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ا أن ينفع االله بها الناسأهدي لكم ما كتبت متمني  
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  :مقدمة

، لـيس فـي   )١(اسع النطاقباهتمام و L'Arbitrage يحظى التحكيم - ١
جمهورية مصر العربية وحدها أو دولة الإمارات العربية المتحدة أو فـي منطقـة   
الخليج العربي أو في المنطقة العربية أو في منطقة الشرق الأوسط، بل يتعدى هذا 

، والتحكيم فـي العصـر   )٢(الاهتمام مستوى الشعوب والحكومات في العالم أجمع
                                                

اهتمت المنظمات الدولية بالتحكيم؛ حيث أُبرم في عهد عصبة الأمـم بروتوكـول جنيـف     )١(
بشأن تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، وفي  ١٩٣٧بشأن شروط التحكيم، واتفاقية جنيف  ١٩٣٣

ارات بشـأن الاعتـراف بقـر    ١٩٥٨يونيه  ١٠عهد الأمم المتحدة، وقعت اتفاقية نيويورك في 
التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وهي اتفاقية مفتوحة لكافة دول العالم، وقد انضمت لها مصر بالقرار 

يونيـو   ٨، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارا مـن  ١٩٥٩فبراير  ٢الصادر في  ١٧١الجمهوري رقم 
 ٢٠٠٦يونيـو   ١٣، وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة لهـذه الاتفاقيـة فـي    ١٩٥٩

بشأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية  ٢٠٠٦لسنة  ٤٣مرسوم الاتحادي رقم بال
نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، كما صدر عن لجنة الأمم المتحدة للتحكيم 

يونيه  ٢١ في UNCITRALالتجاري الدولي قانون التحكيم النموذجي المعروف بالأونسيترال 
؛ حيث أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء لوضع القـانون النمـوذجي   ١٩٨٥

Loi-type de la CNUDCI    موضع الاعتبار في تشريعاتها الداخلية، بالإضافة للعديـد مـن
سـامية  . د: للمزيـد . الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي نظمتها الأمم المتحدة في هذا الشـأن 

 ٧، الكتاب الأول، بنـد  ١٩٨٤في العلاقات الدولية الخاصة، دار النهضة العربية، راشد، التحكيم 
 ١٩٩٤لسـنة   ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقـم  . وما بعدها؛ د ٧، ص  ٨و 

. ومـا بعـدهما؛ د   ١٨و  ١٧، ص ١١وأنظمة التحكيم الدولية، مرجع سابق الإشارة إليه، بند 
بد العال، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة الدوليـة والداخليـة،   مصطفى الجمال وعكاشة ع

أشرف عبد العليم الرفاعي، اتفاق التحكـيم  . وما بعدها؛ د ٦، ص ٣، بند ١٩٩٨الطبعة الأولى، 
، ٢، بند ٢٠٠٣والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية، دار الفكر الجامعي، 

 .وما بعدها ٧ص 

  (=) Loi-type de la CNUDCIتترجم الاهتمام الدولي في صدور القانون النموذجي  )٢(



)٨( 
 

 Alternative Disputesالوسـائل البديلـة للقضـاء   الحديث أصبح مـن أهـم   

Résolution (ADR) or Disputes Résolution)٣(.  

                                                                                                                   
الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي فـي  UNCITRAL  للتحكيم(=) 
للمزيد عن عالمية قواعد التحكيم والجهود الدولية بشأنه، انظـر  (. ١٩٨٥يونيه عام  ٢١

وأنظمة التحكيم  ١٩٩٤لسنة  ٢٧، التحكيم طبقًا للقانون رقم أحمد السيد صاوي. د: تفصيلاً
أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين، . وما بعدها؛ د ١٧، ص ١١، بند ٢٠٠٢الدولية، طبعة 

 .)٦، ص ١، بند ٢٠٠١دار الجامعة الجديدة للنشر، 

ظمـة  وأن ١٩٩٤لسـنة   ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم . د: للمزيد) ٣(
محمود مصطفى يونس، قوة أحكام . ؛ د٨، ص ٣التحكيم الدولية، مرجع سابق الإشارة، بند 

أحمـد صـدقي   . ؛ د٦، ص ٣المحكمين وقيمتها أمام قضاء الدولة، الطبعة الأولـى، بنـد   
، الطبعة الأولى، ص ٢٠٠٤محمود، مفهوم الكتابة في اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، 

. ؛ د١، ص ١، بند ١٩٩٦رشيد ميقاتي، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، رأفت محمد . ؛ د٥
مصطفى المتولي قنديل، دور الأطراف في تسوية المنازعات العقدية، دار النهضة العربية، 

مجدي قاسم، التحكيم في منازعات تداول الأوراق الماليـة  . وما بعدها؛ د ١٩، ص ٢٠٠٤
تحدة، بحث منشور في مؤتمر أسواق الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية الم

. ؛ د٤و  ٣، ص ٢٠٠٧مـارس   ٨ - ٦والسلع، غرفة صناعة وتجارة دبي في الفترة من 
، بند ٢٠٠٤سامي عبد الباقي أبو صالح، التحكيم التجاري الإلكتروني، دار النهضة العربية، 

فتحي إسماعيل والي قد ميـز   /وما بعدها؛ والجدير بالذكر أن أستاذنا الدكتور ١١، ص ٢
 Alternativeبين التحكيم وهذه الوسائل أو النظم الحديثة، معتبرا هذه الوسائل أو النظم 

Disputes Résolution (ADR) or Disputes Résolution   أو المحاكمات المصغرة
Mini-trial ا؛ لأنها لا تنهي النزاع بحكم تحكيم، بل إنها تنهي النزاع بعقـد  ليست تحكيم

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكـيم فـي النظريـة    . د: للمزيد(. صلح يبرم بين الطرفين
 ).٢٢، ص ٧، بنـد  ٢٠٠٧والتطبيق، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعـة الخامسـة،   

الوسائل أو النظم البديلة للقضاء،  هذهوالواقع أنه لا يوجد اختلاف بين اعتبار التحكيم من 
بأن التحكيم يتميز عن هذه الوسائل والنظم؛ لأن اعتبار التحكيم من هذه الـنظم  وبين القول 

  (=) أو الوسائل، لا يعني اعتبار هذه الوسائل أو النظم تحكيما أو اعتبار التحكيم له نفس 



)٩( 
 

والتحكيم أسبق في الظهور للإنسان من القضاء، فكان طريق العدل الأول 
، وقد كان السـائد فـي   )٥(ا منه، وهو أصل القضاء وليس مستحدثً)٤(للإنسان

                                                                                                                   
طبيعة هذه الوسائل أو النظم، بل إن لكل من هذه الوسائل أو النظم البديلـة للقضـاء   (=) 

لخاص به، الذي يميز كل منها عن الآخر، وهذه الوسـائل تتـدرج مـن    والتحكيم نظامه ا
الضعف إلى القوة إلى المفاوضات ثم الوساطة ثم الصلح وأخيرا التحكيم، وتتعدد تقسيمات 
الوسائل البديلة للقضاء تبعا لأساس تقسيمها، ولعل أفضل تقسيم للوسائل البديلة للعدالة هو 

والوسـاطة أو التوفيـق    L’arbitrageفهناك التحكيم تقسيمها من حيث درجة التدخل، 
Conciliation or Médiation والمفاوضاتNégociation   والتقييم المحايدNeutral 

Evaluation، )منير وممدوح الجنبيهي، الاعتـراف بقـرار التحكـيم    : في نفس المعنى
أن بعـض الفقـه    والجدير بالـذكر  .)٥، ص ٢٠٠٥الأجنبية وإنفاذها، دار الفكر الجامعي 

المعاصر يعترض على هذه الوضعية للتحكيم، باعتبار التحكيم ليس إلا آلية من آليات النظام 
ا الرأسمالي العالمي لضمان زعامة دول الشمال لدول الجنوب، وأن التحكيم مقصود به أساس

عـدم   منع قضاء الدولة في الدول النامية من نظر المنازعات المتعلقة بالتجارة، ومن أجل
حسام عيسـى،  . د( ،تعرض المستثمر الأجنبي والشركات العملاقة لتطبيق القانون الوطني

أشرف عبد العليم الرفاعي، اتفاق . وما بعدها؛ د ٦٠، ص ١٩٨٨التحكيم التجاري الدولي، 
، ٨التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية، مرجع سابق، بنـد  

والواقع أن التخوف السابق ليس متعلقًا إلا بالتحكيم التجـاري   ).٢هامش  ٢٠و  ١٩ص 
الدولي ولا علاقة له بالتحكيم الداخلي، كما أن الصراع بين دول الشمال والجنوب أمر واقعي 
تتعين مواجهته عن طريق دفع الاستثمار الوطني، ونقل التبعية الاقتصادية لـدول الشـمال   

 .الجنوبالمتقدم لتصبح لصالح دول 

أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة . د) ٤(
 .١٦، ص١، بند ١٩٨٨الخامسة، 

أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والـداخلي، دار النهضـة   . د) ٥(
ملات الماليـة الداخليـة   ، التحكيم في المعا٩و ص  ٥الطبعة الأولى، ص ٢٠٠٤العربية، 
؛ ٩، ص ١أحمد خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، بند . ؛ د٩ص " والدولية

على بركات، خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقـارن، مرجـع سـابق    . د
 .١ص  ٢هامش 



)١٠( 
 

سوية الودية لمنازعات الأطـراف عـن   المجتمعات القديمة أن التحكيم أداة للت
تطورت المجتمعات البشرية من القضاء الخاص أو عصـر   ؛ إذ)٦(طريق الغير

القوة أو اقتضاء الشخص لحقه بنفسه إلى مرحلة التحكيم أو الاحتكام للغيـر،  
محل التحكيم، حتى وصل الأمـر   اومع ظهور الدولة حل قضاء الدولة تدريجي

بالقضاء مع اندثار نظام التحكيم، وقد عاد التحكـيم   إلى اختصاص الدولة كلية
في الظهور مرة أخرى بعد تشابك العلاقات الدولية بين الأفراد، فكان ضـمانة  
للأجانب في عدم الخضوع لقضاء معين، كما كان ضمانة أساسية للأفراد داخل 

  .)٧(الدولة من بطء التقاضي وعدم سرية نظر المنازعات

 Un mode de juridictionخاص للتقاضـي  التحكيم هو نظام  -٢

particulière  في المسائل المدنية والتجارية والإدارية، يلجأ بمقتضاه أطراف
اتفاق التحكيم إلى محكم أو أكثر دون قضاء الدولة أو المحكمـة المختصـة،   
للفصل فيما يثور بينهم من منازعات تتعلق بمعاملاتهم العقدية أو غير العقدية 

، والمعنى السابق للتحكيم يكـاد يجمـع عليـه الفقـه والقضـاء      بحكم ملزم
والتشريعات العربية والمقارنة، غير أنها قد اختلفت فيما بينها في التعبير عن 
هذا المعنى، فاستخدم البعض تعبير اتفاق التحكيم لوصف عملية التحكيم، وعبر 

فاق الأطراف يتضمن ضمن مراحله المختلفة ات البعض الآخر عن التحكيم كنظام
اتفاق الأطراف على طرح منازعاتهم على "على التحكيم، فعرفوا التحكيم، بأنه 

 .)٨("محكم أو أكثر دون قضاء الدولة للفصل فيها بحكم ملزم

                                                
، ١، بند٢٠٠٦ية، سيد أحمد محمود، نظام التحكيم دراسة مقارنة، دار الكتب القانون. د) ٦(

 .٥ص

 .٥أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، مرجع سابق، ص . د) ٧(

عبدالحميـد  . ورد هذا التعريف في تعريفات عدد كبير من الفقه العربي؛ حيث عرفه د) ٨(
  (=)بينهم  حق قرره القانون للأفراد يخول لهم الاتفاق على إحالة ما ينشأ"أبوهيف، بأنه 



)١١( 
 

                                                                                                                   
من النزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو على إحالة أي نزاع نشأ بينهم بالفعـل علـى   (=) 

واحد أو أكثر من الأفراد يسمون محكمين ليفصلوا في النزاع المذكور بدلاً من أن يفصل فيه 
عبد الحميد أبو هيف، طرق التنفيذ والتحفظ فـي المـواد المدنيـة    . د(القضاء المختص، 

أحمد أبو الوفـا،  . وقد عرفه د) ٩١٨، ص ١٣٦٤، بند ١٩٢٣ية، مطبعة الاعتماد والتجار
اتفاق على طرح النزاع على شخص أو أشخاص معنيين ليفصلوا فيه دون المحكمـة  "بأنه 

أحمد أبوالوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف الإسـكندرية،  . د" (المختصة
محمود هاشم إلى أن السائد فـي الفقـه   . كما ذهب د ،)١٥، ص ١٩٨٨الطبعة الخامسة، 

اتفاق الخصوم على عرض نزاع معين قائم بينهم أو ما قد "القانوني أن التحكيم عبارة عن 
يثور من منازعات في خصوص عقد معين أبرم بينهم للفصل فيه، بواسطة مـن اختـارهم   

محمـود  . د(ي هذا الخصوص الخصوم لذلك من المحكمين، وذلك بدلاً من الوسيلة العادية ف
وجـدي  . ، كما عـرف د ٢١و  ٢٠، ص ٧/٢، بند ١٩٩٠هاشم، النظرية العامة للتحكيم، 

عقد يتفق الأطراف بمقتضاه على طرح نزاع معـين علـى محكـم أي    "راغب التحكيم بأنه 
شخص أو أشخاص يختارونهم أو تعينهم المحكمة في بعض الأحوال، وذلك للفصل فيه دون 

وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضـائي، منشـأة المعـارف،    . د(ختصة المحكمة الم
مكنة الأطراف فـي  "أبو زيد رضوان، بأنه . ، كما عرفه د)٣٨٠، ص ١٩٧٤الإسكندرية، 

أبوزيد رضوان، الأسس . د" (إقصاء منازعاتهم عن قضاء الدولة واختيار الخصوم لقاضيهم
أحمـد  . ، كما عرفه د)١٩، ص ١٩٨١فكر العربي، العامة للتحكيم التجاري الدولي، دار ال

أو أكثر يفصل فيما يثـور  ) محكم(اتفاق الأطراف على اختيار شخص "السيد صاوي، بأنه 
أحمـد  . د(مستقبلاً أو يثور فعلاً بينهم من منازعات، بحكم ملزم دون المحكمة المختصـة  

ة التحكيم الدولية، مرجع ، وأنظم١٩٩٤لسنة  ٢٧السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم 
أشرف عبـد العلـيم الرفـاعي، اتفـاق التحكـيم      . ؛ د١٠، ص ٥سابق الإشارة إليه، بند 

، كمـا  ٢٢٣والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الدولية الخاصة، مرجع سابق، ص 
ة، اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة، عقدية أو غير عقدي"مختار بريري على أنه . عرفه د

على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن تثور عن طريق 
مختار بريري، التحكيم التجـاري الـدولي، الطبعـة    . د" (أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين

اتفـاق  "سيد محمود بأنه . ، وعرفه د)٥، ص ١، بند ١٩٩٩الثانية، دار النهضة العربية، 
   (=)أو محتمل ) مشارطة(على عرض نزاع قائم بينهم ) ة أو الاعتباريةالطبيعي(الأشخاص 



)١٢( 
 

                                                                                                                   
أو على هيئة لاختيار الفرد أو (على فرد  -ناشئ عن عقـد أو دون عقـد  -) شرط( (=)

أو أفراد عاديين يختارونهم مباشـرة أو يبينـوا   ) الأفراد المحكمين ولتنظيم عملية التحكيم
وفقًا ) أو يتركون تحديدها للقانون(رة زمنية يحددونها طريقة اختيارهم للفصل فيه خلال فت

دون عرضه علـى  ) حكيم بالصلح(أو وفقًا لقواعد العدالة ) تحكيم بالقضاء(لقواعد القانون 
 .، د"الدولة وذلك بقرار ملزم لهم ويرمي لاستمرارية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بينهم

، ٢٠٠٦لقانون المرافعات، دار الكتـب القانونيـة،    سيد أحمد محمود، مفهوم التحكيم وفقًا
اتجاه إرادة الأطراف إلى طرح نـزاعهم  "أسامة أحمد شوقي المليجي بأنه . ؛ وعرفه د٤ص

على شخص أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه بعيدا عن القضاء، فهو ينشأ نتيجـة لاتفـاق   
المليجـي، هيئـة التحكـيم    أسامة شـوقي  . د(لمبدأ سلطان الإرادة  الأطراف عليه إعمالاً

، كما عرفه بعض الفقه الحديث )١٢، ص ١٠، بند ٢٠٠٤الاختياري، دار النهضة العربية، 
اتفاق بين الأطراف على حل النزاع القائم أو الذي سيقوم من قبل شخص أو أشخاص "بأنه 

ارنـة،  أياد محمود بردان، التحكيم والنظام العام دراسـة مق . ، د"يتم اختيارهم لهذا الغرض
نزول أطراف النزاع على "؛ كما عرفه البعض الآخر بأنه ٥منشورات الحلبي الحقوقية، ص 

" الالتجاء لقضاء الدولة والتزامهم بطرح نزاعهم على محكم أو أكثر لحسم النزاع بحكم ملزم
؛ كما عرفه البعض ١، ص١٩٩٨على سالم إبراهيم، ولاية القضاء على التحكيم، طبعة . د(

اتفاق الأطراف على تفويض المحكم سلطة حسم النزاع بحكـم ملـزم وقابـل    "ه الآخر بأن
هدى عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته، رسـالة  . د(، "للتنفيذ

، كما عرفته محكمة تمييز دبي بأنـه  )٢٢، ص ١٢، بند ١٩٩٧دكتوراه، جامعة القاهرة، 
" في النزاع بدلاً من المحكمة المختصـة بنظـره  هو اتفاق على منح المحكم سلطة الحكم "
ص  ٢العـدد   ١٠/١١/١٩٩١جلسـة   ١٩٩١لسنة  ٢٩٣محكمة تمييز دبي، الطعن رقم (

، ورقـم  ١٢٩، الطعن رقـم  ٢٥٧ص  ٣العدد  ٧/٣/١٩٩٢جلسة  ٣٣٧، الطعن رقم ٤٨٦
 ٦العـدد   ٧/٥/١٩٩٥جلسة  ٣٩٩، الطعن رقم ٤٧ص  ٦العدد  ٨/١/١٩٩٥جلسة  ١٧٠
" طريق استثنائي لفض الخصومات"، كما عرفته في بعض الأحكام بأنه )بعدهاوما  ٣٩٦ص 

تمييز دبي، الطعن رقـم   ؛١٦/٣/١٩٩٧جلسة  ١٩٩٦لسنة  ١٧٣تمييز دبي، الطعن رقم 
لسنة  ٢٦١تمييز دبي، الطعن رقم  ؛٥٢٥ص  ٣العدد  ٢٤/٥/١٩٩٢جلسة  ٩٢لسنة  ٥١

 .وما بعدها ٧٧٧ص  ٢/١١/٢٠٠٢جلسة  ٢٠٠٢



)١٣( 
 

التعريف السابق للتحكيم يمتاز بالدقة والبساطة، كما أنه يتضمن مراحـل  و
جراءات ثم الحكم في النزاع، ا بالإومرور ،عملية التحكيم، من الاتفاق على التحكيم

إلا أن تعريف اتفاق التحكيم على أنه اتفاق الأطراف فيه خلط بين اتفاق التحكـيم  
ا أو أحد المراحل التي تمر وعملية التحكيم ذاتها، والذي لا يعدو أن يكون مفترض

بها عملية التحكيم، ومع تسليمنا بأن تعريف التحكيم على أنه اتفاق ليس فيه خلط 
التحكيم واتفاق التحكيم، باعتبار اتفاق التحكـيم لـيس إلا المرحلـة الأولـى      بين

التحكيم في أًوله اتفاق ووسـطه   ؛ إذ)٩(والافتراضية لوجود التحكيم بين الأطراف
، إلا أن تعريف التحكيم على أنه اتفاق بين الأطراف علـى  )١٠(إجراء وآخره حكم

لة للفصل فيـه بحكـم واجـب    طرح نزاعهم على محكم أو أكثر دون قضاء الدو
يغلـب علـى    ؛ إذالإلزام، يثير اللبس من حيث الظاهر بين التحكيم واتفاق التحكيم

لتحكـيم ذاتـه   تعريفًا لأنه اتفاق أنه تعريف لاتفاق التحكيم وليس بتعريف التحكيم 
الذي يتضمن هذا الاتفاق، وهو تعريف للجزء وليس الكل، الأمر الذي يثير اللبس 

  .ن التحكيم واتفاق التحكيموالغموض بي

 إلى أن التحكيم نظام قضائي خاص -  بحق – بينما ذهب جانب آخر
للفصل في المنازعات التي تثور بينهم بحكم ملزم دون قضاء الدولة، أو هو 

إما مباشرة  ،نظام لتسوية المنازعات عن طريق أفراد عاديين يختارهم الخصوم

                                                
لسـنة   ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم . د: بيل المثال، انظرعلى س) ٩(

أسامة . ؛ د١١، ١٠، ص ٦وأنظمة التحكيم الدولية، مرجع سابق الإشارة إليه، بند  ١٩٩٤
، وبند ٦، ص ٥أحمد شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سابق الإشارة، بند 

 .وما بعدها ١١ص  ١٠

؛ ٩٦، ص ١٩٩٧محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربيـة،  . د )١٠(
وأنظمة التحكيم الدولية،  ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم . د

 .١١، ص ٦مرجع سابق الإشارة، بند 



)١٤( 
 

هو مكنة الأطراف في إقصاء أو عن طريق وسيلة أخرى يرتضونها، أو 
، أو هو نظام قانوني )١١(منازعاتهم عن قضاء الدولة واختيار الخصوم لقاضيهم

                                                
  :في الفقه الفرنسي) ١١(

A. KASSIS, «Problèmes de base de l’arbitrage en droit comparé et 
en droit International» t. I, Paris, L.G.D.J., 1987, p. 13, n°18 ; A. C. 
FOUSTOUCOS, «L’arbitrage interne et International en Droit 
Privée», Thèse Paris, 1973, éd. 1976, n°42, p. 29-30, «On entend par 
arbitrage l’institution d’une justice privée grâce à laquelle les litiges 
sont soustraits aux juridictions de droit comme, pout être résolus par 
des individus revêtus, pour la circonstance, de la mission de les 
juger»; J. Robert, «Arbitrage Civil et Commercial, en Droit 
International, Dalloz, 4e éd, 1967, n° 1, p. 9, «L’arbitrage est 
l’institution par laquelle les parties au litige confie à une le différend 
qui les personne autre qu’une Juridiction d’Etat, mission de régler 
oppose» ; Hervé CROZE, Christian MORE, Procédure Civile, PUF, 
éd., 1988, n° 260. p. 255, «On peut définir l’arbitrage comme un 
mode de juridiction particulière, à base conventionnelle, par lequel 
les parties choisissent une ou plusieurs personnes privées, au besoin 
en qualité, le différent qui les oppose» ; R. Perrot, Institutions 
judiciaire, 3e éd. Paris, 1989, n° 54, p. 53.   

  :في الفقه المصري
أبو زيد رضوان، الضوابط العامة للتحكيم التجـاري الـدولي، مجلـة الحقـوق     . د: انظر

، الأسس العامة ٢٨، ص ١٠، رقم ١٩٧٧يوليو  ٢والشريعة الكويتية، السنة الأولى، عدد 
فتحي إسـماعيل  . ؛ وقد ميز د١٩، ص ١٩٨١عربي، للتحكيم التجاري الدولي، دار الفكر ال

بين التحكيم كنظام بديل للقضاء العادي وبين اتفاق التحكيم، فوصف التحكيم  –بحق  –والي 
بأنه يعد من أهم الوسائل التي يعترف بها التنظيم القانوني لتطبيق القاعدة القانونية بوسائل 

اتفاق الأطراف، فيستطيعوا، عن طريـق  أخرى غير قضاء الدولة، فهو كالصلح الذي يتم ب
هذا الاتفاق، عرض هذه المنازعة على شخص أو أشخاص يختارونهم لكي يتولوا الفصـل  

 فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضـاء المـدني، طبعـة   . د(في هذه المنازعة 
طرفين عقد يتم باتفاق ال"، بينما عرف اتفاق التحكيم، بأنه )٣٨، ٣٧، ص ١٩، بند ٢٠٠١

فتحي إسماعيل والي، الوسيط فـي قـانون القضـاء    . د" (ويعتبر مظهرا لسلطان إرادتهم
  (=)محمود هاشم التحكيم . وقد عرف د .)٩٤٢، ص ٤٦٠المدني، مرجع سابق، بند 



)١٥( 
 

تم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو أكثر بواسطة 
 .)١٢(شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع

تضاه يمكن الفصل في المنازعة بواسطة أفراد وبتعبير آخر أنه النظام الذي بمق
، أو هو نظام قضائي خاص يختار فيه الأطراف )١٣(عاديين دون قضاء الدولة

قضاتهم ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق مكتوب بمهمة تسوية المنازعات التي 
يمكن أن تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير 

لمقتضيات القانون والعدالة  وفقًايجوز حسمها بطريق التحكيم  والتي ،التعاقدية
 ، فهو من أهم بدائل القضاء وهو طريق خاص)١٤(وإصدار حكم ملزم لهم

                                                                                                                   
مجرد وسيلة قانونية اعترفت بها الأنظمة، للفصل في المنازعات المراد عرضها "بأنه (=) 

القضاء، أي عن طريق محكم أو أكثـر يختـارهم الخصـوم     على التحكيم عن غير طريق
محمود محمـد  . د(مرتضين الحكم الذي ينتهي إليه التحكيم نظرا لما يحققه لهم من مزايا 

وقد عرفه بعـض الفقـه   . ٢١، ٢٠، ص ٧/٢، بند ١٩٩٠هاشم، النظرية العامة للتحكيم، 
بمقتضـاه للخصـوم فـي    نظام خاص للتقاضي ينظمه القانون ويسـمح  "الحديث على أنه 

منازعات معينة بأن يتفقوا على إخراج منازعة قائمة أو مستقبلة عن ولاية القضاء العـام  
للدولة، وذلك كي تحل هذه المنازعة بواسطة شخص أو أشخاص عاديين يختارهم الخصوم 

علـى رمضـان   . د" (ويسندون إليهم مهمة الفصل في هذا النزاع بحكم ملـزم  -كقاعدة  -
خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن، رسالة دكتوراه، جامعـة  بركات، 
 .١٤، ص ١٠، بند ١٩٩٦القاهرة، 

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيـق، منشـأة المعـارف    . د) ١٢(
 .١٣، ص ١، بند ٢٠٠٧الإسكندرية، الطبعة الأولى، ب

، منشـورات الحلبـي   ...اسة متعمقة فـي طـرق   أحمد خليل، قواعد التحكيم در. د )١٣(
 .٩الحقوقية، ص 

أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، مرجع سابق، . د) ١٤(
، والجدير بالذكر أن تعريف التحكيم بأنه نظام خاص يتميز عن تعريف التحكيم ١٩، ١٨ص 

  (=)الاتحادية العليا على تعريف التحكيم بأنه نظام استثنائي؛ حيث تستقر أحكام المحكمة 



)١٦( 
 

  .)١٥(للفصل في المنازعات دون قضاء الدولة المعروف ببطئه الشديد

                                                                                                                   
طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما "بأنه (=) 

أبريل  ١١قضائية بتاريخ  ٢١لسنة  ٤٤٩الحكم الصادر في الطعن رقم (تكفله من ضمانات 
 ٢٥لسـنة   ٩٢وما بعدها، الحكم الصادر في الطعن رقم  ٧٠٦، ص ٢ع  ٢٣، س ٢٠٠١

كما كان يأخذ أستاذنا الدكتور أحمد أبو الوفا بهذا التصور  ،)٢٠٠٣يونيه  ٨قضائية بتاريخ 
، ١٣٩، ص ٦٠أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجـع سـابق، بنـد    . د(

كما أخذت بذلك محكمة النقض المصرية في بعض أحكامها، كما أفتت بذلك أيضـا   ،)١٤٠
أحمـد  . د(ومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في بعض الفتـاوى  الجمعية العم

 ٥٢، ص ١٨عبدالكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، مرجع سابق، بند 
على التصور السابق باعتبار أن ذلك يتنافى مع  -بحق  –، وقد رد بعض الفقه )وما بعدها

وهو الأسبق في الوجـود مـن    ،يم هو أصل القضاءمجموعة من الحقائق أهمها أن التحك
أن التجاء الدولة للتحكيم في مرحلة لاحقة : وثانيها .القضاء المنظم من قبل السلطة الحاكم

لسيادة قضاء الدولة وهيمنته على كل المسائل، وذلك في بعض المنازعات التـي يلائمهـا   
ة، وليس استثناء عليه، وأخيرا أن التحكيم، يؤكد على حقيقة أن التحكيم بديل لقضاء الدول

مثـل  في بعـض المنازعـات     moyen parallèleالتحكيم أضحى طريقًا موازيا للقضاء
أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكـيم  . د: للمزيد(منازعات الاستثمار والتجارة الدولية، 

ظة الحـداد،  حفي. وما بعدها؛ د ٤٨، ص ١٦التجاري الدولي والداخلي، مرجع سابق، بند 
محمد عبـد الفتـاح تـرك،    . ؛ د٧، ص ١٩٩٦الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، 

والحقيقة أن تكييف ، والحق )١٤، ص ٢٠٠٥التحكيم البحري، دار الجامعي الجديدة للنشر 
التحكيم على أنه استثناء من القضاء أو أنه بديل أو موازي لقضاء الدولة من الأمور الغاية 

ة، والتي يمكن من خلالها تحديد طبيعة الدفع بوجود شرط التحكيم، وهل هـو مـن   في الدق
الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص القضاء بالنزاع أم أنه من الدفوع المتعلقة بعدم القبول، وهو 
ما سنحاول الرد عليه لاحقًا بالتفصيل عند بحث طبيعة الدفع بوجود شرط التحكيم، طـالع  

 .وما بعدها ٣٣٢، ص ١٠٩لاحقًا بند 

، ٢٠٠٤أحمد صدقي، مفهوم الكتابة في اتفاق التحكيم، دار النهضـة العربيـة،   . د) ١٥(
 .٥الطبعة الأولى، ص 



)١٧( 
 

يميز التحكيم كنظام قانوني موازي  -بحق  -التعريف السابق للتحكيم و
ا ا أساسـي ء عن اتفاق التحكيم، والذي لا يعدو أن يكون مفترضأو بديل للقضا

؛ لوجود نظام التحكيم، والمرحلة الأولى والأساسية التي يمر بها نظام التحكيم
، كما أنه يتسق مع تكييف )١٦(خره حكمآالتحكيم أوله اتفاق ووسطه إجراء و إذ

 ـ  و قضـاء  التحكيم على أنه نظام قضائي خاص إلى جانب قضاء الدولـة، فه
كمـا أنـه يتميـز    ، )١٧(موازي لقضاء الدولة لحل المنازعات بـين الأطـراف  

                                                
؛      ٩٦، ص ١٩٩٧محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربيـة،  . د )١٦(
لتحكيم الدولية، وأنظمة ا ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم . د

 .١١، ص ٦مرجع سابق الإشارة، بند 

 أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، مرجع سابق،. د) ١٧(
وما بعدها، وقد كان الفقه والقضاء التقليديين يعتبران التحكيم طريقًا استثنائيا عـن   ١٤ص

، موسوعة التحكيم في البلاد العربية، دار عبد الحميد الأحدب. د( القضاء لحسم المنازعات
محمد فتوح محمد عثمان، الاتجاهات القانونيـة والقضـائية   . ؛ د)٢٧، ص ١المعارف، ج 

الحديثة في التحكيم كوسيلة لفض منازعات عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي في دولة 
عن وزارة العدل بدولـة   الإمارات العربية المتحدة، بحث منشور في مجلة العدالة الصادرة

؛ نقـض  )٢(مبدأ  ٢٦، ص ٢٠٠٠، يوليو ٢٧، س ١٠٣الإمارات العربية المتحدة، العدد 
، مجموعة الأحكام ١٩٧١فبراير  ١٦ق الصادر بجلسة  ٣٦لسنة  ٢٧٥مدني، الطعن رقم 

الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة النقض، السنة الثانية والعشرون، العدد الأول، من يناير 
ق الصادر بجلسة  ٣٦لسنة  ٢٧٥؛ نقض مدني، الطعن رقم ١٧٩، ص ١٩٧١ى مارس إل

، مجموعة الأحكام الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة الـنقض، السـنة   ١٩٧١فبراير  ١٦
الطعن  ،؛ تمييز دبي١٧٩، ص ١٩٧١الثانية والعشرون، العدد الأول، من يناير إلى مارس 

، جلسـة  ١٧٣الطعن رقـم   ،؛ تمييز دبي٥٢٥ص  ٣العدد  ٢٤/٥/١٩٩٢جلسة  ٥١رقم 
 ٢٩٥، الطعن رقم ٨٢ص  ٥العدد  ٢٩/١/١٩٩٤جلسة  ٢٧٤، الطعن رقم ١٦/٣/١٩٩٧

؛ حكم المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات فـي  ١١٢ص  ٥العدد  ٣٠/١/١٩٩٤جلسة 
وما بعدها؛  ٧٠٦ص  ٢ع  ٢٣، س ٢٠٠١أبريل  ١١ق جلسة  ٢١لسنة  ٤٤٩الطعن رقم 

 .١٣٩٩ق ص  ٢٥لسنة  ٩٢في الطعن  ٢٠٠٣يونيه  ٨كمة الاتحادية العليا في حكم المح



)١٨( 
 

بالوضوح والدقة وعدم إثارة اللبس بين التحكيم واتفاق التحكيم، غير أن بعض 
الفقه الحديث قد انتقد التعريف السابق على أساس قصره لنطاق التحكيم فـي  

سابق لا يتضمن كافة صور نطاق التسوية القضائية للمنازعات، وأن المفهوم ال
خاصة التحكيم في مجال التجارة الدولية، مثال التحكيم بشأن تحديـد   ،التحكيم

المقابل المادي للسفينة التي تقدم خدمة الإنقاذ البحري لسفينة أخرى تعرضت 
 ةمعين ة، وتحكيم اللويدز في لندن، وتحديد سعر سلع)١٨(لخطر الغرق في البحر

جالها، وهو ما يسمى تحكـيم المصـنف، الـذين    من قبل محكم مختص في م
جمعيـة  : ينتمون في العادة إلى بعض الجمعيات المهنية المتخصصـة، مثـال  

تجارة القطن الإيطالية وغرفة تجارة الصوف في بولندا وجمعية تجارة البن في 
، الأمر الذي دفع بعض الفقه الفرنسي إلى محاولة توسـيع مفهـوم   )١٩(بلجيكا

فعرف التحكيم على  ؛ره على تسوية المنازعات بين الأطرافالتحكيم وعدم قص
طريقة ترمي إلى إعطاء حل لمسألة تتعلق بالروابط بين شخصين أو أكثر " أنه

على اتفاق خاص دون أن يخولوا تلـك   عن طريق شخص واحد أو أكثر بناء
  .)٢٠("المهمة من قبل الدولة

رمي إلى إعطاء حـل  طريقة ت" أن تعريف التحكيم بأنه -بحق  –الواقع 
لمسألة تتعلق بالروابط بين شخصين أو أكثر عن طريق شخص واحد أو أكثر 

، لا يختلـف  "بناء على اتفاق خاص دون أن يخولوا تلك المهمة من قبل الدولة
ا للتحكيم، فتقديم الحل للروابط بـين  عن تعريف جمهور الفقه ولا يعتبر موسع

                                                
محمد عبد الفتاح ترك، دار الجامعة الجديـدة  . د: راجع: للمزيد عن التحكيم البحري )١٨(

 .وما بعدها ١٥، ص ٢٠٠٥للنشر، 

أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، مرجع سابق، . د) ١٩(
 .وما بعدها ١٦ص

(20) R. DAVID "L’arbitrage dans le commerce international», Paris, 
Economica, 1982, n° 2, p. 9. 



)١٩( 
 

اه خلو تلك الروابط من المنازعات بين الأطراف هو حل لمنازعاتهم، وليس معن
التجاء الشخص لهيئة أو جمعية لتحديد مقابل علاقتـه بـالطرف    ؛ إذالأطراف

ا عن وجود نزاع بشأن هذا الأجر بينه وبـين الطـرف   الآخر، ليس إلا تعبير
لو خلا  ؛ إذا لتلك الهيئة أو الجمعيةالآخر، ولا يغير من ذلك التجاء الطرفين مع

  . ا من تحديده ودون الالتجاء للغيرن معاطرفالنزاع لتمكن الالأمر من 

تخرج عما استقر في عالم التحكيم  لافالتعريفات أعلاه وعلى كل الأحوال 
مـن   ١٧٩٠فقد عرفت المادة  ،وأحكام المحاكم العليا في التشريعات المقارنة

ا ليفصل اكماتخاذ الخصمين برضاهما ح" مجلة الأحكام العدلية التحكيم، على أنه
، كما عرفت محكمة النقض المصرية التحكـيم،  )٢١("خصومتهما ودعواهمافي 

طريق استثنائي لفض الخصومات، قوامه الخروج عن طرق التقاضي " على أنه
ا على مـا تنصـرف   ومن ثم فهو مقصور حتم ؛العادية وما تكفله من ضمانات

  .)٢٢("إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم

                                                
ص  ٤على حيدر، درر الحكام، شرح مجلة الأحكام، دار النهضة، بيروت ج / الأستاذ) ٢١(

لبنـان   –وت سليم رستم باز، شرح المجلة، دار إحياء التراث العربي، بير/ الأستاذ ؛٥٢٣
 .١١٦٣ص 

 ،١٩٧١فبرايـر   ١٦ق الصـادر بجلسـة    ٣٦لسنة  ٢٧٥نقض مدني، الطعن رقم  )٢٢(
مجموعة الأحكام الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة النقض، السنة الثانية والعشرون، العدد 

، وقد رددت نفـس التعريـف بعـض أحكـام     ١٧٩ص  ١٩٧١الأول من يناير إلى مارس 
العليا ومحكمة تمييز دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حكم المحكمة المحكمة الاتحادية 

. ؛ أ٢، ع ٢٣، ق س ٢١لسنة  ٤٤٩الطعن رقم  ٢٠٠١أبريل  ١١الاتحادية العليا بجلسة 
محمد هاني إسماعيل، قضاء تمييز دبي التجاري، المبادئ التي قررتها محكمة تمييز دبـي  

وما  ١٥٠، ١٤٩، ص ٢١١، القاعدة ٢٠٠٠ة ، طبع١٩٩٩ – ١٩٨٨في أحد عشر عاما 
على سيد قاسم، نسبية اتفاق التحكيم دراسـة فـي أحكـام القضـاء وقـرارات      . بعدها؛ د

 .٢، ص٢، بند ٢٠٠٠المحكمين، دار النهضة العربية، 



)٢٠( 
 

عرفت محكمـة نقـض أبـوظبي فـي حكمهـا الصـادر بتـاريخ         وقد
لما كان الأصل في التحكيم هو عرض نزاع ": التحكيم بقولها ،٢٥/١٢/٢٠٠٨

غيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو معين بين طرفين على محكم من الأ
على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا الحكم في ذلك النزاع بقرار قاطع لدابر 

ن إليه بعد أن يدلي كل منهما بوجهة اطرفمة في جوانبها التي أحالها الالخصو
وعرفت محكمـة  ، )٢٣(..." من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية نظره تفصيلاً

احتكام الخصوم إلى شخص أو أكثر لفـض  " على أنه التمييز الأردنية التحكيم
كيم فـي حكمهـا   وقد عرفت المحكمة الدستورية العليا التح ،)٢٤("النزاع بينهم

عرض نزاع معين بين طرفين على محكم مـن  " بأنه ،١٧/١٢/١٩٩٤بتاريخ 
الأغيار يعين باختيارها أو بتفويض منهما أو على ضـوء شـروط يحـددانها    

ا عـن شـبهة الممـالأة،    ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نهائي
مجردـالتي أحالها ال ا لدابر الخصومة في جوانبهاا من التحامل وقاطع  ن اطرف

من خلال ضمانات التقاضـي   إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً
  .)٢٥("الرئيسية

                                                
ق أ بجلســة  ٢س  ٢٠٠٨لســنة  ٥٥٤الطعــن رقــم  ،نقــض مــدني أبــوظبي )٢٣(

 .بعدهاوما  ١٠٦، سلسلة مبادئ النقض ص ٢٥/١٢/٢٠٠٨

إبـراهيم حـرب   . مشار إليه لـدى، د  ،٣٧/١٩٥٥حكم محكمة التمييز الأردنية رقم  )٢٤(
محيسن، طبيعة الدفع بالتحكيم في الخصومة المدنية، دراسة مقارنة، المكتبـة القانونيـة،   

 .١٤، ص ١٩٩٩

ق بتـاريخ   ١٥لسـنة   ١٣حكم المحكمة الدسـتورية العليـا فـي الطعـن رقـم       )٢٥(
عة الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، الجزء السادس، ، مجمو١٧/١٢/١٩٩٤
أبو العـلا  . منشور في د( ١٩٩٩نوفمبر  ٦، وحكم المحكمة الدستورية العليا في ٤١٤ص 

النمر، المشكلات العملية والقانونية في مجال التحكيم التجاري الـدولي، الطبعـة الأولـى،    
 .)١١٠، ١٠٩، ص ٢٠٠٤



)٢١( 
 

وقد ورد تعريف التحكيم في بعض التشريعات العربيـة، حيـث عـرف     
 ١٩٩٣لسنة  ٤٢من قانون التحكيم التونسي الصادر بالقانون رقم  )١(الفصل 

فصل في بعض النزاعات من قبل هيئـة تحكـيم   طريقة خاصة لل" التحكيم بأنه
، كما نصت المـادة  "يسند إليها الأطراف مهمة البت فيها بموجب اتفاقية تحكيم

، على تعريـف  ١٩٩٢مارس  ٣١من قانون التحكيم اليمني الصادر في  ٢/١
ا آخر أو أكثـر  التحكيم هو اختيار الطرفين برضائهما شخص" التحكيم، بنصها

المحكمة المختصة للفصل فيما يقوم بينهما من خلافـات أو   للحكم بينهما دون
  ."نزاعات

وعلى كل الأحوال، يكون من الأجدر تعريف التحكيم على أنه نظـام   -٣
التي يجـوز فيهـا    -خاص للتقاضي في المسائل المدنية والتجارية والإدارية 

حكـيم  يلجأ بمقتضاه أطراف اتفاق الت - ولا تتعارض مع النظام العام ،الصلح
إلى محكم أو أكثر دون قضاء الدولة، للفصل فيما يثور بينهم مـن منازعـات   

علـى حـد   والتحكيم  .)٢٦(تتعلق بمعاملاتهم العقدية أو غير العقدية بحكم ملزم

                                                
أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الـدولي والـداخلي،   . قرب هذا، د) ٢٦(

نظام قضائي خاص يختار فيـه  "حيث عرف التحكيم على أنه  ؛١٩، ١٨مرجع سابق، ص 
الأطراف قضاتهم ويعهدون إليهم، باتفاق مكتوب، مهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو 

ير التعاقدية، والتي يجوز حسـمها عـن   نشأت بالفعل بخصوص منازعاتهم التعاقدية أو غ
صـلاح الـدين   . طريق التحكيم وفقًا لمقتضيات القانون والعدالة بإصدار قرار ملزم لهم؛ د

جمال الدين، التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، دار الفكر الجـامعي،  
الكتـب القانونيـة،   حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي، دار . ؛ د١٥٥، ص ٢٠٠٥
نظام قانوني يجيز للأفراد أو يوجب عليهم "حيث عرف التحكيم بأنه  ؛٥، ص ٥، بند ٢٠٠٦

إخضاع ما يثور بينهم من نزاع نشأ فعلاً أو ينشأ بعد لحكم تحكيم يصدره شخص أو أكثـر  
را دو –بدرجات متفاوتـة   –ينتمي أو لا ينتمي إلى هيئة نظامية معينة وتلعب إرادة الأفراد 

  (=)أحمد حسان مطاوع، التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات، رسالة . ؛ د"يتهـفي تسم



)٢٢( 
 

في أوله اتفاق ووسطه إجراء تعبير المغفور له أستاذنا الدكتور محسن شفيق 
اق على التحكيم، ثم إجراءات ، وهو يمر بمراحل ثلاث تبدأ بالاتف)٢٧(خره حكمآو

، )٢٨(نظره والفصل في موضوعه، ثم تنفيذ الحكم الصادر في تلـك الخصـومة  
ويقوم التحكيم على أساس إجازة المشرع للأفراد الاتفاق على طرح ما قد ينشأ 

أكانت تلك المنازعات ناتجة عن علاقة عقدية أو  سواء ،)٢٩(بينهم من منازعات
و أكثر أو على هيئة مختصة بـالتحكيم، بشـرط   ، على محكم أ)٣٠(غير عقدية

قابلية تلك المنازعة للصلح وعدم مخالفة ذلك للنظام العام، للفصل فيها بحكـم  

                                                                                                                   
نظام للقضاء الخاص "، وقد عرف التحكيم بأنه ٢٠، ١٩، ص ١٩٩٨جامعة القاهرة، (=) 

ينظمه القانون ويسمح بمقتضاه بإخراج بعض المنازعات عن ولاية القضاء العادي لكي تحل 
اد يختارهم الخصوم، كقاعدة، ويسندون إليهم مهمة القضـاء بالنسـبة   بواسطة فرد أو أفر

لكترونـي، مرجـع   سامي عبد الباقي أبو صالح، التحكيم التجـاري الإ . ؛ د"لهذه المنازعات
آلية من آليات حل المنازعـات  "؛ حيث عرف التحكيم التجاري بأنه ١٨، ص ٨سابق، بند 

الدولية، والتي بواسطتها يتفق طرفان أو أكثـر،   الناشئة عن العلاقات التجارية الداخلية أو
قبل أو بعد نشوء النزاع، على إخضاع منازعاتهم لأشخاص يتم تعيينهم بطريقة مباشرة أو 

، مـع  "غير مباشرة، ويفصلون في النزاع بحكم تحكيمي، عادة ما يكون ملزمـا للطـرفين  
ية وأن حكم المحكمين حكـم  ملاحظة أن التعريف الأخير خاص بالتحكيم في المسائل التجار

 .ملزم قانونًا وليس بحكم العادة، وهو ما يميز التحكيم عن الصلح والوساطة

؛  ٩٦، ص ١٩٩٧محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربيـة،  . د) ٢٧(
وأنظمة التحكيم الدولية،  ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم . د

 .١١، ص ٦سابق الإشارة، بند  مرجع

، ٢٠٠٤أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، دار النهضـة العربيـة،   . د )٢٨(
 .٦ص  ٥بنـد 

 .أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، المرجع السابق، ذات الصفحة. د )٢٩(

وأنظمة التحكـيم   ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم . د) ٣٠(
 .٢٣، ص ١٣الدولية، مرجع سابق الإشارة، بند 



)٢٣( 
 

أو بحكم نافذ  Autorité de la chose jugéeحائز على قوة الأمر المقضي 
  .)٣١(في بعض التشريعات Exécution provisoire معجلاً

لذي يدور حوله التحكـيم، يتمثـل فـي    ونقطة الارتكاز أو المحور ا -٤
، يلتـزم بموجبـه   La convention d'arbitrage )٣٢(وجود اتفاق للتحكيم

الأطراف بعدم الالتجاء للقضاء وطرح منازعاتهم على محكم أو أكثر أو سلطة 
، واتفـاق  )٣٣(مختصة بالتحكيم للفصل فيه بحكم يلتزم بموجبه أطراف الاتفاق

أو عقد أو تصرف قانوني قوامه الإرادة المنفردة  التحكيم هو عبارة عن اتفاق
، يلتزم بموجبه الأطراف بتحقيق أثر قانوني معين، يتمثـل هـذا   )٣٤(لكل طرف

الأثر في الامتناع عن الالتجاء لقضاء الدولة وطرح النزاع على هيئة خاصـة  

                                                
، ١٩٩٢لسنة  ١١من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم  ٢١٢/٣مثال، المادة ) ٣١(

، والمادة ١٩٨٠لسنة  ٣٨من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم  ١٨٢المادة 
من قانون أصول المحاكمات المدنيـة   ٥٣١ادة من قانون المرافعات الجزائري، والم ٤٥٦

من قانون المرافعات المدنية  ٧٦٦، والمادة ٢٨/٩/١٩٥٢السوري الصادر بالمرسوم رقم 
من القانون الاتحادي رقم  ٢١٢ويلاحظ أن نص الفقرة الثالثة من المادة . والتجارية الليبي

ق القواعد الخاصة بالنفاذ بشأن الإجراءات المدنية، والتي نصت على تطبي ١٩٩٢لسنة  ١١
المعجل على أحكام المحكمين في منتهى الغرابة؛ إذ حكم التحكيم وفقًا لمـا ورد فـي هـذا    
القانون، لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن، ويحوز قوة الأمـر المقضـي بمجـرد    

ير اللبس صدوره، ولا يجوز تنفيذ الحكم إلا بعد المصادقة على حكم المحكمين، الأمر الذي يث
بناء على الفقرة السابقة التي لا جدوى لها ولا محل من الناحية العملية، والأجدر في رأيي 

 .١٩٩٢لسنة  ١١من القانون الاتحادي رقم  ٢١٢حذف تلك الفقرة من نص المادة 

(32) Jean Vincent et Serge GUINCHARD «Procédure Civile», 
DALLOZ, 1999, n° 1639, p. 1101. 

 ، ٢٠٠٤أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، دار النهضـة العربيـة،   . د )٣٣(
 .١٧، ص ١٥بند 

 .وما بعدها ١٧، ص ١٦أسامة شوقي المليجي، المرجع السابق، بند . د )٣٤(



)٢٤( 
 

للفصل فيه، كما يفرض على أطرافه الالتزام بالحكم الصادر من هذه الهيئـة،  
، فهـو  )٣٥(وطبيعته عن فكرة التحكيم ذاتهـا  هنه يتميز من حيث مفهومكما أ

                                                
أثارت الطبيعة العقدية لاتفاق التحكيم الخلاف في الفقه والقضاء حول طبيعة التحكيم ) ٣٥(

، فقد غلب البعض الطـابع  ٥ص  ٣قي المليجي، المرجع السابق، بند أسامة شو. د(ذاتها، 
. د(العقدي على التحكيم، وذلك بالنظر لأهمية اتفاق التحكيم وكونه مفترضا لعملية التحكيم 

هـل  "، ٣٨٥ – ٣٨٢وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضائي، رسالة دكتـوراه، ص  
، ص ١٩٩٣، لسـنة  ٢، العدد ١٧ويت، السنة ، مجلة حقوق الك"التحكيم نوع من القضاء؟

ابق الإشارة، ص ـع سـمختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، مرج. وما بعدها؛ د ١٥٠
فتحي إسماعيل والي، . د(، بينما أضفى جمهور الفقه الطبيعة القضائية على التحكيم )٨،  ٧

، بنـد  ٢٠٠١الجـامعي،   الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب
محمود مصطفى يونس، قوة أحكام المحكمين وقيمتهـا أمـام   . وما بعدها؛ د ٤١، ص ٢١

، وذلك تغليبا لدور المحكم الذي يتسق مع )وما بعدها ٣٨قضاء الدولة، مرجع سابق، ص 
طبيعة عمل القاضي، وأن التحكيم يهدف إلى الحصول على حكم فاصل في النـزاع، بينمـا   

ثالث ترأسه عميد القانون التجاري المرحوم محسن شفيق إلى القول بأن التحكيم  ذهب جانب
ليس اتفاقًا محضا ولا قضاء محضا، وإنما هو نظام يمر في مراحل متعددة يلبس فـي كـل   
منها لباسا خاصا وطابعا مختلفًا، فهو في أوله اتفاق وفي وسطه إجراء وفي آخره حكـم،  

، )٩٦، ص ١٩٩٧التجاري الـدولي، دار النهضـة العربيـة،     محسن شفيق، التحكيم. د(
أحمد السيد صاوي إلى عدم جواز قولبة التحكيم ووضـعه فـي   . وتأسيسا على ذلك ذهب د

قالب قانوني معين، وأن التحكيم له طبيعة خاصة مرجعها كونه وسيلة بديلة لحل المنازعات 
تتناسب ومتطلبات التجارة الدولية؛ إذ من  بعيدا عن القضاء بإجراءاته وتعقيداته التي لم تعد

الأطراف فقط، لأن هذا الاتفاق، وإن كان مفتـرض عمليـة    الصعب إخضاع التحكيم لإرادة
التحكيم، إلا أنه يتعين مراعاة قواعد القانون التي تحكم سلامة التحكيم والحكم الصادر فيه، 

صعب إضفاء الصبغة القضـائية  وضرورة مراعاة النظام العام والآداب، ومن ناحية أخرى ي
على التحكيم، لأن الأطراف هم الذين يختارون قاضيهم، وإجراءات ولغة ومكـان التحكـيم،   
والقانون الذي يحكمه، وإمكانية تسبيب الحكم من عدمه، ونشره أو عدم نشره، وهم الذين 

  (=)يدفعون رواتب القضاة، وهو ما يتعارض مع إضفاء الصبغة القضائية المحضة على 
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بين الأطراف لطرح منازعاتهم على  من طبيعة خاصة عبارة عن عقد أو اتفاق
أكانت تلك المنازعات ناتجة  سواءأو أكثر دون قضاء الدولة،  Arbitreمحكم 

صلح وعدم ، بشرط قابلية تلك المنازعة لل)٣٦(عن علاقة عقدية أو غير عقدية
مخالفة ذلك للنظام العام، بينما يتمثل التحكيم في قيام محكم أو أكثر بناء علـى  
؛ اتفاق الأطراف بالفصل في النزاع الناشئ أو الذي يمكـن أن ينشـأ بينهمـا   

فاتفاق التحكيم هو المرحلة الأولى من مراحل التحكيم، وهو ليس إلا المرحلة 
  .الافتراضية  للتحكيم

أو هو المفترض  La convention d'arbitrageكيم اتفاق التح -٥
إذ يعتبـر اتفـاق    ؛التحكيم بين الأطـراف عملية لوجود أو الدستور  الأساس

                                                                                                                   
 ١٩٩٤لسـنة   ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقـم  . د(عملية التحكيم (=) 

على بركات، . ؛ د١١، ١٠، ص ٦الدولية، مرجع سابق الإشارة إليه، بند  وأنظمة التحكيم
، ١٠خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن، مرجع سابق الإشـارة، بنـد   

ساس السابق فقد ذهب البعض في الفقه الحديث للقول بالطبيعـة  ، وعلى الأ)١٤، ١٣ص 
المركبة للتحكيم، فهو نظام ذو طبيعة مزدوجة، فهو عمل اتفاقي في مصـدره، لاسـتمداد   
المحكم سلطانه وسلطاته من إرادة الأطراف، وهو قضائي في وظيفته، فالمحكم بالرغم من 

ط بالقاضي القيام بها، ألا وهي الفصل فـي  أنه ليس قاض إلا أنه يقوم بنفس الوظيفة المنو
محمد نور شحاته، تنفيذ أحكام المحكمين . د( .المنازعة المعروضة عليه بإصدار حكم فيها

في التشريعات العربية والمقارنة، بحث مقدم لمؤتمر اتحاد كليات الحقوق العربية، الذي عقد 
سيد الحداد، الطعن بـالبطلان  حفيظة ال. د؛  ٢٠٠٦مايو  ٢٢-٢٠بالقاهرة في الفترة من 

، ١٩٩٧على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، دار الفكر الجـامعي،  
  : ، وقد أشارت إلى٧ص 

Antoine KASSIS «Problèmes de Base de l’arbitrage en droit 
compare et en droit international» Tome I, Arbitrage Juridictionnel 
et arbitrage contractuel, Paris, L.G.D.J. 1997.) 

وأنظمة التحكـيم   ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم . د )٣٦(
 .٣١، ص ١٩الدولية، مرجع سابق الإشارة، بند
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، كما أنه المحدد لنطاق التحكيم )٣٧(التحكيم هو أساس التجاء الأطراف للتحكيم
، كمـا أنـه شـرط    )٣٨(ومالا تختص به وتحديد ما تختص هيئة التحكيم بنظره

يترتب على وجود شرط التحكـيم صـحة التحكـيم،     ؛ إذلمحكمينلصحة حكم ا
وعليـه كـان موضـوع     ؛)٣٩(ويترتب على عدم وجوده بطلان حكم المحكمين

                                                
، وقـد  ٤٧، ٣١، ١٠، ص ٣٤، ١٩، ٥ أحمد السيد صاوي، المرجع السابق، بند. د) ٣٧(

أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكـيم  . اق التحكيم هو قوام التحكيم؛ دعبر عن ذلك بأن اتف
ناريمـان  . ؛ د١٣، ص ١١، وبند ١٢، ص ١٠الاختياري، مرجع سابق الإشارة إليه، بند 

لسـنة   ٢٧عبدالقادر، اتفاق التحكيم وفقًا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 
 .٤٤، ص ١٩٩٦، طبعة أولى ١٩٩٤

فبرايـر   ١٦ق الصـادر بجلسـة    ٣٦لسنة  ٢٧٥نقض مدني مصري، الطعن رقم  )٣٨(
، مجموعة الأحكام الصادرة عن المكتب الفني لمحكمـة الـنقض، السـنة الثانيـة     ١٩٧١

، فالتحكيم طريق اسـتثنائي  ١٧٩ص  ١٩٧١والعشرون، العدد الأول، من يناير إلى مارس 
. كمين إلى عرضه على المحكـم؛ د لفض الخصومات مقتصر على ما انصرفت إرادة المحت

محمد فتوح محمد عثمان، الاتجاهات القانونية والقضائية الحديثة في التحكيم كوسيلة لفض 
منازعات عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحـث  

بية المتحدة، العـدد  منشور في مجلة العدالة الصادرة عن وزارة العدل بدولة الإمارات العر
؛ حكم محكمة تمييز دبي في الطعـن رقـم   )٢(مبدأ  ٢٦، ص ٢٠٠٠يوليو  ٢٧، س ١٠٣
محمد هاني إسماعيل، قضـاء تمييـز دبـي    . ؛ أ١٦/٣/١٩٩٧جلسة  ١٩٩٦لسنة  ١٧٣

، )١٩٩٩ – ١٩٨٨(التجاري، المبادئ التي قررتها محكمة تمييز دبي في أحد عشر عامـا  
لما كان المقرر فـي  "حيث قضت المحكمة  ؛١٥٠، ١٤٩ص ، ٢١١القاعدة  ٢٠٠٠طبعة 

 طرققضاء هذه المحكمة أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات، قوامه الخروج عن 
التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ويكون مقصورا على ما تنصرف إرادة المحتكمين 

تفاد من المحـررات التـي   إلى عرضه على المحكم دون غيرها في المنازعات، على ما يس
 ٨حكم المحكمة الاتحادية العليا في ..." تتضمن اتفاق الأفراد على السلطة المخولة للمحكم 

 .١٣٩٩ق، ص  ٢٥لسنة  ٩٢في الطعن  ٢٠٠٣يونيه 

  (=)؛ ٤٦٢ص  ٦العدد  ١٠/٦/١٩٩٥جلسة  ٩٥لسنة  ٦٦الطعن رقم  ،تمييز دبي )٣٩(
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ونطاقـه،   ،صحته من حيث مفهومه، أركانه وشروط ،اتفاق التحكيم" دراستنا
دراسة في ضوء الفقه وأحكام القضاء في قانون التحكيم المصري والفرنسـي  

وقـانون   ٢٠١١يناير  ١٣بتاريخ  ٤٨-٢٠١١ر بالمرسوم رقم الصادالجديد 
  ".وقوانين وأنظمة التحكيم المقارنة الإجراءات المدنية الإماراتي

 
مـن   ايثير كثيـرLa convention d'arbitrage  اتفاق التحكيم  -٦
إذ  ؛قـه أو نطا أو أركانه أو شـروطه تحديد مفهومه من حيث  سواء ،الخلاف

وعليه، فإن دراسـة   ؛ب الطبيعة الخاصة لاتفاق التحكيمتتباين الاختلافات بسب
 ،اتفاق التحكيم تقتضي بيان مفهوم اتفاق التحكيم، من حيث تحديد المقصود به

عن  ه وسماته، كما أن الأمر يتعلق بتحديد أركانه وشروطه، فضلاًوصورآثاره 
  .خاص أو من حيث الموضوعمن حيث الأش سواء ،تحديد نطاقه المفترض

يتعلق بعضها بتحديـد   ،العديد من التساؤلاتتثير دراسة اتفاق التحكيم و
 وأركـان وصـوره وخصائصـه   المقصود باتفاق التحكيم وطبيعته القانونيـة  

وشروط ونطاق اتفاق التحكيم، ومدى امتداد هذا الشرط لغيـر أطرافـه مثـل    
وفـي   ،وفـي حالـة الارتبـاط    والضامنين، ،والكفلاء ،لف العام والخاصخال

وفي حالة تعـدد إجـراءات التحكـيم أو     ،المجموع العقدي ومجموع الشركات
  .التحكيم المتوازي

                                                                                                                   
حيث اشترطت المحكمة ضـرورة   ؛١٦/٣/١٩٩٧جلسة  ١٧٣الطعن رقم  ،تمييز دبي(=) 

محمد فتوح محمد . د ،اشتمال حكم المحكمين لصورة من اتفاق التحكيم وإلا كان الحكم باطلاً
عثمان، الاتجاهات القانونية والقضائية الحديثة في التحكيم كوسيلة لفض منازعات عقـود  

حدة، بحث سابق الإشـارة،  الدوائر الحكومية في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المت
 .٤٢، ص )١٩(المبدأ 
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من حيث مفهومه وأركانه ونطاقه في وتأتي أهمية دراسة اتفاق التحكيم 
ثر إعلى  في الوقت الحاضرالقانون المصري وقوانين وأنظمة التحكيم المقارنة 

قواعد القـانون النمـوذجي للتحكـيم     على ٢٠٠٦طرأت عام التعديلات التي 
، وإعادة صياغة قواعـد  ١٩٨٥ الصادرة عام )ونسيترالالأ(التجاري الدولي 

فـي عـام   و ،١٩٧٦الصادرة في عام  )ونسيترالالأ(التحكيم التجاري الدولي 
الـذي يعكـس اهتمـام المجتمـع الـدولي       الأمر، ٢٠١٢وفي عام ، ٢٠١٠

  .بموضوعه

من حيث مفهومه وأركانه ونطاقه في همية دراسة اتفاق التحكيم وتزداد أ
لما يثيـره اتفـاق    ،اضيأالقانون المصري وقوانين وأنظمة التحكيم المقارنة 

المصري والمقـارن، مـن ناحيـة     التحكيم من صدى واسع في أحكام القضاء
ومدى امتداد شرط التحكـيم فـي حالـة تعـدد     ، مفهوم اتفاق التحكيم ونطاقه

تحكيمات وحالة التدخل في الخصومة والطلبات العارضة والتحكيم في العقود ال
الإدارية وعقود العمل وغيرها من الحالات الخاصة التي يمتد فيها الشرط لغير 

وما أضافته تعديلات قانون المرافعـات الفرنسـي الجديـد الصـادر     أطرافه، 
مثل في إضـفاء  تتوالتي ، ٢٠١١اير ين ١٣بتاريخ  ٤٨/٢٠١١لمرسوم رقم با

حة شرط ومشارطة المرونة على هذه القواعد، والتوحيد في اشتراط الكتابة لص
ط التحكيم على بياض، والتأكيـد علـى اسـتقلال شـرط     التحكيم، وصحة شر

  .)٤٠(وسريان شرط التحكيم في المجموعات العقدية ،التحكيم

خيرة علاوة على مشروعات قوانين التحكيم التي تم طرحها في الآونة الأ
النصـوص التـي    العديد منوالتي أفردت  ،في دولة الإمارات العربية المتحدة

  .ةعالم التحكيم في المنطقة العربيتعكس التطور التشريعي لاتفاق التحكيم في 
                                                

أسامة أبو الحسن مجاهد، قانون التحكيم الفرنسـي الجديـد، دار   . د: راجع: للمزيد )٤٠(
 . وما بعدها ٢٤، ص ٢٠١٢النهضة العربية، 



)٢٩( 
 

لبيان حكـم اتفـاق    وقد اتبعت في الدراسة المنهج الاستقرائي المقارن
ن اتفـاق  إلـى أ رنة بالنظر التحكيم في أنظمة التحكيم الدولية والقوانين المقا

ليـه  إيم قد ينقل الأطراف لغير قانونهم، وبهدف الوقوف على ما وصلت التحك
  .الدولية وموقف التشريعات الوطنية منهاأنظمة التحكيم 

 
، نتناول فـي  مباحث ةإلى ثلاثتنقسم دراسة موضوع اتفاق التحكيم  -٧
أركان اتفاق التحكـيم   المبحث الثانيفي ، ومفهوم اتفاق التحكيمالأول المبحث 
وهـو مـا نجملـه فـي     ، اتفاق التحكيم نطاق المبحث الثالث، وفي وشروطه

  :الآتية ةالمباحث الثلاث

   .اتفاق التحكيممفهوم : الأولالمبحث 

  .التعريف باتفاق التحكيم :الأولالمطلب 

  .طبيعة اتفاق التحكيم: الثاني المطلب

  .ق التحكيمصور اتفا: الثالث المطلب

  .اتفاق التحكيم خصائص: الرابع المطلب

  .أركان اتفاق التحكيم وشروط صحته: المبحث الثاني

  أركان اتفاق التحكيم :الأولالمطلب 

  شروط صحة اتفاق التحكيم :المطلب الثاني

  نطاق اتفاق التحكيم: المبحث الثالث

  النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم :المطلب الأول

  النطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم :المطلب الثاني
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ــوم يقتضــي  -٨ ــد مفه ــيمتحدي ــاق التحك  La conventionاتف

d'arbitrage،  ما نوضحه وهو  ،ثم بيان طبيعته وصوره وخصائصهتعريفه
  -:الآتيةالمطالب في 

  الأول المطلب
  التعريف باتفاق التحكيم

نـه  أم على حد تعبير البعض هو قلب التحكيم وقالبه، واتفاق التحكي -٩
 ـكمـا ذكر ، و)٤١(والتحكيم وجهان لشيء واحد  Laا آنفـا اتفـاق التحكـيم   ن

convention d'arbitrage  أو الدستور لوجـود   الأساسهو المفترض أو
يعتبر اتفاق التحكيم هو أساس التجاء الأطراف  ؛ إذعملية التحكيم بين الأطراف

كما أنه المحدد لنطاق التحكيم وتحديد ما تختص هيئـة التحكـيم   ، )٤٢(للتحكيم
يترتب على  ؛ إذ، كما أنه شرط لصحة حكم المحكمين)٤٣(بنظره ومالا تختص به

                                                
أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي الـداخلي، دار النهضـة   . د )٤١(

 .٢٣٣، ص ٧١، بند العربية، مرجع سابق

وأنظمة التحكـيم   ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم . د) ٤٢(
، وقد عبر عن ذلك بأن ٤٧، ٣١، ١٠، ص ٣٤، ١٩، ٥ الدولية، مرجع سابق الإشارة، بند
أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع . اتفاق التحكيم هو قوام التحكيم، د

ناريمان عبد القادر،  اتفاق التحكيم . ؛ د١٣ص  ١١، وبند ١٢، ص ١٠بق الإشارة، بند سا
، طبعـة أولـى   ١٩٩٤لسـنة   ٢٧وفقًا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقـم  

 .٤٤، ص ١٩٩٦

فبرايـر   ١٦ق الصـادر بجلسـة    ٣٦لسنة  ٢٧٥نقض مدني مصري، الطعن رقم  )٤٣(
صادرة عن المكتب الفني لمحكمـة الـنقض، السـنة الثانيـة     ، مجموعة الأحكام ال١٩٧١

  (=)ريق ـيم طـ، فالتحك١٧٩ص  ١٩٧١دد الأول، من يناير إلى مارس ـوالعشرون، الع



)٣٤( 
 

وجود شرط التحكيم صحة التحكيم، ويترتب على عدم وجـوده بطـلان حكـم    
  .)٤٤(المحكمين

 ـ  وقد  -١٠ اق تعددت التعريفات التشريعية والقضـائية والفقهيـة لاتف
حيث تتقارب تشريعات الدول في  ؛La convention d'arbitrage التحكيم

بشـأن   ١٩٥٨ا بتعريف اتفاقيـة نيويـورك لعـام    تعريف اتفاق التحكيم، تأثر
الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، والقانون النموذجي للأمم المتحدة الصادر 
                                                                                                                   

استثنائي لفض الخصومات مقتصر على ما انصرفت إرادة المحتكمين إلى عرضه على (=) 
ضائية الحديثة في التحكـيم  محمد فتوح محمد عثمان، الاتجاهات القانونية والق. د المحكم؛

كوسيلة لفض منازعات عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي في دولة الإمـارات العربيـة   
العدالة الصادرة عن وزارة العدل بدولة الإمارات العربيـة   المتحدة، بحث منشور في مجلة

في  ؛ حكم محكمة تمييز دبي)٢(مبدأ  ٢٦، ص ٢٠٠٠يوليو  ٢٧، س ١٠٣المتحدة، العدد 
محمد هاني إسماعيل، قضاء تمييز . ؛ أ١٦/٣/١٩٩٧جلسة  ١٩٩٦لسنة  ١٧٣الطعن رقم 

 – ١٩٨٨(دبي التجاري، المبادئ التي قررتها محكمة تمييز دبي في أحـد عشـر عامـا    
لمـا  " بأنهحيث قضت المحكمة  ؛١٥٠، ١٤٩، ص ٢١١، القاعدة ٢٠٠٠، طبعة )١٩٩٩

تحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات، قوامـه  كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ال
التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ويكون مقصـورا علـى مـا     طرقالخروج عن 

تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على المحكم دون غيرها في المنازعـات، علـى مـا    
حكـم  (.." .يستفاد من المحررات التي تتضمن اتفاق الأفراد على السلطة المخولة للمحكم 

 .)١٣٩٩ق، ص  ٢٥لسنة  ٩٢في الطعن  ٢٠٠٣يونيه  ٨المحكمة الاتحادية العليا في 

؛ تمييز ٤٦٢ص  ٦العدد  ١٠/٦/١٩٩٥جلسة  ٩٥لسنة  ٦٦الطعن رقم  ،تمييز دبي )٤٤(
؛ حيث اشترطت المحكمة ضرورة اشتمال حكم ١٦/٣/١٩٩٧جلسة  ١٧٣دبي، الطعن رقم 

محمد فتوح محمـد عثمـان،   . وإلا كان الحكم باطلاً؛ د المحكمين لصورة من اتفاق التحكيم
الاتجاهات القانونية والقضائية الحديثة في التحكيم كوسيلة لفض منازعات عقود الـدوائر  
الحكومية في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحث سابق الإشـارة المبـدأ   

 .٤٢، ص )١٩(



)٣٥( 
 

 ١٩٥٨لعـام  من اتفاقية نيويـورك   ٢/١نصت المادة حيث  ؛)٤٥(١٩٨٥عام 
 على أنه ،تفاق التحكيملا هافي تعريفبشأن الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، 

الاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكـيم كـل أو   "
بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع مـن روابـط   

ها عن طريـق  جوز تسويتت علقة بمسألةالقانون التعاقدية أو غير التعاقدية المت
للأمم المتحدة الصادر عام من القانون النموذجي  ٧عرفت المادة  كما، "التحكيم
اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع " أنهباتفاق التحكيم  ١٩٨٥

أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية 
عقدية كانت أو غير عقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صـورة   محددة

  ".شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل

لسـنة   ٢٧من قانون التحكيم المصري رقـم   ١٠/١وقد عرفت المادة 
اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسـوية  "أنه ب، اتفاق التحكيم ١٩٩٤

ت التي نشأت بينهما بمناسبة علاقة قانونيـة عقديـة أو   كل أو بعض المنازعا
من قانون التحكـيم فـي    ١٠/١، وهو نفس ما نصت عليه المادة"غير عقدية

الاتفاق على " بنصها ،٩٧/٤٧سلطنة عمان والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
ه الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كـل أو  اطرفالتحكيم هو الاتفاق الذي يقرر فيه 

المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونيـة   بعض
، من البـاب الأول  )٢(، ويعرف الفصل رقم "معينة عقدية كانت أو غير عقدية
 ٤٢التحكيم التونسي رقـم  إصدار مجلة قانون الخاص بالأحكام المشتركة من 

م هـي التـزام   اتفاقية التحكـي " بالنص على أناتفاقية التحكيم  ،١٩٩٣لسنة 
أطراف على أن يفضوا بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي 

                                                
ن التحكيم التجاري الدولي والداخلي، مرجع سابق، أحمد عبد الكريم سلامة، قانو. د )٤٥(

 .وما بعدها ٢٣٦، ص ٧٥بند 



)٣٦( 
 

 ،تعاقدية كانـت أو غيـر تعاقديـة    ،تقوم بينهم بشأن علاقة قانونية معينة قد
  ."ي أو صيغة الاتفاق على التحكيموتكتسي الاتفاقية صيغة الشرط التحكيم

الفرنسي الجديد الصـادر  من قانون المرافعات  ١٤٤٢المادة  نصتوقد 
على أن اتفاق التحكـيم   ،٢٠١١لسنة  ٤٨المعدلة بالمرسوم رقم  ١٩٧٥عام 

 شـرط وقد عرفت هذه المـادة   .شرط التحكيم ومشارطة التحكيم إلىصرف ين
بمقتضاه يخضع أطراف عقد أو أطراف عدة عقود للتحكيم اتفاق "ه أنب ،التحكيم

وأن مشـارطة التحكـيم   ، أو تلك العقودالمنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد 
كما عرفت المادة ، )٤٦(هي الاتفاق الذي يخضع به الأطراف منازعاتهم للتحكيم

الاتفـاق  " أنهب، اتفاق التحكيم، ١٩٩٦نجليزي لعام من قانون التحكيم الإ ٦/١
الذي يقرر فيه الأطراف إخضاع كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكـن  

                                                
(46) Pierre JULLIEN et Natali FRICERO «Droit Judiciaire Privé» 
L.G.D.J., éd. 2001, n°718, p. 412 et s. ; Jean Vincent et Serge 
GUINCHARD «Procédure Civile», op. cit., 1639, p. 1101, Art n° 
1442, NCPCF, 1975 «La clause compromissoire est la convention par 
laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage 
les litiges qui pourraient maître relativement à ces contrats», Art. no 

1447 dit : «Le compromis est la convention par laquelle les parties à 
un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage»; L. Yves Fortier «La 
nouvelle loi française sur l'arbitrage: vues d'Outre-Atlantique» 
Allocution prononcée par L. Yves Fortier lors de la Conférence 
annuelle de l'Association française d’arbitrage, le 28 septembre 2011, 
à Paris; Pierre Julien "Droit Judiciaire Privé” L.G.D.J; op. cit., 
n°718, p. 412. 

مايو لسـنة   ١٤الصادر في  ٥٠٠-٨١والفارق بين هذه الصياغة وصياغة المرسوم رقم 
 من العقد، وإجـازة  في استعماله صيغة الجمع بدلاً من المفرد في تعبير العقود بدلاً ١٩٨١

سريان شرط التحكيم في المجموعات العقدية؛ حيث سمح النص في عقد أو مجمـوع مـن   
  . العقود لأن تخضع المنازعات الناشئة عن هذا العقد أو مجموع العقود للتحكيم

أسامة أبو الحسن مجاهد، قانون التحكيم الفرنسي الجديد، دار النهضـة  . د: راجع: للمزيد
 .وما بعدها ٢٤، ص ٢٠١٢العربية، 
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، "ي شأن رابطة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية للتحكـيم أن تنشأ بينهم ف
الاتفاق الذي يقـرر فيـه   " بأنه ١٩٩٧كما عرفه القانون الألماني الصادر عام 

الأطراف إخضاع كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بيـنهم  
فـت  وقد عر .)٤٧(عقدية أو غير عقدية للتحكيم ،في شأن رابطة قانونية معينة

 ـبمحكمة تمييز دبي اتفاق التحكيم في بعض  أحكامها  اتفـاق  "ن أنه عبارة ع
علـى طـرح    ،في عقد من العقود أو في اتفاق لاحق أو عند النزاع ،الأطراف

 .)٤٨("للفصل فيه بحكم ملزم دون قضاء الدولة نزاعهم على محكم أو أكثر

عقـد  " نهأبفقد عرف البعض اتفاق التحكيم  ،ومن الناحية الفقهية -١١
وبتعبير آخـر  .)٤٩(ا لسلطان إرادتهمخاص يتم باتفاق الطرفين ويعتبر مظهر، 

اتفاق الطرفين على الالتجاء للتحكيم دون قضاء الدولة لتسوية كل أو بعـض  "
المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينـة  

عقـد  " أنـه بعض اتفاق التحكيم كما عرف الب .)٥٠(عقدية كانت أو غير عقدية
علـى   ،الذي نشأ أو قد ينشأ فـي المسـتقبل   ،ه على عرض النزاعاطرفيتفق 

ليفصلوا فيه دون  ،يسمون محكمين ،اعددهم وتر ،شخص أو أشخاص معينين
                                                

 أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، دار النهضـة . د )٤٧(
لتعريف  -على حد تعبيره  –، وهو نص مماثل ٢٣٩، ص ٧٥العربية، الطبعة الأولى، بند 

ي وقانون التحكيم السـويد ، ١٩٩٨اتفاق التحكيم في قانون التحكيم البلجيكي الصادر عام 
 .٢٠٠٠وقانون التحكيم الموريتاني لعام  ،١٩٩٩وقانون التحكيم اليوناني  ،١٩٩٩عام 

 ـ  ١٩٩٧لسـنة   ٣٥٥حكم محكمة تمييز دبـي، الطعـن رقـم     )٤٨( ة ـالصـادر بجلس
٤/١/١٩٩٨. 

فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق الإشارة، بند . د )٤٩(
 .٩٤٢، ص ٤٦٠

وأنظمة التحكـيم   ١٩٩٤لسنة  ٢٧السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم أحمد . د) ٥٠(
 .٣١، ص ١٩الدولية، مرجع سابق، بند 
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عقد مدني تبـدو فيـه   "وبتعبير آخر اتفاق التحكيم هو  .)٥١("المحكمة المختصة
النزاع عن طريق التحكيم وعدم طرحه وتهدف لحسم  ،إرادة الأطراف واضحة

  .)٥٢("على قضاء الدولة

ا تحديدالسابقة لاتفاق التحكيم تتضمن الفقهية الواقع أن التعريفات  –١٢
 بأنه تصرف قانوني إرادي أو هو عقد كسـائر العقـود  اتفاق التحكيم لطبيعة 
يفـات  وهـذه التعر  ،الالتجاء لقضاء الدولة ، وأثره في الامتناع عن)٥٣(المدنية

يجمعها أن جوهر ومضمون اتفاق التحكيم هو أنه اتفاق يلتزم بمقتضاه جميع 
التي نشأت  -الأطراف بالامتناع عن الالتجاء لقضاء الدولة وطرح منازعاتهم 

  .على محكم أو أكثر للفصل فيه بحكم ملزم -أو يمكن أن تنشأ 

الأطراف  فإن اتفاق التحكيم هو اتفاق يلتزم بمقتضاه جميع ،من جانبناو
بالامتناع عن الالتجاء لقضاء الدولة وطرح منازعاتهم على محكـم أو أكثـر   

 بآثـار للفصل فيه بحكم ملزم، ويترتب على إبرام اتفاق التحكيم التزام أطرافه 
الاتفاق من لحظة إبرامه، فإذا لجأ أحد الأطراف للتحكيم كان على الطرف الآخر 

وفي حالة مخالفته لذلك الالتجاء للقضاء، الاستمرار في الالتجاء للتحكيم وعدم 
وإذا ما لجـأ  مع حقه في الاستمرار في التحكيم، يكون للمحتكم الدفع بالتحكيم 

على شرط  اأحد الأطراف للقضاء، فإن وجود هذا الاتفاق واستمراره يكون معلقً
 لقـانون  وفقًـا  واقف هو الدفع بوجود اتفاق التحكيم قبل الكلام في الموضوع

                                                
أحمد مليجي، قواعد التحكيم في القانون الكويتي، مؤسسة دار الكتـب، الطبعـة   . د )٥١(

 .٧٩، ص ١٩٩٦الأولى، 

، ١٤ق الإشارة، بنـد  أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع ساب. د )٥٢(
 .١٦ص

أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، دار النهضـة  . د )٥٣(
 .٢٤٠، ص ٧٦العربية، مرجع سابق، بند 



)٣٩( 
 

لقـانون الإجـراءات المدنيـة     وفقًـا المصري أو في الجلسة الأولى  يمالتحك
يم بعد سقوط حقه في الدفع ا عن اتفاق التحكضمني ، وإلا عد متنازلاًالإماراتي
  .بوجوده

واتفاق التحكيم ليس من الطبيعة الصـرفة للعقـود المدنيـة، لأن     -١٣
مة للجانبين، حيـث  العقود المدنية قد تكون ملزمة لجانب واحد وقد تكون ملز

المنفردة دون التزام على  بإرادتهزم المدين في العقود الملزمة لجانب واحد تيل
الطرف الآخر، وفي العقود الملزمة للجانبين يلتزم كل طرف بالتزام من طبيعة 

يلتزم أحدهما بعمل أو امتناع أو إعطـاء   ؛ إذ)٥٤(مختلفة لالتزام الطرف الآخر
والعقـود الملزمـة    .بأداء مالي للطـرف الآخـر   في حين يلتزم الآخر ،شيء

أما اتفاق التحكيم فهو اتفاق أو عقـد  )٥٥(ا من عقود المعاوضةللجانبين دائم ،
-contrat synallagma وملزم للجانبين، contrat consensuelرضائي 

tique)غير أن التزام جميع الأطراف فيـه يكـون مـن نفـس الطبيعـة      )٥٦ ،
تزم جميع الأطراف بالامتناع عـن الالتجـاء لقضـاء    يل ؛ إذوالمضمون والأثر

الدولة وطرح منازعاتهم على محكم أو أكثر ليفصل فيها بحكم ملزم، بخـلاف  
ختلف فيها طبيعة والتزام كل طرف في العقد عن تالعقود الملزمة للجانبين التي 

                                                
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المـدني، دار إحيـاء التـراث    . د )٥٤(

 .وما بعدها ١٥٨، ص ٥٥، ٥٤بند  ١العربي، مصادر الالتزام، ج 

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق الإشارة، . د) ٥٥(
 .وما بعدها ١٦٢، ص ٥٨، بند ١مصادر الالتزام، ج 

، ص ٧أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع سابق الإشارة، بنـد  . د )٥٦(
للتحكيم في المواد المدنية والتجارية، مرجـع  محمود هاشم، النظرية العامة . د ؛٢٦، ٢٥

أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكـيم التجـاري   . د؛ ١٩٢، ص ٦٤سابق الإشارة، بند 
أسامة . د؛ ٢٤٢، ص٧٦الدولي والداخلي، دار النهضة العربية، مرجع سابق الإشارة، بند 
 .١٧، ص ١٥ند شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سابق الإشارة، ب



)٤٠( 
 

ا لالتـزام الطـرف   التزام الطرف الآخر، وأن التزام كل طرف فيها يكون سبب
، لأنه )٥٧(contrat à titre onéreux خر، وهو ليس من عقود المعاوضةالأ

في اتفاق التحكيم لا يحصل كل طرف على مقابل مادي لما يعطي، بخلاف عقود 
، كما أنه )٥٨(المعاوضة التي يحصل فيها كل متعاقد على مقابل مادي لما يعطي

اليس عقد ط دون أي التزام الشخص من جانبه فق يلتزم فيهلجانب واحد،  املزم
اتفاق ملزم لجميع أطرافه ولا يمكن النزول  هوبل ، )٥٩(على عاتق الطرف الآخر
  .)٦٠(ي طرفعنه بالإرادة المنفردة لأ

يعتبر الإيجـاب   ؛ إذاتفاق التحكيم ينعقد بتلاقي إرادات الأطرافو -١٤
 ،من الأطراف، من العناصر الأساسية لوجود ركن الرضـا  انوالقبول الصادر

حداها عـدم وجـود   إمن أركان اتفاق التحكيم، التي يترتب على تخلف  كركن
طراف على وجود اتفاق التحكـيم  اتفاق التحكيم وانعدامه، فإذا انعقدت إرادة الأ

غير أن توافر هذه )٦١(ابينهم، وتوافر المحل والسبب، كان هذا الاتفاق موجود ،
توافر الشـروط الشـكلية   إذ يتعين أن ت ؛الأركان لا يكفي لصحة اتفاق التحكيم

                                                
أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع سابق الإشارة، . د: عكس ذلك) ٥٧(

 .٢٥، ص ٧بند 

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق الإشارة، . د) ٥٨(
 .١٦٢، ص ٥٨، بند ١مصادر الالتزام، ج 

شرح القانون المـدني، المرجـع السـابق،     عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في. د )٥٩(
 .١٥٨، ص ٥٤، بند١مصادر الالتزام، ج 

محمد فتوح عثمان، الاتجاهات القانونية والقضائية الحديثة في التحكيم كوسـيلة  . د )٦٠(
لفض منازعات عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحـدة،  

باسمة لطفي دباس، شروط اتفـاق التحكـيم   . ؛ د٣٤، ص ٢٠مرجع سابق الإشارة، مبدأ 
 .٣٦٢، ص٢٠٠٥وآثاره، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

 .وما بعدها ٢٧٤، ص ٨٨انظر ما سيلي بند  )٦١(



)٤١( 
 

 ـ والموضوعية لصحة اتفاق التحكيم ا فـي هـذا   على نحو ما سنوضحه لاحقً
، مثل الكتابة والأهلية وغيرها من الشروط، والتي يترتب على تخلفهـا  البحث

الأركان، فيشترط كما هو الحال عند تخلف  ،انعدامه بطلان اتفاق التحكيم وليس
ا وأأن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ممن هو أهل للاتفاقن يكون صادر.  

يتعين أن يكون له سـبب   -المدنية شأن سائر العقود  -اتفاق التحكيم و
وألا يكون  ،وأن يرد على محل لا يخالف النظام العام والآداب العامة ،مشروع

لنص المـادة   وفقًا -ا ولازما متى كان صحيحو ،في ذاته هذا المحل مستحيلاً
وما يقابلها  ١٩٨٥لسنة  ٥قانون المعاملات المدنية رقم  منوما بعدها  ٢٠٩

فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجـوع فيـه ولا    ،- في القانون المدني المصري
  .لا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانونإتعديله ولا فسخه 

إذا نه إ، فالمتعلق بالتحكيم ١٩٢٥لعام  الأمريكيالي روفي القانون الفيد
علـى   ،٢لا يجوز الرجوع فيه، وهو ما نصت عليه المادة  ،اتفاق صحيحلاا تم

 الإنصـاف اعـد  بتطبيق أحكام القـانون أو قو  الإخلالمع عدم " :النحو الآتي
فإن أي عقد ينظر كتابة بمناسبة أيـة عمليـة    ،التحكيم المتعلقة بصحة اتفاقية

 ـ ،تجارية بحرية  إلـى  الإحالـة ى أو أي عقد يتعلق بعملية تجارية وينص عل
أو عن عدم تنفيـذها الكامـل أو    ،التحكيم النزاعات الناشئة عن هذه العمليات

ا قد نشأ عـن  أو أي اتفاق تحكيم ينظم كتابة ويحيل الى التحكيم نزاع ،الجزئي
 ،ا غير قابـل للرجـوع عنـه   يكون صحيح ،هذه العمليات أو عن عدم تنفيذها

  .)٦٢("ويمكن تنفيذه بالقوة الجبرية

                                                
(62) Section 2 - Proceedings to Compel or Stay Arbitration: (a) On 
application of a party showing an agreement described in section 1, 
and the opposing party's refusal to arbitrate, the court shall order 
the parties to proceed with arbitration, but if the opposing party 
denies the existence of the agreement to arbitrate, the court shall (=) 



)٤٢( 
 

 ١٩٢٥الفيدرالي الأمريكي لعام قانون التحكيم  قد كانف ،من ذلك لأكثروا
طرف في لكل  ، ينص في الفصل الرابع على أن١٩٥٥قبل تعديله في عام 

الرافض أو المهمل على  الآخرالطرف  لإجباريلجأ للقضاء اتفاق التحكيم أن 
ما نص الخضوع للتحكيم والالتزام به بموجب حكم قضائي من المحكمة، وهو 

، على النحو ١٩٢٥لعام  الأمريكيمن القانون الفيدرالي  )٤(عليه الفصل رقم 
 المشاركة رفض أو أهمل أو مكتوب تحكيمى عقد فى طرف تخلف إذا" :الآتي

 كانت - ريكيةيأم محكمة أية من يطلب أن الآخر للطرف يجوز التحكيم فى
 ،المدنية المسائل فى للبت )٢٨( للفصل وفقًا التحكيم العقد غياب فى مختصة
 منها والطلب الأطراف بين ما النزاع فى النظر ،البحرية التجارة أو التجارية

 الطرف إلى الاستدعاء ويقدم .التحكيمى للعقد وفقًا التحكيم ييجر بأن الأمر
                                                                                                                   
(=) proceed summarily to the determination of the issue so raised 
and shall order arbitration if found for the moving party, otherwise, 
the application shall be denied. (b) On application, the court may 
stay an arbitration proceeding commenced or threatened on a 
showing that there is no agreement to arbitrate. Such an issue, when 
in substantial and bona fide dispute, shall be forthwith and 
summarily tried and the stay ordered if found for the moving party. 
If found for the opposing party, the court shall order the parties to 
proceed to arbitration. (c) If an issue referable to arbitration under 
the alleged agreement is involved in an action or proceeding pending 
in a court having jurisdiction to hear applications under subdivision 
'a' of this section, the application shall be made therein. Otherwise 
and subject to section 18, the application may be made in any court 
of competent jurisdiction. (d) Any action or proceeding involving an 
issue subject to arbitration shall be stayed if an order for arbitration 
or an application therefore has been made under this Section or, if 
the issue is severable, the stay may be with respect thereto only. 
When the application is made in such action or proceeding, the order 
for arbitration shall include such stay. (e) An order for arbitration 
shall not be refused on the ground that the claim in issue lacks merit 
or bona fides or because any fault or grounds for the claim sought to 
be arbitrated have not been shown". 



)٤٣( 
 

 المدنية المرافعات لأحكام وفقًا التبليغ ويتم .أيام خمسة مهلة مع كتابة المتخلف
 صحة من التأكد وبعد ،الأطراف من كل رأى إلى المحكمة تستمع .الفدرالية

 فيه تحيل اأمر تتخذ ،صحته لعدم اعائد ليس الرفض أن أو التحكيمى العقد
 وتعقد الإجراءات يوتجر .التحكيمى العقد لأحكام وفقًا التحكيم إلى الأطراف
 إلى لةالإحا طلب نطاقها في يقع التي المحكمة في العقد هذا إطار في الجلسات

 أو الطرف تخلف إذا أو التحكيمى العقد بصحة يتعلق الأمر كان وإذا .مالتحكي
 للفصل القضية بتحضير المحكمة تقوم التحكيمى بالعقد التقيد رفض أو أهمل
 موضوع كان إذا أو المحلفين هيئة تشكيل المتخلف الطرف يطلب لم وإذا .فيها

 المحكمة تحيل ،البحرية ائلالمس فى الناظرة المحكمة صلاحية من النزاع
 للطرف يجوز البحرية المسائل وباستثناء .فيها للفصل جلسة إلى القضية

 إعادة تاريخ في أو قبل محلفين هيئة إلى النزاع إحالة يطلب أن المتخلف
 أمر باتخاذ الطلب استلام فور المحكمة وتقوم .حد أقصى على الاستدعاء

 قانون لأحكام وفقًا محلفين هيئة ىإل النزاعات أو النزاع يحيل إجرائي
 وإذا ،الغرض لهذا خاصة محلفين هيئة تشكل أو الفدرالية المدنية الإجراءات

 المدعى الطرف نأ أو مكتوب تحكيمى عقد هنالك ليس نأ المحلفين هيئة رأت
 المحلفين هيئة رأت إذا ماأ ،لطلبل رد يصدر التحكيم عن يتخلف لم متخلف نهأ

 يأمر اقرار المحكمة تصدر ،حاصل التخلف وأن ،مكتوب يكيمتح عقد لكهنا أن
  .)٦٣("عليها المتفق للأحكام وفقًا بالتحكيم بالتقيد الأطراف

 
                                                

 مغاير نص محله وحل ١٩٥٥ لعام الأمريكي التحكيم قانون بموجب النص هذا أُلغي )٦٣(
  :الآاتي النحو على نصه التحكيم، لجنة بيةبأغل يتعلق تماما

Section 4. - Majority Action by Arbitrators: "The powers of the 
arbitrators may be exercised by a majority unless otherwise 
provided by the agreement or by this act." 



)٤٤( 
 

  الثاني المطلب
طبيعة اتفاق التحكيم 

يـتم باتفـاق    اعلى اعتبار اتفاق التحكيم عقدأن يجمع يكاد الفقه  -١٥
طبيعة القانونية لهذا العقـد،  الفقه قد اختلف في تحديد ال، غير أن )٦٤(الأطراف

للقول بأن اتفاق التحكيم هو عقد  -في الفقه الايطالي  -ذهب جانب مرجوح ف
ا إلى أن اتفاق التحكيم ، استنادContratti Processuali ذو طبيعة إجرائية

يؤثر مباشرة في الخصومة، فيخول الخصوم الدفع بوجود اتفاق التحكيم ومنع 
عن تنظيمه لإجراءات الخصـومة فـي    ، فضلاً)٦٥(عرض النزاع على القاضي

ا على ، وترتيب)٦٦(بعض الأحوال التي يترك فيها القانون للأفراد حرية تنظيمها
 ٤٠الطبيعة الإجرائية لاتفاق التحكيم فقد نص قانون المرافعات الايطالي رقـم  

 المتعلقة بعدمالدفوع على اعتبار الدفع بوجود اتفاق التحكيم من  ٢٠٠٦لسنة 
 .)٦٧(الاختصاص

                                                
مم المتحدة للقانون التجاري الـدولي،  فايز رضوان، اتفاق التحكيم وفقًا لقواعد الأ. د )٦٤(

 .وما بعدها ٩٤مرجع سابق، ص 
(65) Francesco CARNELUTTI «Sistema di diritto processuale civile» 
tome 2. n° 416, p. 70.; CHIOVENDA «Principii di diritto processuali 
civile»ة Napoli 1965, p. 105.  

والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق،  فتحي إسماعيل. د مشار إليهما في
محمود هاشم، النظرية العامة للتحكيم، مرجع سـابق،  . د ؛٢، هامش ٩٤٢، ص ٤٦٠بند 
 .٢، هامش ٨٨، ص ٣١بند 

(66) Betti «Per una classificazione degli atti processuali di parte» in  
Riv. dir. proc. civ. 1928, p. 115.  

، ص ٤٦٠فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، بنـد  . ر إليه في دمشا
 .١، هامش ٩٤٢

، ٩٥فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بند . د )٦٧(
 .١٨٣، ١٨٢ص 



)٤٥( 
 

بينما ذهب جانب آخر إلى تكييف اتفاق التحكيم على أنه عقد مـن   -١٦
عقود القانون الخاص، وأنه عقد مدني تبدو فيه إرادة أطرافه واضحة، وبتعبير 

  .)٦٨(Un contrat dans un contratآخر أنه عقد داخل عقد 

 ولـيس  وأنه اتفاق إجرائي ا،عقدوقد ذهب البعض إلى أنه اتفاق وليس 
تكييف اتفاق التحكيم على أنـه   ،في نظرنا -بحق  - والراجح ،)٦٩(اموضوعي

؛ لأنه يبـدأ  البحتة اتفاق ذو طبيعة خاصة لا يدخل في عداد الأعمال الإجرائية
٧٠(ا من عناصرهاقبل بدء الخصومة، ولا يعتبر عنصر(.  

                                                
 ـ. د )٦٨( د أسامة أحمد شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سابق الإشارة، بن

 .١٩، ص ١٦  ، بند١٥، ص١٤

، بنـد  ٢٠٠٠أحمد محمد حشيش، طبيعة المهمة التحكيمية، دار الفكر الجامعي، . د) ٦٩(
وما بعدها، وقد ذهب البعض للقول بالطبيعة الإجرائية لشرط التحكـيم إلـى    ٩٨، ص ٣٩

مال أ. جانب الطبيعة العقدية له، وأن شرط التحكيم يكون بمثابة صحيفة افتتاح الدعوى؛ د
، الواقـع أن  ٧٠الفزايري، دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم، مرجع سابق، ص 

ليس إلا عقد مدني من طبيعة خاصة ولا علاقة لـه   -شرطًا أو مشارطة  -اتفاق التحكيم 
الخصـومة   مـن بصحيفة افتتاح الدعوى، وليس له أي طبيعة إجرائية؛ لأنه ليس عنصرا 

ل بذلك فيه خلط بين اتفاق التحكيم وطلب أو لائحة التحكيم الذي يقدم القضائية، كما أن القو
 .لبدء إجراءات التحكيم

،  ٤٦٠فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، بند . د )٧٠(
أحمد . ؛ د٨٧، ص ٣٨، مرجع سابق، بند "قانون التحكيم في النظرية والتطبيق"، ٩٤٢ص 

أمال الفزايري، دور قضـاء الدولـة فـي    . ؛ د٢٧تحكيم، مرجع سابق، ص خليل، قواعد ال
أحمـد  . ؛ د٤١الإسكندرية، مرجـع سـابق، ص   بتحقيق فاعلية التحكيم، منشأة المعارف 

، ص ٧٦عبدالكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، مرجع سـابق، بنـد   
وهذا الشرط يعتبر عقد داخل  .ن العقود؛ حيث ميز بين شرط التحكيم الوارد في عقد م٢٤٣

عقد، له شرائط وأركان العقد الأصلي، وبين مشارطة التحكيم التي تبرم بعد قيـام النـزاع،   
  (=)د رضائي، لابد فيه من ـوهذه من باب أولى عقد حقيقي قائم بذاته، وهذا العقد عق



)٤٦( 
 

من جانبنا، فإنه على الرغم من عدم تمييز جمهور الفقه بـين العقـد   و
والاتفاق، واتفاقهم على عدم وجود نتائج قانونية للتمييز بين العقد والاتفـاق،  

، فالأجدر تكييـف اتفـاق   )٧١(وعدم ضرورة التمييز بينهما من الناحية العملية
عن تعبير  "اتفاق"مع تفضلينا لتعبير  ،التحكيم على أنه اتفاق ذو طبيعة خاصة

لاستعمال من الناحية العمليـة وأن  ، باعتبار أن هذا التعبير هو الشائع ا"عقد"
يطلق على العقد  "عقد التحكيم"، وأن تعبير "العقد"أشمل من تعبير  "اتفاق"تعبير 

  .)٧٢(بين المحكمين والأطراف

كـأي اتفـاق ملـزم     ،أساس الطبيعة الخاصة لاتفاق التحكيم أنهو –١٧
نـاع عـن   ، ويتمثل هذا الأثر فـي الامت )٧٣(للجانبين، يرتب أثره بمجرد إبرامه

                                                                                                                   
ذاتية أو خاصـة فهـو    توافق الإرادتين، وهو عقد ملزم للجانبين، وهو عقد ذو طبيعة(=) 

ليس كسائر الحقوق والمراكز القانونية للأشخاص؛ إذ هو لا يتصل بهـا إلا بطريـق غيـر    
مباشر؛ إذ أن موضوعه المباشر هو نزع اختصاص القضاء من قضاء الدولـة وإعطـاؤه   
للمحكمين، وهذه مسألة إجرائية بالدرجة الأولى، الأمر الذي يعني أن الطبيعة الإجرائيـة لا  

ب عن هذا العقد، بل تعمل جنبا إلى جنب مع الطبيعة العقدية له، والواقع أن منع قضاء تغي
الدولة من نظر النزاع، والذي يترتب كأثر سلبي لوجود اتفاق التحكيم، لا يعتبر أثرا إجرائيا 
مترتبا على اتفاق التحكيم؛ إذ الأثر الإجرائي يتعين أن يترتب على خصومة قائمـة ولـيس   

 .جرد اتفاق بين الأشخاصعلى م

،  ٣٦، بند ١عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني، مرجع سابق، ج . د )٧١(
 .وما بعدها ١٣٧ص 

اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجـارة الدوليـة،   أحمد مخلوف، . د )٧٢(
اتفـاق  "ل تعبيـر  وما بعدها، وقد فضل اسـتعما  ٥٢، ص ٤٨، بند ٢٠٠٥الطبعة الثانية، 

خاصة أنه يصعب، في مجال التحكيم التجاري الدولي، والذي ينصرف فيـه عقـد    ،"تحكيم
 .التحكيم لمعنى مختلف تماما عن اتفاق التحكيم

، ٤٦١فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، بند. د )٧٣(
 .٩٤٢ص 
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الالتجاء لقضاء الدولة وطرح منازعاتهم على محكم أو أكثر للفصل فيه بحكـم  
ينصرف التزام جميـع   ؛ إذملزم، فهو عقد أو اتفاق أو التزام ذو طبيعة خاصة

أطرافه بالامتناع عن الالتجاء لقضاء الدولة وطرح منازعاتهم على محكـم أو  
أحد طرفيه بعمل أو امتنـاع أو   أكثر ليفصل فيها بحكم ملزم، وليس إلى التزام

إعطاء شيء مقابل التزام الطرف الآخر بأداء مالي معين، كما هو الحال فـي  
الالتزامات أو الحقوق الشخصية، التي يلتزم فيها أحد الأطراف بالتزام مقابـل  
لالتزام الطرف الآخر، فهو التزام له طبيعة خاصة تتمثل في أثـرين، أحـدهما   

هو الالتجـاء   ،والآخر ايجابي ،متناع عن الالتجاء للقضاءيتمثل في الا ،سلبي
للتحكيم في حالة وجود نزاع بشأن المسائل محل اتفـاق التحكـيم، والالتـزام    
بالحكم الصادر في هذه  الحالة، فإذا ما التجأ أحد الأطراف للتحكيم تعين علـى  

ن قانون م ١٣بقية الأطراف الاستمرار في التحكيم، وقد نصت على ذلك المادة 
يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجـد   -١"التحكيم المصري بقولها 

عليه بذلك قبل  ىبشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدع
ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها  -٢ .إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى

التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات 
  ".    حكم التحكيم

إذا أخل أحد الطرفين باتفاق التحكـيم  والمصري  الإماراتيفي القانون و
تمسـك   شرط هـو  على اوالتجأ للقضاء، فإن وجود اتفاق التحكيم يكون معلقً

الطرف الآخر بالدفع بوجود اتفاق التحكيم في الجلسة الأولى وقبل الكلام فـي  
إذ يتوقف وجود  ؛وإلا سقط حقه في التمسك بهذا الدفع ،في القانونلموضوع ا

الاتفاق في هذه الحالة على شرط واقف هو تمسك الخصم بالدفع بوجود اتفاق 
إذ يترتب على إخلال أحد الأطراف بالالتزام الوارد في هـذا الاتفـاق    ؛التحكيم

ود اتفاق التحكيم قبل والالتجاء للقضاء، وسكوت الطرف الآخر عن الدفع بوج
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، تخلف الشرط الواقف الذي يترتب على عدم تحققـه  )٧٤(الكلام في الموضوع
 انقضاء الالتزام الناتج عن اتفاق التحكيم بالالتجاء للتحكيم، واعتبار ذلك تنازلاً

                                                
نونية والقضائية الحديثة في التحكيم كوسـيلة  محمد فتوح عثمان، الاتجاهات القا. د )٧٤(

لفض منازعات عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحـدة،  
 ـ ٣٢٠؛ تمييز دبي، الطعن رقـم  ٣٥، ص )٢(سابق الإشارة إليه، المبدأ رقم  مرجع ة نلس

، ١٥/١٢/١٩٩٦جلسـة   ١٩٩٦لسـنة   ١٤٠، الطعن رقـم  ١٤/٧/١٩٩٦جلسة  ١٩٩٥
، وقد قررت المحكمة في تلك الأحكام، أنه ٢٨/١٢/١٩٩٧جلسة  ٩٧لسنة  ٢١٨الطعن رقم 

على ما هو مقرر فـي قضـاء هـذه     ،من قانون الإجراءات المدنية ٢٠٣يدل نص المادة "
على أنه يجب على الطرف الذي يتمسك بشرط التحكيم أن يتخذ موقفًا إيجابيا بأن  ،المحكمة

ولى على لجوء خصمه إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم يعترض في الجلسة الأ
الاتفاق على الشرط، فإن لم يحصل منه اعتراض في تلك الجلسة، جـاز نظـر الـدعوى،    
والمقصود من عبارة جاز للمحكمة أن تنظر الدعوى يكون صحيحا ولازما، ويصبح شـرط  

جلسة، فيتعين على المحكمة أن تقضي بعدم التحكيم لاغيا، أما إذا ما تم الاعتراض في تلك ال
قبول الدعوى، لوجود شرط التحكيم إعمالاً لاتفاق الخصوم على اللجوء إلى التحكيم لفـض  

عليه أو  ىالمنازعات بينهم، والمقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة التي يحضر فيها المدع
على المدعى عليه أن يـدفع  وبناء على ذلك فقد كان يتعين  .وكيله لأول مرة أمام المحكمة

 ؛بيد أنه لـم يفعـل   ٢/١/١٩٩٥بوجود شرط التحكيم في الجلسة التي يحضرها وكيله يوم 
ولذلك فإن هذا الشرط يعتبر لاغيا وتستمر المحكمة في نظر الدعوى، ولا يؤثر في ذلك أن 
 وكيل المطعون ضده الأول طلب في تلك الجلسة التأجيل للجواب على الـدعوى، ذلـك أن  

المعول عليه في اعتبار شرط التحكيم لاغي هو حصول الاعتراض أو عـدم حصـوله فـي    
الجلسة التي يحضر فيها المدعى عليه بنفسه أو بواسطة وكيله لأول مرة أمـام المحكمـة   
بصرف النظر عن تعرض المدعى عليه لموضوع الدعوى أو عدم تعرضه له، باعتبـار أن  

إجراءات التحكيم، مما لا يجوز معه الالتجاء للأحكام نص المادة السالفة الذكر نص خاص ب
 .الخاصة بالدفوع الواردة في الفصل الأول من الباب السادس من قانون الإجراءات المدنية

المتقدم ذكرها جليا وصريحا ولا محل معه للخروج عليه وتأويله  ٢٠٣وقد جاء نص المادة 
 ".والبحث عن قصد المشرع
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أما إذا تحقق هذا الشرط الواقف وتمسك الخصم )٧٥(ا عن اتفاق التحكيمضمني ،
                                                

من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة  ٢٠٣/٥حة المادة نصت على ذلك صرا )٧٥(
والمعدلـة   ١٩٩٢لسـنة   ١١الإمارات العربية المتحدة، الصادر بالقانون الاتحـادي رقـم   

لسـنة   ٢٧من قانون التحكيم المصري رقم  ١٣/١، والمادة ٢٠٠٥لسنة  ٣٠بالقانون رقم 
والتنفيذ العراقي، والتنازل عن التحكيم  من قانون المرافعات المدنية ٢٥٣/٣، المادة ١٩٩٤

محمد فتوح محمد عثمـان، الاتجاهـات القانونيـة    . قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا؛ د
والقضائية الحديثة في التحكيم كوسيلة لفض منازعات عقود الدوائر الحكومية فـي إمـارة   

؛ حيـث  ٣٣، ص ١٩ دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق الإشارة، مبـدأ 
لما كان التحكيم هو اتفـاق علـى مـنح    "أنه  ،قررت محكمة تمييز دبي، في المبدأ السابق

المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من المحكمة المختصة بنظره، فإن هذه الطبيعة الاتفاقية 
ز النزول التي يتسم بها التحكيم وتتخذ قواما لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام، فيجو

عنه صراحة أو ضمنًا، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها قبل 
الطاعنين للتصريح لها بإحالة موضوع النزاع إلى التحكيم، ودفعها الطاعن الثاني المالـك  
للطاعنة الأولى بطلب رفضها، وهو ما ينطوي ضمنًا على عدم موافقته على التحكيم إعمالاً 

رط الوارد في المقاولة، وبذلك تكون إرادة الطاعنين قد تلاقت مع إرادة المطعون ضدها للش
التي قامت بتعديل الطلبات بإلزام الطاعنين برصيد الحساب محل النزاع، مما يعد تنازلاً من 

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهـذا   ؛الطاعنين عن التمسك بشرط التحكيم
 ١٩٩١لسـنة   ٢٩٣تمييز دبي، الطعن رقم ( .فإنه يكون قد أصاب صحيح القانونالتنازل، 
جلسـة   ١٩٩١لسـنة   ٣٣٧، الطعـن رقـم   ٤٨٦ص  ٢العـدد   ١٠/١١/١٩٩١جلسة 

 ٨/١/١٩٩٥جلسـة   ٩٤لسنة  ١٧٠و  ١٢٩، الطعن رقم ٢٥٧ص  ٣العدد  ٧/٣/١٩٩٢
. )٣٩٦ص  ٦العـدد   ٧/٥/١٩٩٥جلسة  ١٩٩٤لسنة  ٣٩٩، الطعن رقم ٤٧ص  ٦العدد 

يجب التمسك بشرط التحكيم في الجلسة الأولى "كما استقر قضاء محكمة تمييز دبي على أنه 
التي يحضر فيها المتمسك بالدفع أو وكيله حتى ينتج أثره في منـع القضـاء مـن نظـر     

من قـانون الإجـراءات    ٢٠٣يدل نص المادة " :وفي تفصيل ذلك قررت المحكمة ."الدعوى
على أنه يجب على الطـرف الـذي    -مقرر في قضاء هذه المحكمة على ما هو  -المدنية 

 يتمسك بشرط التحكيم أن يتخذ موقفًا إيجابيا بأن يعترض في الجلسة الأولى علـى لجـوء  
خصمه إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على الشرط، فإن لم يحصل منه 

  (=)أن ) جاز للمحكمة(صود من عبارة اعتراض في تلك الجلسة، جاز نظر الدعوى، والمق
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حكيم قبل الكلام في الموضوع، فيترتـب علـى تحقـق    الآخر بوجود اتفاق الت
ا باتفاق التحكيم، فيلتزم الأطـراف  الشرط الواقف اعتبار الطرف الآخر متمسكً

بمضمون التزامهم الايجابي المعلق على شرط واقف، المتمثل في رفض التجاء 
بوجود اتفـاق التحكـيم،    - قبل الكلام في الموضوع -الخصم للقضاء والدفع 

ه الحالة يتعين على المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى لوجود اتفـاق  وفي هذ
                                                                                                                   

نظر الدعوى يصبح صحيحا ولازما، ويصبح شرط التحكيم لاغيـا، أمـا إذا مـا تـم     (=) 
الاعتراض في تلك الجلسة، فيتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط 

بينهم، والمقصود التحكيم، إعمالاً لاتفاق الخصوم على اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات 
بالجلسة الأولى هي الجلسة التي يحضر فيها المدعى عليـه أو وكيلـه لأول مـرة أمـام     
المحكمة، وبناء على ذلك فقد كان يتعين على المدعى عليه أن يدفع بوجود شرط التحكـيم  

، بيد أنه لم يفعل؛ ولذلك فإن هذا الشـرط  ٢/١/١٩٩٥في الجلسة التي يحضرها وكيله يوم 
غيا، وتستمر المحكمة في نظر الدعوى، ولا يؤثر في ذلك أن وكيل المطعون ضـده  يعتبر لا

الأول طلب في تلك الجلسة التأجيل للجواب عن الدعوى، ذلك أن المعول عليه في اعتبـار  
شرط التحكيم لاغيا أو غير لاغ هو حصول الاعتراض أو عدم حصوله في الجلسـة التـي   

و بواسطة وكيله لأول مرة أمام المحكمة، بصرف النظـر  يحضر فيها المدعى عليه بنفسه أ
عن تعرض المدعى عليه لموضوع الدعوى أو عدم تعرضه له، باعتبار أن نـص المـادة   
السالفة الذكر نص خاص بإجراءات التحكيم، مما لا يجوز معه الالتجاء إلى الأحكام الخاصة 

نون الإجراءات المدنية، وقد جاء بالدفوع الواردة في الفصل الأول من الباب السادس من قا
المتقدم جليا وصريحا، ولا محل معه للخروج عليه وتأويله والبحث عـن   ٢٠٣نص المادة 

، ٤٠٤ص  ٧العـدد   ١٤/٧/١٩٩٦جلسـة   ٩٥لسـنة   ٣٣٢٠، الطعن رقم "قصد المشرع
 ٧٦ن رقم ـ، الطع٦٠٦ص  ٧العدد  ١٥/١٢/١٩٩٦جلسة  ١٩٩٦لسنة  ١٤٠الطعن رقم 

 ١٩٩٥لسـنة   ١٧، الطعن رقـم  ٢٨٧ص  ٧العدد  ١٣/٤/١٩٩٦جلسة  ١٩٩٥نة ـلس
جلسـة   ١٩٩٥لسـنة   ٣١٤، الطعـن رقـم   ٦٦١ص  ٦العـدد   ٢٨/١٠/١٩٩٥جلسة 

 ٢٣/١١/١٩٩٤جلسـة   ١٩٩٤لسـنة   ٦١، الطعن رقم ٣٨٤ص  ٦العدد  ١٥/٦/١٩٩٥
محمـد هـاني   / ؛ أ٨/١٢/١٩٩٧جلسـة   ٩٧لسنة  ٢١٨، الطعن رقم ٨٣٣ص  ٥العدد 

تمييز دبي التجاري، المبادئ التي قررتها محكمة تمييز دبي في أحد عشر  إسماعيل، قضاء
 .  ١٦٣، ١٦٢ص  ،مرجع سابق ،عاما
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، إلا إذا كـان  )٧٦(لأنه لا يجوز التنازل عن التحكيم بالإرادة المنفـردة  ،التحكيم
هناك بطلان موضوعي في اتفاق التحكيم، فيكون للطرف الآخر الدفع بوجـود  

من  ١٤٤٨لنص المادة  وفقًاهذا البطلان، أو كان اتفاق التحكيم ظاهر البطلان 
قانون المرافعات الفرنسي، فيكون للمحكمة التصدي لموضوع النزاع من تلقاء 

  .)٧٧(نفسها والقضاء ببطلان اتفاق التحكيم

 الجديد الفرنسي المرافعات قانون من ١٤٤٨ المادة أن إلى الإشارة تجدر
 تنص لم ،٢٠١١ يناير ١٣ بتاريخ الصادر ٤٨/٢٠١١ رقم بالمرسوم المعدل

 الدول قوانين في الحال هو كما ،بالتحكيم الدفع لإبداء محدد ميعاد على
 لعام )ونسيترالالأ( الدولي التجاري للتحكيم النموذجي والقانون ،العربية
 خاضع نزاع وجود حالة في الاختصاص بعدم الحكم على نصتو ،١٩٨٥

 هيئة أمام رفع قد النزاع يكن لم ما ،الدولة لمحاكم إحالته تمت التحكيم تفاقلا
 بقولها ،للتطبيق قابل غير أو البطلان ظاهر الاتفاق هذا يكن لم ماو ،التحكيم

 بعدم الحكم الدولة محاكم على يجب التحكيم اتفاق وجود حالة في أنه على"
 ظاهر  الاتفاق يكن لم ما ،التحكيم هيئة أمام  النزاع رفع حالة في الاختصاص

 للمحكمة يجوز لا الأحوال كل وفي ،للتطبيق القابلية عدم ظاهر أو ،البطلان
 La juridiction de l'Etat ne« نفسها تلقاء من الاختصاص بعدم الحكم

                                                
محمد فتوح عثمان، الاتجاهات القانونية والقضائية الحديثة في التحكيم كوسـيلة  . د )٧٦(

 ـ دة، لفض منازعات عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتح
باسمة لطفي دباس، شروط اتفـاق التحكـيم   . ؛ د٣٤، ص ٢٠مرجع سابق الإشارة، مبدأ 

 .٣٦٢، ص ٢٠٠٥وآثاره، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

وأنظمة التحكـيم   ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم . د) ٧٧(
ونس، قوة أحكام المحكمـين  محمود مصطفى ي. ؛ د٦٧، ص ٤٨الدولية، مرجع سابق، بند 

باسمة لطفي دبـاس، شـروط   . ؛ د٩٠، ٨٩وقيمتها أمام قضاء الدولة، مرجع سابق، ص 
 .٣٨١، ٣٨٠اتفاق التحكيم وآثاره، مرجع سابق الإشارة، ص
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peut relever d'office son incompétence  «، اتفاق كل باطلاً ويقع 
 Toute stipulation« يكن لم كأن ويعتبر النص لهذا بالمخالفة يتم

contraire au présent article est répute non écrite «وهو ،)٧٨ 
 لعام نيويورك اتفاقية من الثانية المادة من ٣ الفقرة عليه نصت ما نفس

 على« :بقولها وتنفيذها، الأجنبية المحكمين بأحكام الاعتراف بشأن ١٩٥٨
 اتفاق محل كان موضوع حول نزاع أمامها يطرح التي المتعاقدة الدولة محكمة

 طلب على بناء الخصوم تحيل أن المادة هذه في الوارد بالمعنى الأطراف من
 أثر لا أو باطل الاتفاق هذا أن للمحكمة يتبين لم ما وذلك ،التحكيم إلى أحدهم

  .»للتطبيق قابل غير أو له

 الدول في والتشريع والقضاء هالفق في اكبير الافًخ أحدث الذي الأمر
 سلطة حول التطبيق في اشديد اإرباكً أحدث كما الدفع، هذا طبيعة حول العربية

  )٧٩(."لا أم التحكيم اتفاق وجود تبحث المحكمة وهل الحالة، هذه في المحكمة

 قانون من ٢٠٣ والمادة ١٣/١ المادة نص إعادة نقترح ذلك ضوء وفي

                                                
(78) Art 1448 NCPC "Lorsqu'un litige relevant d'une convention 
d'arbitrage est porté devant une jurisdiction de d'Etat celle-ci se 
déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi 
et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou 
manifestement inapplicable" 

 قبل الجديد الفرنسي المرافعات قانون من ١٤٥٨ المادة عليه تنص كانت ما نفس وهو
: القديم ١٤٥٨ المادة نص عن للمزيد ه،يلإ المشار ٤٨/٢٠١١ رقم بالمرسوم تعديلها
  :راجع

Pierre JULLIEN, Natali FRICERO «Droit judiciaire privé» op. cit., 
n°719, p. 413., Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «Procédure 
Civile», op. cit., n° 1664, p. 1118 et s. 

، "الدفع بوجود اتفاق التحكيم  في القانون  القطري والمقارن: "راجع للمؤلف: مزيدلل (٧٩) 
 .وما بعدها ١١٧، ص ٢٠٠٨بحث منشور في المجلة القانونية والقضائية، العدد الثاني، 
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 بالتحكيم للتمسك محدد ميعاد على النص عدم المشرع يتبنى بحيث ،الإماراتي التحكيم
  .التحكيم في والأصل السائد بحسبانه ،الجديد الفرنسي اتالمرافع قانونب أسوة

جدير بالذكر، أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم المترتب على إخـلال   -١٨
 ـ ا بعـدم التنفيـذ   أحد الأطراف باتفاق التحكيم والتجائه للقضاء، لا يعتبر دفع

اق المترتب على العقود الملزمة للجانبين، بل هو تعبير عن تمسك الخصم باتف
ن التجاء أحد الأطـراف للقضـاء بالمخالفـة    إالتحكيم ورغبته في تنفيذه، بل 

لاتفاق التحكيم يعطي الطرف الآخر الحق في الدفع بوجـود اتفـاق التحكـيم،    
والمحكمة تتحقق من وجود وصحة هذا الاتفاق من عدمه، وفي هـذه الحالـة   

لطرف الآخر لاتفـاق  يكون الدفع بوجود اتفاق التحكيم للدلالة على عدم تنفيذ ا
ا بعدم التنفيذالتحكيم وليس دفع.  

اتفاق التحكيم هو اتفاق ملزم للجانبين مضمونه التـزام طرفيـه    -١٩
بالالتجاء للتحكيم بطرح منازعاتهم على محكم أو أكثـر، والالتـزام بـالحكم    

، )٨٠(الصادر من المحكمين في هذا النزاع، والامتناع عن الالتجاء لقضاء الدولة
، فهـو ملـزم   )٨١(أن هذا الاتفاق له طبيعة عقدية أو اتفاقية من نوع خاص إلا

                                                
أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سابق الإشارة إليه، بنـد  . د )٨٠(

أن اتفاق التحكيم في حقيقته عقد من عقود القانون الخـاص،  ، وقد ذهب إلى ١٧، ص ١٥
فهو عقد مدني تظهر فيه إرادة الأطراف واضحة، تلك الإرادة التي تهدف لحسم النزاع عن 

للـبطلان المـدني ولـيس     ةوقد ذهب البعض إلى أن اتفاق التحكيم عرض .طريق التحكيم
ي قانون القضاء المدني، مرجع سابق فتحي إسماعيل والي، الوسيط ف. د(للبطلان الإجرائي 

، بخلاف وصف العقود الملزمة للجانبين والتي تتقابل فيهـا  )٩٤٢، ص ٤٦٠الإشارة، بند 
حكم المحكمة الاتحادية (التزامات الطرفين، بأن التنفيذ من طرف مقابل لالتزام الطرف الآخر 

 .)٤٠٧، ص١٣، س ٢٧، الطعن رقم ١٩٩٠مايو  ٢٠العليا بجلسة 

فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق الإشارة، بند . د )٨١(
 .٩٤٢، ص ٤٦٠
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للجانبين بالتجاء الأطراف للتحكيم والامتناع عن الالتجاء لقضاء الدولة وقبول 
الحكم الصادر من المحكمين، بخلاف الالتزامات أو الحقـوق الشخصـية فـي    

تناع أو إعطاء شيء القانون الخاص التي يلتزم فيها أحد الأطراف بعمل أو ام
يترتب على وجود اتفـاق   ؛ إذ)٨٢(مقابل التزام الطرف الآخر بأداء مالي معين

التحكيم بعد إبرامه، التزام جميع الأطراف باختيار محكم أو أكثر للفصـل فـي   
النزاع وبالامتناع عن الالتجاء لقضاء الدولة للفصل في أي نزاع يـدخل فـي   

، )٨٣(حكم الصادر من الهيئة المختصة بـالتحكيم نطاق هذا الاتفاق، والالتزام بال
وأساس حماية إرادة الأطراف في الالتجاء للتحكيم والامتنـاع عـن الالتجـاء    
لقضاء الدولة في حسم تلك المنازعات والالتزام بالحكم الصادر في هذه الحالة، 

، وقـد نصـت معظـم    )٨٤(هو إجازة المشرع للتحكيم في موضـوع الاتفـاق  
ونية على احترام إرادة الأطراف في الالتجاء للتحكيم، بشـرط  التشريعات القان

قابلية المنازعة للصلح وعدم تعارضها مع النظام العام، حيث نصـت المـادة   
اتفـاق  " علـى أن  ١٩٩٤لسـنة   ٢٧من قانون التحكيم المصري رقم  ١٠/١

                                                
منير عبد المجيـد، الأسـس العامـة للتحكـيم الـدولي      . د: في نفس المعنى، راجع )٨٢(

 .١١٣والداخلي، مرجع سابق، ص 

ة التحكيم الدولية، وأنظم ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم . د) ٨٣(
أسامة أحمد شوقي المليجي،  هيئة التحكيم . وما بعدها؛ د ٦٧، ص ٤٨مرجع سابق الإشارة، بند 

باسمة لطفي دباس، شـروط  . ؛ د١٦، ١٥، ص ١٤الاختياري، مرجع سابق الإشارة إليه، بند 
 .وما بعدها ٣٤٢، ص ٢٠٠٥اتفاق التحكيم وآثاره، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

وأنظمة التحكـيم   ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم . د )٨٤(
أسامة أحمد شوقي المليجـي، هيئـة   . ؛ د٣١، ص ١٩الدولية، مرجع سابق الإشارة، بند 

ناريمان عبد القـادر، اتفـاق   . ؛ د٩، ص ٨التحكيم الاختياري، مرجع سابق الإشارة، بند 
، مرجـع  ١٩٩٤لسـنة   ٢٧تحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم التحكيم وفقًا لقانون ال

 .١٢سابق الإشارة، ص 
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التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسـوية كـل أو بعـض    
عات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينـة  المناز

من قانون الإجـراءات   ٢٠٣/١، كما نصت المادة "عقدية كانت أو غير عقدية
يجـوز للمتعاقـدين   " المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أنه

عرض ما قد ينشأ  بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق
كما يجوز الاتفاق على  ،بينهم من نزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر

  ". التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة

 -ا كـان أو مشـارطة   شرطً -يترتب على إبرام اتفاق التحكيم و -٢٠
التزام أطرافه بعدم الالتجاء للقضاء والالتجاء للتحكيم، فإذا أخل أحد الأطراف 

هذا الالتزام الإرادي والتجأ للقضاء، فإن بدء الخصومة القضائية من قبل أحد ب
الأطراف بالمخالفة لاتفاق التحكيم، تعطي الطرف الآخر أو الخصم في خصومة 

أن أطـراف اتفـاق    ؛ إذالقضاء العادي الحق في الدفع بوجود اتفاق التحكـيم 
عن هذا الاتفـاق، بالالتجـاء    التحكيم قد لا يلتزمون بتنفيذ التزاماتهم الناتجة

للتحكيم والامتناع عن الالتجاء لقضاء الدولة وقبـول الحكـم الصـادر مـن     
المحكمين، وفي هذه الحالة إما أن يسكت الطرف الآخر عن التمسـك بالـدفع   

عن اتفاق التحكـيم،   ، فيعد متنازلاً)٨٥(بوجود اتفاق التحكيم في الجلسة الأولى
                                                

محمد فتوح عثمان، الاتجاهات القانونية والقضائية الحديثة في التحكيم كوسـيلة  . د )٨٥(
ي فـي دولـة الإمـارات العربيـة     ـود الدوائر الحكومية في إمارة دبـلفض منازعات عق

 ٣٢٠؛ تمييز دبي، الطعن رقم ٣٥، ص )٢(ة إليه، المبدأ رقم مرجع سابق الإشار المتحدة،
ــنة  ــة  ١٩٩٥لس ــم ١٤/٧/١٩٩٦جلس ــن رق ــنة  ١٤٠، الطع ــ ١٩٩٦لس ة ـجلس

؛ حكـم المحكمـة   ٢٨/١٢/١٩٩٧جلسـة   ٩٧لسـنة   ٢١٨، الطعن رقم ١٥/١٢/١٩٩٦
ص  ١٥قضـائية س   ١٥لسنة  ٢٨٢في الطعن رقم  ١٩٩٤فبراير  ٨الاتحادية العليا في 

لسنة  ٥في الطعن رقم  ١٩٩٢مايو  ٣٠عدها؛ حكم المحكمة الاتحادية العليا في وما ب ١٨٥
 .وما بعدها ٣٥٥ص  ١ع  ١٤قضائية س  ١٤
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، وإما أن يتمسك بالـدفع بوجـود   )٨٦(لتجاء للتحكيمعن الا ومن ثم يعد متنازلاً
، )٨٧(اتفاق التحكيم، لأنه لا يجوز التنازل عن اتفاق التحكيم بالإرادة المنفـردة 

وفي هذه الحالة يثور التساؤل عن المقصود بهذا الدفع وأثر عدم إبدائه علـى  
 ـ  دم اتفاق التحكيم، كما يثور التساؤل عن طبيعة هذا الدفع، وهل هو دفـع بع

الاختصاص أم أنه دفع بعدم القبول، وسلطة المحكمة إزاء هذا الـدفع، وهـل   
يمكن للطرف الآخر دفعه عن طريق الدفع بالبطلان، وما هي سلطة المحكمـة  
إزاء هذا الدفع، خاصة في حالة البطلان الظاهر، فهل يكون للمحكمـة الحكـم   

قاء نفسها القضاء ببطلان يكون للمحكمة من تل ؛ إذا ببطلان اتفاق التحكيمتلقائي
 ١٤٤٨ص المـادة  نل وفقًااتفاق التحكيم، إذا كان اتفاق التحكيم ظاهر البطلان 

، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من اتفاقية )٨٨(من قانون المرافعات الفرنسي
                                                

من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة  ٢٠٣/٥نصت على ذلك صراحة المادة  )٨٦(
عدلـة  والم ١٩٩٢لسـنة   ١١الإمارات العربية المتحدة، الصادر بالقانون الاتحـادي رقـم   

لسنة  ٢٧من قانون التحكيم المصري رقم  ١٣/١، والمادة  ٢٠٠٥لسنة  ٣٠بالقانون رقم 
والتنـازل عـن    .من قانون المرافعات المدنية والتنفيذ العراقـي  ٢٥٣/٣المادة و،  ١٩٩٤

محمد فتـوح محمـد عثمـان، الاتجاهـات     . د(التحكيم قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا 
لحديثة في التحكيم كوسيلة لفض منازعات عقود الدوائر الحكومية في القانونية والقضائية ا

 .)٣٣، ص ١٩إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق الإشارة، مبدأ 

محمد فتوح عثمان، الاتجاهات القانونية والقضائية الحديثة في التحكيم كوسـيلة  . د )٨٧(
ي إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحـدة،  لفض منازعات عقود الدوائر الحكومية ف

 ١٣/٢/١٩٩٤جلسة  ٢٨٢؛ تمييز دبي، الطعن رقم ٣٤، ص ٢٠مرجع سابق الإشارة مبدأ 
. ؛ د١٨٦ص  ١العـدد   ٤/٢/١٩٨٩جلسة  ٩٦؛ تمييز دبي، الطعن رقم ١٧٦ص  ٥العدد 

، ٢٠٠٥لقاهرة، باسمة لطفي دباس، شروط اتفاق التحكيم وآثاره، رسالة دكتوراه، جامعة ا
 .٣٦٢ص

(88) Cour d'appel de Paris, 1er Ch. Civ. 29 avril 2003 ; Rev. 
Arbitrage 2003 ; n°4, p. 1296 et s ; note Charles JARROSSOS, Cour 
d’appel de Paris, 1er Ch. Urg., 1er décembre 1993, Rev. Arb. 1994, p. 
695 et s; note, Daniel COHEN, Rev. Arb. 1994, p. 697 et s. ; (=) 



)٥٧( 
 

نيويورك بشأن الاعتراف بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها، الموقعة في 
 ١٩٥٩يونيه  ٨ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ  ١٩٥٨يونيه  ١٠خ نيويورك بتاري

أو لا أثر له أو غير قابـل   بين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطلما لم يت": بقولها
  .)٨٩("للتطبيق

ثر اتفـاق التحكـيم   إومن ناحية أخرى أن وجود خصومة التحكيم على 
لمتعلقة بعدم لأطراف خصومة التحكيم التمسك ببعض الدفوع ا ئالسابق قد تنش

، فهل يجوز الدفع أمـام هيئـة   أمام هيئة التحكيم الاختصاص بتلك الخصومة
وهل تملك هيئة التحكيم إثارته  ؟، وما مدى هذا الدفع؟التحكيم بعدم الاختصاص

  )٩٠(؟من تلقاء نفسها

، والاختصاص قـد  )٩١(الاختصاص هو تحديد ولاية المحكمة بنظر النزاع
ايكون ولائي أو اأو نوعي اقيمي وفكرة عدم الاختصاص بتمسك بهـا  اأو محلي ،

في صورة دفع يبديه الخصم بقصد منع المحكمة من نظر الدعوى لكونها غير 
                                                                                                                   
(=) Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «Procédure Civile» op. 
cit., no 1664, p. 1118. 

وأنظمة التحكيم الدولية،  ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم . د
وقيمتهـا   محمود مصطفى يونس، قوة أحكام المحكمين. ؛ د٦٧، ص ٤٨مرجع سابق، بند 

حجية أحكام المحكمـين ومـدى تعلقهـا    "، ٩٠، ٨٩أمام قضاء الدولة، مرجع سابق، ص 
. ؛ د١٥٣، مرجـع سـابق، ص   "بالنظام العام في القانون الإماراتي والمصري والفرنسـي 

 .٣٨١، ٣٨٠باسمة لطفي دباس، شروط اتفاق التحكيم وآثاره، مرجع سابق الإشارة، ص 

وأنظمة التحكـيم   ١٩٩٤لسنة  ٢٧لتحكيم طبقًا للقانون رقم أحمد السيد صاوي، ا. د )٨٩(
 .٦٧، ص ٤٨الدولية، مرجع سابق، بند 

، "الدفع بوجود اتفاق التحكيم  في القانون  القطري والمقارن: "للمزيد، راجع للمؤلف(٩٠) 
 .وما بعدها ١١٧، ص ٢٠٠٨بحث منشور في المجلة القانونية والقضائية، العدد الثاني، 

حمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة،     أ. د )٩١(
 .٣٧٧، ص ١٩٦، بند ٢٠٠٥



)٥٨( 
 

 وفقًـا لقواعد الاختصاص التي نص عليها القانون، والأصل فيه  وفقًامختصة 
للقواعد العامة أن يبدى مع غيره من الـدفوع الشـكلية وقبـل الكـلام فـي      

، وفي التحكيم يكون التمسك بـه أمـام   )٩٢(لم يتعلق بالنظام العام الموضوع ما
الهيئة لعدم وجود الاتفاق أو لعدم شموله للنزاع، وتقريره أساسه اختصـاص  
هيئة التحكيم بالفصل بالنزاع، ولعل من أهم أولويات ذلـك أن تكـون هيئـة    

  .)٩٣(التحكيم صاحبة الاختصاص بالفصل في اختصاصها

ا حول مدى جواز اختصاص هيئة التحكيم بالفصل ديموقد كان الخلاف ق
) الأونسـيترال (، وقد أقر قانون التحكيم التجاري الـدولي  )٩٤(في اختصاصها

 مبـدأ الاختصـاص بالاختصـاص    ١٩٨٥عن الأمم المتحـدة عـام    الصادر
Compétence à Compétence  ـ ١٦في المادة   : ه، حيث نصت علـى أن

اختصاصها، بما فـي ذلـك البـت فـي أي      يجوز لهيئة التحكيم البت في -١"
اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته، ولهذا الغرض ينظـر إلـى   

عن شـروط   ا مستقلاًا من عقد كما لو كان اتفاقًشرط التحكيم الذي يشكل جزء
العقد الأخرى، وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليـه  

مـن قواعـد    ٢١/١، ونصت المـادة  ..". ن شرط التحكيم،بحكم القانون بطلا
                                                

، بنـد  ١٩٨٨أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، الطبعة الثامنة، . د )٩٢(
أحمد السيد صاوي، الوسيط في شـرح قـانون المرافعـات المدنيـة     . ؛ د١٩٠، ص ٨٥

 .٣١٥، ٣١٤، ص ١٦٤ ، ص٢٠٠٥والتجارية، 

بليغ حمدي محمود، الدعوى ببطلان أحكام التحكـيم الدوليـة، دراسـة مقارنـة     . د )٩٣(
 . وما بعدها ٤٩، دار الجامعة الجديدة، ص ٢٠٠٧

هدى مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته، مرجع . د )٩٤(
قانوني للمحكم، مرجع سابق، بنـد  سحر عبد الستار يوسف، المركز ال. ؛ د٦٣سابق، ص 

أنور على أحمد الطشي، مبدأ الاختصاص بالاختصاص فـي  . وما بعدها؛ د ١٤٧، ص ٤٦
 .وما بعدها ٣٣، ص ٢٠٠٩مجال التحكيم، دار النهضة العربية، 



)٥٩( 
 

الصادرة عن الجمعيـة العامـة للأمـم     )ونسيترالالأ(التحكيم التجاري الدولي 
هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص -١" على ذلك بقولها ١٩٧٦المتحدة عام 

وتـدخل فـي ذلـك الـدفوع      ،في الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها
د شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم أو بصحة هـذا  المتعلقة بوجو

من قواعد التحكـيم التجـاري    ٢٣، ونصت المادة ..". الشرط أو هذا الاتفاق
على صـلاحية الهيئـة فـي البـت فـي       ٢٠١٠بصيغتها عام  )ونسيترالالأ(

اختصاصها بما في ذلك أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته، 
مـن قـانون المرافعـات الفرنسـي      ١٤٦٥ا المادة ذلك أيضعلى صت وقد ن

حكيم وحدها في تاختصاص هيئة ال" ، على٢٠١١يناير  ١٣والمعدلة بمرسوم 
  .)٩٥(الفصل في كل ما يتعلق باختصاصها

 ١٩٩٤لسنة  ٢٧من قانون التحكيم المصري رقم  ٢٢/١ونصت المادة 
ع المتعلقة بعدم اختصاصها بما تفصل هيئة التحكيم في الدفو" على ذلك بقولها

في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو 
، في حين خلا قانون الإجراءات المدنية لدولـة  "عدم شموله لموضوع النزاع

الإمارات العربية المتحدة من النص على سلطة هيئة التحكيم بالفصل في تلـك  
  .المسائل

لطبيعة الخاصة لاتفاق التحكيم السؤال عن متى ينشأ الحق تثير او –٢١
، وهل ينشأ هذا الحق منذ لحظة إبرام اتفـاق  ؟في الدفع بوجود اتفاق التحكيم

 .التحكيم أم أنه ينشأ في وقت لاحق؟

ا في الفقه والقضاء الايطاليين بسبب الخلط بين أثارت هذه المسألة لبس
 ـ  وطبيعة ،طبيعة اتفاق التحكيم نفسه ب الدفع بوجود اتفاق التحكيم، حيـث غلَّ

                                                
(95) Art 1465 NCPC «Le tribunal arbitral est seul compétent pour 
statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel». 



)٦٠( 
 

طبيعة الدفع بوجود اتفـاق التحكـيم    ،وأيده القضاء والتشريع ،الفقه الايطالي
إلـى   - كما سبق وذكرنـا  –على طبيعة اتفاق التحكيم، فاتجه الفقه والقضاء 

، وقد ذهب بعض الفقه المصـري  )٩٦(القول بالطبيعة الإجرائية لاتفاق التحكيم
ن الدفع باتفاق التحكيم ينشأ من لحظة إبرام اتفـاق التحكـيم   أقول المعاصر لل

٩٧(ا للقوة الملزمة لاتفاق التحكيماستناد(.  

في الواقع الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع إجرائي يتولد للخصم بمناسبة 
خصومة مطروحة على القضاء، ولا يتولد مباشرة كعمل إجرائي مـن اتفـاق   

كيم عمل مدني خاص لا يترتب عليه مباشرة حـق أو  التحكيم، لأن اتفاق التح
الدفع بوجود اتفاق التحكيم مـن   ؛ إذعمل إجرائي كالدفع بوجود اتفاق التحكيم

الآثار التي تترتب على الأثر السلبي لاتفاق التحكيم المتمثل في التزام الأطراف 
كان للطرف بالامتناع عن الالتجاء للقضاء، فإذا أخل أحد الأطراف بهذا الالتزام 

الآخر الدفع بوجود اتفاق التحكيم بمناسبة الخصومة المطروحة أمام القضاء، 
ولا وجود للدفع بوجود اتفاق التحكيم بدون خصومة أمام القضاء أو نزاع بين 
الخصوم؛ لأن الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع إجرائي يتعلق بخصومة مطروحة 

  . على القضاء

د من لحظة توافر المصـلحة الحالـة مـن    نرى أن الدفع يوج ،ومن ثم
استعمال الحق في الدفع، ولا وجود للدفع بوجود اتفاق التحكيم بدون خصومة 
أمام القضاء أو نزاع بين الخصوم، ويسقط هذا الدفع بعد الكلام في موضـوع  

                                                
، ٤٦٠فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، بند . د )٩٦(

،  ٣٨؛ ولنفس المؤلف، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  ٩٤٢ص 
 .٨٧ص 

، ص ١٢٦، بنـد  أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سـابق . د) ٩٧(
١٢٣. 



)٦١( 
 

  .)٩٨(النزاع المطروح على المحكمة

  الثالث المطلب
اتفاق التحكيمتا صور 

La clause compromissoire et le compromise 
 

استقر الفقه والقضاء على أن اتفاق التحكيم يكون في إحدى صورتين،  - ٢٢
الأولى تكون في مرحلة ما قبل وقوع النزاع بين الأطراف، وهذه الصورة 

، والثانية تكون في La clause compromissoireتسمى شرط التحكيم 
 Le(تسمى مشارطة التحكيم  مرحلة ما بعد وقوع النزاع بين الأطراف، وهذه

compromis()من قانون التحكيم الفرنسي  ١٤٤٢نصت المادة ، وقد )٩٩

                                                
، ٩٥فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بند. د) ٩٨(

وأنظمـة   ١٩٩٤لسـنة   ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم . ؛ د١٨٤ص 
  . ٦٩، ص ٤٨التحكيم الدولية، مرجع سابق، بند 

Pierre JULLIEN, Natali FRICERO «Droit Judiciaire Privé», op. cit., 
n° 719, p. 413. ; Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «Procédure 
Civile»; op. cit., n° 1664, p. 1118 ; Bernard FILLION-DUFOULEUR 
et Philippe LEBOULANGER «Le Nouveau droit Egyptien de 
l’arbitrage» Rev. Arb. 1994, n°17, p. 67. 

الحميد أبو هيف، طرق التنفيذ والتحفظ في المواد المدنية والتجارية، مرجع عبد . د )٩٩(
أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع سابق . ؛ د٩١٩ص  ١٣٦٤سابق بند 

محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق بند . وما بعدها؛ د ٢٢ص  ٧بند 
فتحي . ؛ د٧٣ص  ١٠٢التنفيذ، عالم الكتب بند يونس ثابت، إشكالات . ؛ ا١٧١ص  ١٠٩

 (=) ٩٣٤ص  ٤٥٧إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق بند 



)٦٢( 
 

يم ـاق التحكـعلى اتف ٢٠١١لسنة  ٤٨وم رقم ـادر بالمرسـالجديد الص
)La convention d’arbitrage (رط تحكيم أو شكل ـورة شـيكون في ص  

                                                                                                                   
سامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، مرجع سابق الإشارة . وما بعدها؛ د(=) 
 ١٩٩٤لسنة  ٢٧م أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رق. ؛ د٧٥ص  ٢٥بند 

أحمد عبد الكريم سلامة، . ؛ د٤٤ص  ٣١وأنظمة التحكيم الدولية، مرجع سابق الإشارة بند
. د وما بعدها؛ ٢٤٦ص  ٧٨ قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، مرجع سابق بند

، ٢٠٠٠إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة 
. ؛ د٣ص  ٣على قاسم، نسبية اتفاق التحكيم، مرجع سابق بند . وما بعدها؛ د ٨٥ص 

إجراءات الخصومة والحكم فيها،  -أحمد شرف الدين، قواعد التحكيم، اتفاق التحكيم 
أمال الفزايري، دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم، . وما بعدها؛ د ٢٧ص  ٢٠٠٧

أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم . ؛ د٤٧ص  ١٩٩٣منشأة المعارف بالإسكندرية 
ناجي عبد المؤمن، مدى جواز الاتفاق . ؛ د١٣ص  ١١الاختياري، مرجع سابق الإشارة بند 

على التحكيم بطريق الإحالة في القوانين الوطنية وعلاقات التجارة الدولية، ورقة عمل 
لاتحاد المحامين الأفريقي والدولي  مقدمة للدورة التمهيدية الأولى بمركز التحكيم الدولي

باسمة لطفي . ؛ د٣ص  ٢٨/٧/٢٠٠٥حتى  ٢٣/٧/٢٠٠٥والتي عقدت في الفترة من 
وما بعدها، تمييز دبي  ٢دباس، شروط اتفاق التحكيم وآثاره، مرجع سابق الإشارة إليه ص 

جلسة  ٣٩٣، تمييز دبي الطعن رقم ٨٦ص  ١، العدد ٢٢/٢/١٩٩٠جلسة  ٥٩الطعن رقم 
جدير بالذكر أن البعض يطلق على شرط التحكيم تعبير بند التحكيم وعلى . ١٩/١٢/١٩٩٨

أحمد خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي . مشارطة التحكيم عقد التحكيم، د
، وقد ذكر بعض الفقه ثلاث صور لاتفاق التحكيم، معتبرا شرط ٣٤ص  ٢٠٠٣الحقوقية

فايز رضوان، اتفاق التحكيم وفقا لقواعد . التحكيم؛ دالتحكيم بالإحالة صورة ثالثة لاتفاق 
يناير  ١٥الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، مجلة الأمن والقانون، العدد الأول س

وما بعدها، كما وصف بعض الفقه صور اتفاق التحكيم في القانون اللبناني  ٩ص  ٢٠٠٧
؛ إذ )٢٩اعد التحكيم، مرجع سابق ص أحمد خليل، قو. د(بأنهما بند التحكيم وعقد التحكيم 

  .يقصد بعقد التحكيم في هذه الحالة مشارطة التحكيم، كما يقصد ببند التحكيم شرط التحكيم
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  .)١٠٠(ة تحكيمـمشارط
  الأول الفرع

شرط التحكيم 

La clause compromissoire  

تسوية ما ينشأ ن على اطرفشرط التحكيم هو اتفاق يلتزم بمقتضاه  -٢٣
صـرف  وهذا الاتفاق يمكـن أن ين ، )١٠١(من منازعات بواسطة التحكيم ابينهم

الإحالة إلى بأو  ،ا على العقد في اتفاق مستقلأو لاحقً ،لاتفاقهم في العقد نفسه
  .)١٠٢(ه الإحالةتحكيم مع وضوح هذاتفاق وثيقة تتضمن 

                                                
الجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي في قانون المرافعات الجديد يميز بين أحكام  )١٠٠(

 ١٥٠٧نصت المادة  اتفاق التحكيم بصورتيه في التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، حيث
  على عدم خضوع الاتفاق على التحكيم لأي شرط متعلق بالشكل،

Art. 1507. - La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune 
condition de forme.  

على جواز أن تقوم مشارطه التحكيم، بصورة مباشرة أو عن طريق  ١٥٠٨ونصت  المادة 
و قواعد الإجراءات، بتعيين المحكم أو المحكمين أو لها أن تحدد الإشارة إلى نظام التحكيم أ
  :، بقولهاإجراءات تعيينه أو تعيينهم

Art. 1508. - La convention d'arbitrage peut, directement ou par 
référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, 
désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur 
désignation. 

أحمد شرف الدين، قواعد التحكيم، اتفاق التحكيم، إجراءات الخصومة والحكـم  . د) ١٠١(
أحمد صدقي محمود، مفهـوم الكتابـة فـي اتفـاق     . وما بعدها؛ د ٢٧، ص ٢٠٠٧فيها، 

 .وما بعدها ١٣التحكيم، مرجع سابق الإشارة، ص 

نس، المرجع في أصـول التحكـيم، دار النهضـة العربيـة،     محمود مصطفى يو. د )١٠٢(
 .وما بعدها ١٥٠، ص ١٧٦، بند ٢٠٠٩
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بأنه اتفاق الأطراف على أن مـا   فتحي واليأستاذنا الدكتور د عرفه قو
عـن  هم نبيمن نزاع حول تفسير عقد أو تنفيذه يفصل فيه  مستقبلاًينشأ بينهم 

، فهو الاتفاق  الذي يتفـق فيـه علـى التحكـيم بالنسـبة      )١٠٣(طريق التحكيم
كان ذلك في العقـد   سواء ،بين الأطراف للمنازعات التي سوف تثور مستقبلاً

لى وثيقة تتضمن اتفاق تحكيم علـى أن  إنفسه أو في اتفاق مستقل أو بالإحالة 
بحق  -، أو هو)١٠٤(ا من العقدتكون الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء

نشأ بينهما من نزاع بشأن علاقة قانونيـة  يطرفين على أن ما قد اتفاق بين  –
  .)١٠٥(لتحكيممعينة يفصل فيه بواسطة ا

 لأحـدث  وفقًـا من قانون المرافعات الفرنسي  ١٤٤٢وقد عرفته المادة 
بالمرسـوم   ٢٠١١يناير  ١٣الصادر في  ٤٨/٢٠١١تعديلاته بالمرسوم رقم 

عقد أو عـدد  بأنه الاتفاق الذي يلتزم بموجبه أطراف  ،٢٠١١لسنة  ٤٨رقم 
  .بخضوع المنازعات المتولدة عن هذا العقد للتحكيممن العقود 

"La clause compromissoire est la convention par laquelle 
les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à 
soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître 
relativement à ce contrat".  )106(  

                                                
فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجـع سـابق، بنـد    . د )١٠٣(

، والتعريف السابق يقصر شرط التحكيم على الشروط الواردة في العقـود  ٩٣٤، ص ٤٥٧
ة حولها دون غيرها من الحالات التي يتصور فيها الشرط فقط للفصل في المنازعات المحتمل

 .بدون عقد

على  ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم طبقًا للقانون رقم . د )١٠٤(
ومـا   ١٦، ص ٧، بند ٢٠١٠ضوء أحكام القضاء وأنظمة التحكيم الدولية، الطبعة الثالثة، 

 .بعدها

 . ٤، ص ٢٠١٣جرائية، دار الجامعة الجديدة، إأحمد هندي، التحكيم دراسة . د )١٠٥(

(106) L. Yves Fortier "La nouvelle loi française sur l'arbitrage ; (=) 
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 اتفـاق علـى  من قانون التحكيم المصـري   ١٠/١/٢وقد نصت المادة 
اتفـاق   -١" بنصها، يراد الاتفاق قبل نشوء النزاعإجواز  ةًحددمالتحكيم ككل 

التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسـوية كـل أو بعـض    
المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينـة  

ا علـى قيـام   حكيم سـابقً يجوز أن يكون اتفاق الت -٢عقدية أو غير عقدية، 
بذاته أو ورد في عقد معين بشـأن كـل أو بعـض     قام مستقلاً ، سواءالنزاع

  .)١٠٧(..". المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين

                                                                                                                   
(=) vues d'Outre-Atlantique". Allocation prononcée par L. Yves 
Fortier lors de la Conférence annuelle de l'Association française 
d’arbitrage, le 28 septembre 2011, à Paris, Pierre JULIEN "Droit 
Judiciaire privé” L.G.D.J. ; op. cit., n° 718, p. 412.  

أسامة أبو الحسن مجاهد، قانون التحكيم الفرنسي الجديد، دار النهضـة  . د: راجع ،للمزيد(
 ).وما بعدها ٢٤، ص ٢٠١٢العربية، 

من قانون المرافعات الإيطالي حسب أحـدث   ٨٠٨وقد نصت على ذلك أيضا المادة  )١٠٧(
  :م بقولها١٩٩٤يناير  ٥تعديلاته بالقانون 

"Les parties peuvent prévoir, dans le contrat qu'elles stipulent ou 
dans un acte séparé, que les litiges qui surviendraient à l’occasion 
dudit contrat seront soumis à des arbitres à la condition qu’il 
s’agisse de litiges pouvant faire l'objet d’un compromis. La clause 
compromissoire doit résulter d'un acte ayant la forme requise pour 
le compromis aux termes de l’article 807, premier et deuxième 
alinéas. Les litiges visés à l’article 409 (les art. 409 et 449 sont relatifs 
au droit du travail) ne peuvent être soumis à des arbitres que si cela 
est prévu dans les contrats et accords collectifs de travail et à la 
condition, requise à Paine de nullité, que cela soit sans préjudice de 
la faculté pour les parties de saisir l’autorité Judiciaire. La cluse 
compromissoire contenue dans les contrats et accords collectifs ou 
dans les contrats de travail individuels est nulle si elle autorise les 
arbitres à se prononcer en équité ou prévoit que la sentence arbitrale 
n’est pas susceptible d’appel ...». 
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فيشمل ما  ،هكذا يتبين اتساع نطاق شرط التحكيم في القانون المصريو
بخـلاف   ينتج من منازعات بين الأطراف في علاقاتهم العقدية أو غير العقدية

والتشريع الفرنسي والـذي يقصـره فقـط علـى العلاقـات       في الفقه هـنطاق
  .ديةـالعق

الشرط قد يرد في عقد من العقود أو في اتفاق لاحق للعقد ومستقل  هذاو
، كما قد يرد في اتفاق مستقل دون ثمة علاقـة عقديـة، وفـي كـل     )١٠٨(عنه

                                                
يقـع  "من القانون المدني المصري علـى أن   ٧٥٠استثناء من ذلك، نصت المادة  )١٠٨(

شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامـة  . ..باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين 
د /١٠٢٨ونصت المادة   ."ط العامةالمطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشرو

، ١٩٨٧لسنة  ٥من قانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 
شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصـل عـن الشـروط    ... يقع باطلاً " على أن 

يـنظم الشـروط    ، الواقع أن النص السابق في مجمله"العامة المطبوعة في وثيقة التأمين
الباطلة في عقود التأمين المطبوعة، وأن الحكمة من النص هو منع اعتبار عقود التـأمين  
من عقود الإذعان، ومنع خضوع المؤمن له للشروط المطبوعة المفروضة فرضا من قبـل  

ولضمان التوازن بين طرفي عقد التأمين اشترط المشـرع لصـحة شـرط     .شركة التأمين
شرط التحكيم ضمن الشروط المطبوعة في عقد التأمين وإلا كان الشـرط   التحكيم، ألا يرد

باطلاً؛ إذ يتعين أن يكون شرط التحكيم واردا في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامـة  
لا " ... وقد استقر قضاء المحكمة الاتحادية العليا، على أنـه   .المطبوعة في وثيقة التأمين

من قانون المعاملات المدنية التـي تبطـل شـرط     ١٠٢٨محل للتحدي بإعمال نص المادة 
التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين، 
باعتبار أن نطاق تطبيقها يقتصر على المعاملات المدنية، ومن ثم يتعين إعمال كافـة مـا   

، أيا كانت الطريقة التي دون بهـا  تضمنته وثيقة التأمين من شروط، ومنها شروط التحكيم
، وتبرير ذلك أن الحكم السابق خاص بالمعاملات المدنية وليس بالمعاملات ..."هذا الشرط 

ن له إذا كان تاجرا ن والمؤمعقد التأمين من العقود التجارية بالنسبة للمؤمأن التجارية؛ إذ 
  (=)ق١٥لسنة  ٢٧٨لعليا في الطعن رقم حكم المحكمة الاتحادية ا( يحترف الأعمال التجارية
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أحد بنود العقـد أو   أكان الشرط سواءالأحوال فهذا الشرط مستقل عن العقد، 
إشارة في ملحق ، كما قد يكون شرط التحكيم في صورة )١٠٩(في اتفاق لاحق له

                                                                                                                   
 ٢٨، حكم المحكمة الاتحادية العليا في  وما بعدها ٥١٠ص  ١٩٩٤مارس  ٢٩جلسة (=) 

في الحقيقة أن النص  ).وما بعدها ٨٠٦ق ص  ١١لسنة  ٢٠٨الطعن رقم  ١٩٨٩نوفمبر 
 ـ ي عقـد  السابق لقانون المعاملات المدنية، وإن كان له ما يبرره من حماية المؤمن له ف

 ١٩٩٨فبرايـر   ٨التأمين، إلا أن تبرير المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصـادر فـي   
بالتمييز بين عقد التأمين المدني وعقد التأمين التجاري ليس له ما يبرره؛ إذ لـيس مـن   
الصحيح عدم خضوع النص على عقود التأمين التجارية لقانون المعاملات المدنية واقتصار 

معاملات مدنية يتعلـق بالشـروط    ١٠٢٨نص المادة  لأن  ؛لعقود المدنية فقطالنص على ا
الباطلة التي ترد في عقد التأمين بعينه وليس بالعقود المدنية على حد قولهم، ولا يغير من 
ذلك أن التنظيم السابق لعقد التأمين في المعاملات المدنية، كان سابقًا على قانون المعاملات 

ومن ناحية أخرى فإن مقتضى تطبيـق نظريـة الأعمـال     .١٩٩٣لسنة  ١٨التجارية رقم 
التجارية على عقد التأمين ليس إلا مجرد إعفاء اتفاق التحكيم من شرط الكتابـة كشـرط   
لصحة اتفاق التحكيم، على الرغم من ذلك فإننا لا نسلم بإعفاء اتفاق التحكيم مـن شـرط   

انون عام وقانون التحكيم قانون خاص، والعام الكتابة، باعتبار قانون المعاملات التجارية ق
يبقى على عمومه ما لم يرد ما يقيده، ومن ثم يتعين إعمال شرط الكتابـة لإثبـات اتفـاق    

 .التحكيم

عبد الحميد أبو هيف، طرق التنفيذ والتحفظ في المواد المدنية والتجارية، مرجع  .د )١٠٩(
حكيم الاختياري والإجبـاري، مرجـع   أحمد أبو الوفا، الت. ؛ د٩١٩، ص ١٣٦٤سابق، بند 
محمود محمد هاشم، النظرية العامة للتحكيم، مرجع . وما بعدها؛ د ٢٢، ص ٧سابق، بند 

فتحي إسماعيل والي،  الوسـيط  . وما بعدها؛ د ٧٧، ص ٢٩، ٢٨سابق الإشارة إليه، بند 
لسـيد  أحمد ا. وما بعدها؛ د ٩٣٤، ص ٤٥٧في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، بند 

وأنظمة التحكيم الدولية، مرجع سابق  ١٩٩٤لسنة  ٢٧صاوي، التحكيم طبقا للقانون رقم 
باسمة لطفي دباس، شروط اتفاق التحكيم وآثـاره، مرجـع   . ؛ د٤٤، ص ٣١الإشارة، بند

 ٣٦٥وما بعدها، حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقـم   ٢سابق الإشارة إليه، ص 
 .وما بعدها ١٨٩، ص ١ع  ١٩س  ٩/٣/١٩٩٧جلسة 
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شرط تحكيم بالإشارة ، وقد أطلق عليه بعض الفقه )١١٠(أو مستند ملحق بالعقد
، )١١١(Clause compromissoire ou arbitral par Référence لةأو بالإحا

                                                
 ،٢٠٠٩محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، دار النهضة العربية . د )١١٠(

ق جلسـة   ٣٦لسـنة   ٥١الطعـن رقـم    ،وما بعدها؛ نقض مـدني  ١٥٠، ص ١٧٦بند 
 ٢٤س  ٣/٤/١٩٧٣ق جلسة  ٣٨سنة  ٩٣الطعن رقم  ، ٥٩٨ص  ٢١س  ١٤/٤/١٩٧٠
، الطعـن   ٧٧٨ص  ١٦س  ٢٥/٢/١٩٦٥سة ق جل ٣٠سنة  ٦٠الطعن رقم ،  ٥٥٩ص 
سـنة   ١٣٥، الطعن رقم  ٧٨٧ص  ١٦س  ١٩٦٥/ ١٧/٦ق جلسة  ٣١سنة  ٣٦٥رقم 
ق جلسـة   ٣٠سـنة   ٤٠٦، الطعـن رقـم    ٣٠٠ص  ١٨س  ٧/٢/١٩٦٧ق جلسة  ٣٣
س  ٥/٣/١٩٧٥ق جلسـة   ٤٠سنة  ٤٥٠، الطعن رقم  ٧٧٨ص  ١٦س  ١٧/٦/١٩٦٥
، وقد جاء بتلك الأحكـام  ٩/٢/١٩٨١ ق جلسة ٤٢سنة  ٤٥٣، الطعن رقم  ٥٣٥ص  ٢٦
توقيع الشاحن على مشارطة الإيجار التي أحال سند الشحن على شرط التحكيم الـوارد  "أن 

بها من أثره التزام المرسل إليه بهذا الشرط ولو كان سند الشحن خاليا من توقيع الشـاحن  
لإيجار المحال إليها في وأن مقتضى التزام المرسل إليه بشرط التحكيم الوارد بمشارطة ا... 

مباشرة إلى المحاكم قبل الالتجاء إلـى   واهـسند الشحن ألا يكون للمرسل إليه أن يرفع دع
ويلزم المرسل إليه بشرط التحكيم الوارد في نسخة سند الشحن المرسـل إليـه   .. التحكيم 

 آخـر أن  وقد جاء في حكم ."باعتباره في حكم الأصيل فيه وليس نائبا عنه في سند الشحن
استلام المرسل إليه سند الشحن دون اعتراض وقيامه بتنفيذ عقد النقل دون تحفـظ يعـد   "

قرينة على القبول الضمني للشروط التي تضمنها سند الشحن، سواء كانت شروطًا عادية أو 
الطعـن  (" استثنائية، بما في ذلك شرط التحكيم، رغم عدم توقيع الشاحن على سند الشحن

 .)١٥٤٨ص  ٢٩س  ٢٦/٦/١٩٧٨ق جلسة  ٤٢ سنة ١٧٧رقم 

فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجـع سـابق، بنـد    . د )١١١(
 ١٩٩٤لسـنة   ٢٧أحمد السيد صاوي؛ التحكيم طبقًا للقـانون رقـم   . ؛ د٩٣٤، ص ٤٥٧

أحمـد عبـد الكـريم    . د ؛٣٢، ص ٢١وأنظمة التحكيم الدولية، مرجع سابق الإشارة، بند
ومـا   ٢٥٨، ص ٧٩ة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، مرجع سابق، بنـد  سلام

أحمد صدقي محمود، مفهوم الكتابة في اتفاق التحكيم، مرجع سابق الإشارة إليه، . بعدها؛ د
  (=)ناجي عبد المؤمن، مدى جواز الاتفاق على التحكيم بطريق الإحالة في . د ؛١٧ص 
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وذجي، أو إلى نظام قانوني يجيـز  مثال إحالة الطرفين إلى شروط عقد بيع نم
صراحة، كما لو أحيل في عقد مناقصة عامة أو محدودة لنظام قانوني  التحكيم

يجيز التحكيم، أو أحيل في سند شحن لشرط التحكيم الوارد في وثيقة إيجـار  
، وقـد نصـت   )١١٢(السفينة، وفي هذه الحالة يشترط أن تكون الإحالة واضحة

ويعتبـر  "نون التحكيم المصري والعماني بنصها من قا ١٠/٣على ذلك المادة 
اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكـيم إذا  

وقد نصت على ذلـك  "منه اكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء ،
من قانون المرافعات الفرنسي، التي اشترطت أن يكون اتفـاق   ١٤٤٣المادة 

ورد هذا الشرط في العقد أو في  سواء ،كان الشرط باطلاً وإلا وبالتحكيم مكت

                                                                                                                   
باسمة . وما بعدها؛ د ٤ات التجارة الدولية، مرجع سابق، ص القوانين الوطنية وعلاق(=) 

ومـا   ٢٥٩لطفي دباس، شروط اتفاق التحكيم وآثاره، مرجع سابق الإشـارة إليـه، ص   
  .دهاـبع

X. BOUCOBZA, "La clause compromissoire par référence en 
matière d'arbitrage commercial international" Rev. Arb., 1998, p. 
496 et s. ; B. OPPETIT, «La clause arbitrale par référence» Rev. 
Arb., 1990, p. 551 ; C. REYMOND «La clause arbitrale par 
référence», Recueil de Travaux Suisse sur L'arbitrage International, 
Zürich. 1984, p. 85 ; Cour D’Appel De Paris 1 Chambre, section C 
Arrêt du 7 JUILLET 1995. 

 compromissoire ou arbitral parالواقـع أن الفقـه الفرنسـي يسـتخدم تعبيـر     
Référence وقد ترجمه بعض الفقه العربي على أنه شرط التحكيم بالإحالة، بينما أطلق ،

-من وجهة نظرنـا   -والأدق . عليه البعض الآخر تعبير شرط التحكيم بالإحالة أو الإشارة
 Leقد يثير الخلط مع فكرة الإحالـة " الإحالة"، لأن استعمال تعبير "بالإشارة"مال تعبير استع

renvoi  بين المحاكم. 

فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجـع سـابق، بنـد    . د )١١٢(
 ١٩٩٤لسـنة   ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقـانون رقـم   . ؛ د٩٣٤، ص ٤٥٧

 .٣٢، ص٢١حكيم الدولية، مرجع سابق الإشارة، بندوأنظمة الت
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مـن القـانون    ٧/٢ ، كمـا نصـت المـادة   )١١٣(وثائق أخرى أحال إليها العقد
الصادر عن لجنة الأمم المتحـدة للتحكـيم   للتحكيم التجاري الدولي النموذجي 

مـا  وتعتبر الإشارة في عقد " ، على أن١٩٨٥ )الأونسيترال(التجاري الدولي 
إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم، شـريطة أن يكـون   

العقد مكتوبا مـن  ا، وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل هذا الشرط جزء
طالما كانت دالة  ،، وهذه الإحالة قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية)١١٤("العقد

                                                
(113) Art. 1443 NCPCF «à peine de nullité, la convention d'arbitrage 
est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document 
auquel il est fait référence dans la convention principale.». 

 ٤٨إضافتها لقانون الإجراءات المدنية الفرنسي بالمرسوم رقـم   لمادة تمتل صياغةالهذه و
وقد كانت الصياغة في القانون الفرنسي قبل التعديل  ،٢٠١١يناير  ١٣بتاريخ  ٢٠١١لسنة 

  :على النحو الآتي
«La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par 
écrit dans la convention principale ou dans un document auquel 
celle-ci se réfère.» 

 باسمة لطفي دباس، شروط اتفاق التحكيم وآثاره، مرجع سابق الإشارة إليـه، . د: للمزيد(
  ).٢٦٠ص 

 قانون في التحكيم نصوص تعديلات في الفرنسي المشرع أن النصين صياغة في والفارق
 الأولى اعتبار بين التحكيم، ومشارطة شرط بين الكتابة شرط في يفرق يعد لم المرافعات

 وإلا ،منهما كل في ركنًا الكتابة فأصبحت المشارطة، لإثبات وشرط الشرط أركان من ركن
 مرجع الجديد، الفرنسي التحكيم قانون مجاهد، أسامة. د راجع: للمزيد( باطلين، اعتبرا
 ).بعدها وما ٢٣ ص سابق،

تحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجـع  ف. د: انظر: للمزيد )١١٤(
لسـنة   ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم . ؛ د٩٣٥، ص ٤٥٧سابق، بند 

حفيظة السيد . ؛ د٣٢، ص ٢١وأنظمة التحكيم الدولية، مرجع سابق الإشارة، بند  ١٩٩٤
ومنهج القواعد المادية، مجلة الحقوق، الحداد، التحكيم بالإشارة بين منهج تنازع القوانين 

أحمد صدقي محمود، مفهوم الكتابة في اتفاق التحكيم، مرجـع سـابق   . ؛ د٢، ص ١٩٩٥
 .١٧الإشارة إليه، ص 
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، )١١٥(ط التحكيم الوارد بـه على إرادة الطرفين في اتفاق التحكيم بالالتزام بشر
يتعين التمييـز   ؛ إذوكتابة شرط التحكيم لا تعني أن تكون الإحالة ذاتها مكتوبة

بين استلزام الكتابة كشرط لوجود اتفاق التحكيم وبين وضوح الإحالة، ويكفي 
أن تكون هناك إشارة خاصة لشرط التحكيم في الوثيقة التي أحال إليها العقـد،  

  .)١١٦(الة للشروط الخاصة التي ورد بها شرط التحكيمبمعنى انصراف الإح

جدير بالذكر، أن القضاء الفرنسي قد ميز منذ عهد طويـل بـين    -٢٤
شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، حيث قررت محكمة الـنقض الفرنسـية فـي    

 ؛إجازة الاتفاق على التحكيم فقط بعد وقوع النزاع ١٨٤٣حكمها الصادر عام 
واعتبار شرط التحكيم مجرد وعـد بـالتحكيم،    ،حكيمت ةأي في صورة مشارط

يلتزم الأطراف على أساسه بإبرام مشارطة تحكيم إذا ما نشأ بينهم نزاع فـي  
تين، يا إلى فترة ما بين الحربين العالموقد ظل هذا القضاء سائد ،)١١٧(المستقبل

                                                
فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجـع سـابق، بنـد    . د )١١٥(

لقانون التحكيم المصري  بقًاأحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم ط. ؛ د٩٣٥، ص ٤٥٧
 .وما بعدها ١٧، ص ٨، مرجع سابق، بند ١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم 

فلا يكفي مجرد الإحالة للشروط العامة في تلك الوثيقة، وهو ما يعنـي انصـراف   ) ١١٦(
الجدير بالذكر أن العمل يجري بخصـوص  و الإحالة لشرط التحكيم الوارد في الوثيقة بذاته،

العقود النموذجية على الاسترشاد بها في تكملة ما ينقص عقدهما الإحالة للشروط العامة أو 
نـاجي  . من تفاصيل وليس لتحديد الجهة صاحبة الولاية أو المختصة بحسم المنازعات، د

عبد المؤمن، مدى جواز الاتفاق على التحكيم بطريق الإحالة في القوانين الوطنية وعلاقات 
 .بعدهاوما  ٣٥التجارة الدولية، مرجع سابق، ص 

(117) Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «Procédure Civile», 
op. cit.; n° 1640, p. 1101. 

، ص ٢٦سامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، مرجع سابق الإشارة، بند . د
التحكيم، بحث منشور ضـمن أوراق   برهام عطا االله، القواعد الخاصة باتفاق. ؛ د٧٦، ٧٥

  (=)التمهيدية الإقليمية الثانية لإعداد المحكمين العرب الدوليين المنعقدة في الفترة الدورة 
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مشارطة التحكيم عنـد   باعتبار تضمن العقد لشرط التحكيم مجرد وعد بتوقيع
  .يام النزاعق

وعلى الأساس السابق اعتبر الفقه الفرنسي شرط التحكيم عمل تمهيدي 
سابق على إبرام الأطراف لاتفاق التحكيم، وقد تغير هذا المفهوم لشرط التحكيم 
بعد الحرب العالمية الأولى، وفي عهد عصبة الأمم اتجه الرأي للتسوية بـين  

تراف بهما على قدم المسـاواة  شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، من حيث الاع
 ١٩٢٣وإعطاء شرط التحكيم ذات القوة الإلزامية، حيث جاء بروتوكول جنيف 

ليعبر عن خطوة هامة في سبيل تحقيق ذلك، كما حرصت اتفاقية الأمم المتحدة 
على مراعـاة   ١٩٥٨بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها الصادرة عام 

ق التحكيم للتعبير عن شرط التحكيم ومشـارطة  ذات الجانب، بالنص على اتفا
 ،واستجابة لموقف الفقه والقضاء الفرنسيين ،التحكيم، وعلى الأساس السابق

عدل المشرع الفرنسي عن موقفه في التمييز بين شرط ومشـارطة التحكـيم،   
على التسوية بـين   ١٩٨٠عام مايو  ١٤في  فنص في قانون التحكيم الصادر

، غير أن المشرع الفرنسي ظل حتى وقت قريـب  )١١٨(مشرط ومشارطة التحكي
يضيق من نطاق شرط التحكيم، حيث كان المشرع يقصر شرط التحكيم علـى  

كمـا أن   ،)١١٩(العقود المدنيةعقود من نوع خاص ولا يجيز شرط التحكيم في 
المشرع الفرنسي في قانون المرافعات الفرنسي الجديد ظل حتى صدور التعديل 
                                                                                                                   

 .٢بالإسكندرية، ص  ٢٠٠٦يونيه  ٢٨-٢٦من (=) 

سامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، مرجع سابق الإشارة، بنـد  . د )١١٨(
  .وما بعدها ٧٧ص  ٢٨

Philippe FOUCHARD «La laborieuse réforme de la clause 
compromissoire par Loi du 15 mai 2001, Revue de l'arbitrage 2001, 
n° 3, p. 398 et s. 
(119) Cour d’appel de Paris 1 Ch. Urg., 1er décembre 1993, Rev. Arb.  
1994, p. 695 et s; 
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 ٢٠١١ينـاير   ١٣بتاريخ  ٤٨/٢٠١١الفرنسي بالمرسوم رقم الجديد للقانون 
شـترط  يفي حين لم يكن  ،لا كان التحكيم باطلاًإكتابة لشرط التحكيم واليشترط 

  .)١٢٠(المشارطة إثباتذلك في مشارطة التحكيم ويعتبر شرط 

–٢٠٠١واستجابة للفقه والقضاء فقد تدخل المشرع الفرنسي بقـانون  
مـن القـانون    ٢٠٦١نص المـادة   معدلاً ٢٠٠١مايو  ١٥الصادر في  ٤٢٠

، والتي كانت تنص على حظر إيراد شرط ١٨٠٤المدني الفرنسي الصادر عام 
السـابق   ٢٠٦١التحكيم في العقود المدنية، وقد عدل المشرع نـص المـادة   

 la clause،فـي العقـود ذات النشـاط المهنـي    الإشارة إليه ليجيز التحكيم 
compromissoire est Valide dans les contrats conclus à 

raison d’une activité professionnelle ، ا من نطـاق شـرط   موسع
 ذ ذلك التاريخومن ،التحكيم في جميع العقود على المستوى الداخلي والخارجي

ا في العقود المتعلقة بالأنشطة الفنية والزراعية، مع يكون شرط التحكيم صالح
ستهلك وعقود العمل، وبذلك التعديل يكون المشرع ا في عقود المبقائه ممنوع

الفرنسي قد وسع من نطاق شرط التحكيم في جميع العقـود علـى المسـتوى    
  .)١٢١(الداخلي والخارجي

                                                
امة أبو الحسن أس. د: للمزيد في تفصيلات تعديلات القانون الفرنسي الجديد، انظر )١٢٠(

 .وما بعدها ٢٤مجاهد، قانون التحكيم الفرنسي الجديد، مرجع سابق، ص 

(121) Philippe FOUCHARD «La laborieuse réforme de la clause 
compromissoire par la Loi du 15 mai 2001, Revue de l’arbitrage 
2001, n° 3, p. 397 ; Ph. MARINI et F. FAGES "La réforme de la 
clause compromissoire» D. 2001, Chron., p. 2685, Ch. JARROSSON 
"Le nouvel essor de la clause compromissoire après la Loi du 15 
mars 2001» JCP G. 2001, l 333.; L. DEGOS "Les nouvelles 
dispositions de la loi française relatives à la clause compromissoire» 
RDAI 2001, p. 653; F. FAGES et L. JAEGER «Les nouveaux 
domaines de la clause compromissoire en droit des sociétés» Bull. 
Joly Sociétés. 2001, p. 772; M. HUBERT et G. LOGE «Future 
Disputes Clauses in French Contrat, New French Law » Case (=) 
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سي ي تعديلات قانون المرافعات الفرنفقد ساوى المشرع الفرنسي ف ،اوأخير
 ـ ٢٠١١ينـاير   ١٣بتاريخ  ٤٨/٢٠١١الجديد الصادرة بالمرسوم رقم  تراط لاش

  .)١٢٢(لا كان الاتفاق باطلاًإالكتابة في كل من شرط ومشارطة التحكيم و

 ـ أو اتفـاق  يشترط أن يكون شـرط  و –٢٥ كـان   وإلاا التحكـيم مكتوب
بالمرسـوم   ١٩٨١وهو ما اشترطه القانون الفرنسي الجديد عام ، )١٢٣(باطلا
ي حين ف ،كان الشرط باطلاً وإلاحيث اشترط كتابة اشتراط التحكيم  ؛٥٠٠رقم 

وقد عدل عنـه قـانون المرافعـات     ،لم يشترط ذلك بالنسبة لمشارطة التحكيم
حيـث نصـت المـادة     ؛٢٠١١لسـنة   ٤٨الفرنسي الجديد بتعديله بالمرسوم 

، في حين اشترط ذلك )١٢٤(التحكيم ومشارطهعلى اشتراط كتابة شرط  ١٤٤٣

                                                                                                                   
(=) International Dispute Résolution ; Septembre 2001, p. 7.  
جدير بالذكر أن الاستثناء السابق لعقود الاستهلاك وعقود العمل مـن اسـتنتاج الفقـه؛ إذ    

 les contrats conclus à raison d’une activitéاسـتعمل المشـرع تعبيـر    
professionnelle   العقـود ذات  ؛ حيث أجاز المشرع صلاحية شرط التحكيم فـي جميـع

    : الطبيعة الوظيفية بقوله
Art. 2061 CCF «sous réserve des dispositions législatives 
particulières, la clause compromissoire est Valable dans les contrats 
conclus à raison d’une activité professionnelle.» 
(122) L. Yves FORTIER «La nouvelle loi française sur l'arbitrage; 
vues d'Outre-Atlantique» Allocution prononcée par L. Yves Fortier 
lors de la Conférence annuelle de l'Association française d’arbitrage, 
le 28 septembre 2011, à Paris. 

 ٢٤رجع سابق، ص أسامة أبو الحسن مجاهد، قانون التحكيم الفرنسي الجديد، م. د: للمزيد
 .وما بعدها

، ١٩٩٤لسـنة   ٢٧أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم طبقًا للقانون رقـم  . د) ١٢٣(
 .وما بعدها ٨٧، ص ٥٥مرجع سابق الإشارة، بند 

أسامة أبو الحسن . د: للمزيد في تفصيلات تعديلات القانون الفرنسي الجديد، انظر )١٢٤(
 .وما بعدها ٢٤د، مرجع سابق، ص مجاهد، قانون التحكيم الفرنسي الجدي
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كانت  ايألاتفاق التحكيم  ١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم صراحة قانون التحكيم المصري 
  .ا أو مشارطةتفاق شرطًصورة هذا الا

من قـانون التحكـيم    ١٢المادة المشرع المصري في  وقد توسع -٢٦
 ،في معنى الكتابة لتشمل الكتابة الالكترونيـة  ١٩٩٤لسنة  ٢٧المصري رقم 

ا اذا تضـمنه محـرر   كون اتفاق التحكيم مكتوبيو" :وهو ما نصت عليه بقولها
ن من رسائل أو برقيات أو غيرها اطرفضمنه ما تبادله الن أو اذا تاطرفوقعه ال

ترجمـة   نمن وسائل الاتصال الالكترونية، وهذا التوسع في معنى الكتابة كـا 
 ١٩٨٥عـام   )ونسـيترال الأ(للاتجاه في القانون النموذجي للتحكيم التجاري 

 ..."على ذلك بنصه  ٧للمادة  الأولر افي الخينص حيث  ،٢٠٠٦بصيغته عام 
٣- أكان  سواء ،ا في أي شكلكان محتواه مدونً إذاا يكون اتفاق التحكيم مكتوب

ا أو بالتصـرف أو بوسـيلة   اق التحكيم أو العقد قد أبرم شـفوي أم لم يكن اتف
لكتروني إيستوفي اشتراط أن يكون اتفاق التحكيم بواسطة خطاب  -٤ .أخرى

ويقصد  ،الاحقً إليهاوع اذا كانت المعلومات الواردة فيه متاحة بحيث يمكن الرج
 ،أي خطاب يوجهه الطرف بواسطة رسالة بيانـات " الخطاب الالكتروني" بتعبير

أو  ةت المنشأة أو المرسـلة أو المتلقـا  ويقصد بتعبير رسالة بيانات المعلوما
 ،المخزنة بوسائل الكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل

لكترونـي  لكتروني للبيانات والبريـد الإ التبادل الإ ،على سبيل المثال لا الحصر
يكون اتفـاق التحكـيم    ،علاوة على ذلك-٥والبرق والتلكس والنسخ البرقي، 

إذاا مكتوب ا أحد الطـرفين  ما في تبادل لبياني ادعاء ودفاع يزعم فيهكان وارد
تشكل الإشارة في العقـد إلـى أي مسـتند     -٦ .فاق ولا ينكره الآخراتوجود 

ا، شريطة أن تكون الإشارة على نحـو  اتفاق تحكيم مكتوب اتحكيميا من بنديتض
١٢٥("ا من العقديجعل هذا البند جزء(.  

                                                
 (=)للمزيد عن دوافع التوسع في مفهوم الكتابة كشرط لاتفاق التحكيم في القانون ) ١٢٥(
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كشرط لإثبـات  الكتابة بالنص على المدنية  الإجراءاتقانون كتفى ا وقد
 .الاتفاق أركانمن  ادون أن يعتبر الكتابة ركنً ،تفاق التحكيما

 ؛لتحكيم كافة المسائل المتنازع عليهاولا يشترط أن يتضمن شرط ا –٢٧
وقد اعتـد  ، )١٢٦(إذ يكفي الاتفاق على التحكيم في شرط التحكيم من حيث المبدأ

حـدث تعـديلات بالمرسـوم رقـم     لأ وفقًـا قانون المرافعات الفرنسي الجديد 
علـى   ١٤٤٤حيث نصت المـادة   ،)١٢٧(بشرط التحكيم على بياض ٤٨/٢٠١١

ا عن طريـق  إن كان مناسب –لمحكم أو المحكمين جواز تعيين اتفاقية التحكيم ا
أو تنص على طريقة تعييـنهم، وإلا يصـار إلـى     -الإشارة إلى نظام تحكيمي

 .)١٢٨(١٤٥٤-١٤٥١ا لأحكام المواد تعيينهم طبقً

لا يتصور أن يتنبأ الأشخاص أنه  ،وجهة نظري من ،وتبرير كل ما سبق
م، غير أن ذلك ـر بينهاأن تث لمسائل التي يمكنباد الأصلي ـعند إبرامهم للعق

                                                                                                                   
: ، راجع تفصـيلاً )الأونسيترال(المصري والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (=) 

لسـنة   ٢٧رقـم  أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم طبقًا للقـانون  / أستاذنا الدكتور
عبد المنعم زمزم، قـانون  . وما بعدها؛ د ٨٧، ص ٥٥، مرجع سابق الإشارة، بند ١٩٩٤

إيناس الخالـدي،  . وما بعدها؛ د ٧٠، ص ٢٠١١التحكيم الإلكتروني، دار النهضة العربية، 
 .وما بعدها ٢٠٢، ص ٢٠٠٩التحكيم الالكتروني، دار النهضة العربية، 

ص  ٣العـدد   ٢١/١١/١٩٩٢جلسة  ٩٢لسنة  ٩١رقم  محكمة تمييز دبي، الطعن )١٢٦(
٧٧٨. 

المكملـة لإرادة الأطـراف فـي     للنصوص ١٤٤٤وذلك من خلال النص في المادة  )١٢٧(
الفرض الذي يغفلون فيه الاتفاق على القواعد الخاصـة بكيفيـة تكـوين هيئـة التحكـيم      

 ـ. د: انظر ،للمزيد(. ١٤٥٤-١٤٥١المنصوص عليها في المواد من  و الحسـن  أسامة أب
 ).وما بعدها ٣٠مجاهد، قانون التحكيم الفرنسي الجديد، مرجع سابق، ص 

(128) Art. 1444. - La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant 
par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou 
prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, il est procédé 
conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454. 
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 - ؛لا يمنع من القول بكفاية شرط التحكيم إذا تضمن المسائل المتنازع عليهـا 
أو تضمنت  -إذ يغني شرط التحكيم في هذه الحالة عن إبرام مشارطة التحكيم 

  .لائحة التحكيم تحديد هذه العناصر عند قيام النزاع التحكيمي

ط التحكيم بما فيها تحديد أشـخاص  كافة شروشرط التحكيم وقد يتضمن 
، ويغنـي عنهـا  المحكمين، وهو في هذه الحالة يتطابق مع مشارطة التحكـيم  

رطة في حالة وجود شـرط  ار أي تساؤل حول مدى الحاجة للمشاوبالتالي لا يث
لكنه قد يكون مجرد اتفاق على تسوية النزاع عن طريق التحكيم دون  ،التحكيم

يقة تشكيل هيئة التحكيم أو نظام التحكيم الواجب تفصيل الشروط الخاصة بطر
لنص المـادة   وفقًايتعين أو القانون الواجب التطبيق، وفي هذه الحالة  الإتباع

 ،من قانون التحكيم المصري تحديد موضوع النزاع فـي بيـان الـدعوى    ١٠
المكتـوب  هذا القانون البيان من  ٣٠نص المادة ل وفقًابيان الدعوى بقصد يو

 ،رسله المدعي خلال الميعاد المتفق عليه أو الذي تعينه هيئـة التحكـيم  الذي ي
ويشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعي عليه وعنوانـه وشـرح لوقـائع    
الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجـب القـانون   

  . ذكره في هذا البيان

الوجوب فـي تحديـد   ا مخالفة هذ، هل يترتب على هذا هناوالسؤال  - ٢٨
المشـار   ١٠في الحقيقة أن المادة  .؟بطلانأي في بيان الدعوى  موضوع النزاع

حكم التحكيم قد من قانون التحكيم التي نصت على حالات بطلان  ٥٣والمادة  إليها
شـرط التحكـيم   الذي يعني أن  الأمرلت من النص على البطلان في هذه الحالة، خ

أستاذنا الدكتور أحمد السيد صاوى  إليهوهو ما ذهب  ،عن مشارطة التحكيميغني 
  .)١٢٩(مشارطة التحكيم إبراميغني عن أن شرط التحكيم  من - بحق  –

                                                
، ١٩٩٤لسـنة   ٢٧أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم طبقًا للقانون رقـم  . د )١٢٩(

 .وما بعدها ٢٢، ص ١٢مرجع سابق الإشارة، بند 
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شرط التحكـيم فـي   إبرام  أنجري الفقه وتستقر أحكام القضاء على يو
  .)١٣٠(في بعض الحالات عن إبرام مشارطة تحكيميغني العقد 

 ؛هى الاستقلال عن بعضـهما والشرط والمشارطة في هذه الحالة في منت
 ،ن بطلان شرط التحكيم لا يترتب عليه بطلان المشارطة على التحكـيم إحيث 

فإن بطلان مشارطة التحكيم لا يترتب عليـه بطـلان شـرط     ؛والعكس صحيح
  .)١٣١(التحكيم السابق عليها

وهذا الشرط سواء أكان ورادا في العقد أو في اتفاق لاحق قد لا يتضمن  - ٢٩
المتنازع عليها، بخلاف مشارطة التحكيم فيجب أن تتضمن كافة المسائل 

من  ١٠/٢م (المسائل المتنازع عليها بين الخصوم وإلا كان الاتفاق باطلاً 
، كما يمكن أن تتضمن أسماء المحكمين، فهي بمثابة )قانون التحكيم المصري

 عريضة دعوى للنزاع بين الخصوم، هذه المشارطة تتضمن تحديدا أوليا
لعناصر النزاع، فلا تتضمن تحديدا نهائيا لجميع عناصر النزاع، بل إن في 
إمكان الخصوم تعديل هذه الطلبات والإضافة إليها وحذف بعضها وفقًا لمبدأ 
تطور النزاع، حتى يمكنهم تحديد طلباتهم تحديدا نهائيا، ومعنى ذلك أن شرط 

التزام طالب التحكيم أن يقدم  التحكيم يكفي من حيث المبدأ لوجود التحكيم، مع
                                                

، ١٩٩٤ة لسـن  ٢٧أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم وفقًا للقانون رقـم  . د )١٣٠(
 ٤٣٥، ٤٠٣، حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقـم  ٢٢ص  ١٢بند مرجع سابق الإشارة، 

جلسـة   ٢٠٠٥لسنة  ٣٩؛ تمييز دبي، الطعن رقم ٢٠٠٤مارس  ١٣، جلسة ٢٠٠٣لسنة 
بتاريخ  ٢٠٠٣لسنة  ٤٣٥و  ٢٠٠٣لسنة  ٤٠٣؛ تمييز دبي، الطعن رقم ٢٠٠٥أبريل  ١٦
 ـ ،؛ نقض أبوظبي٢٠٠٤مارس  ١٣ ق أ جلسـة   ٣س  ٢٠٠٩لسـنة   ٩٢٤م الطعن رق
ــوظبي ١٧/١٢/٢٠٠٩ ــض أب ــن  ،؛ نق ــنة  ٨٧٣الطع ــة  ٣س  ٢٠٠٩لس ق أ جلس
٢٢/١٠/٢٠١٠ . 

قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  ، فتحي إسماعيل والي. د )١٣١(
 .٩٤، ص ٤٣
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في الميعاد المحدد بيانًا بدعواه، يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى 
عليه، عنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل محل النزاع وطلباته وكل 

من قانون التحكيم  ٣٠م(أمر آخر يوجب اتفاق التحكيم ذكره في هذا البيان 
، فإذا توافر شرط التحكيم، فإنه يكون كافيا )١٩٩٤لسنة  ٢٧المصري رقم 

، إذا ما حدد طالب التحكيم المسائل )١٣٢(لصحة التحكيم ولا يلزم إبرام مشارطة
من قانون  ٣٠محل النزاع في بيان التحكيم، وفقًا لما نصت عليه المادة 

  . التحكيم المصري

لجديد من قانون المرافعات الفرنسي ا ١٤٤٥الجدير بالذكر أن المادة 
نصت على ضرورة تحديد مشارطة قد  ٢٠١١لسنة  ٤٨المعدل بالمرسوم رقم 

، ونصت المادة )١٣٣(التحكيم لعناصر النزاع وإلا كانت مشارطة التحكيم باطلة
بالنسبة لمشارطة التحكيم في التحكيم الدولي المتعلق بالتجارة العالمية،  ١٥٠٨

ة أو عن طريق الإشارة على جواز أن تقوم مشارطه التحكيم، بصورة مباشر
إلى نظام التحكيم أو قواعد الإجراءات، بتعيين المحكم أو المحكمين أو لها أن 

  .)١٣٤(تحدد إجراءات تعيينه أو تعيينهم

ويلاحظ في هذه الحالة مدى التناقض والمفارقة في الأحكام فـي   -٣٠
 لأثـر بين شرط ومشارطة التحكيم بالنسبة  والفرنسي قانون التحكيم المصري

في المادة لم يستلزم المشرع المصري  حيث ،عدم تحديد موضوع في كل منهما
                                                

ارة فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق الإش. د )١٣٢(
  .٩٣٥ص  ٤٥٧بند 

(133) Art n 1445 NCPC "A peine de nullité, le compromise 
détermine l'objet du litige". 
(134) Art. 1508. - La convention d'arbitrage peut, directement ou par 
référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, 
désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation. 
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ا بتحديد موضوع النزاع بيان ذلك في شرط التحكيم، مكتفيمن هذا القانون  ١٠
ص لـن  وفقًـا عي ويرد عليه المدعي عليـه  المد هفي بيان الدعوى الذي يقدم

نفسـها ذلـك    ١٠في حين استلزم نص المـادة  من هذا القانون،  ٣٠المادة 
مـن   ١٤٤٥نصت على نفس الحكـم المـادة    قدوبالنسبة لمشارطة التحكيم، 

 كما، ٢٠١١لسنة  ٤٨قانون المرافعات الفرنسي الجديد المعدلة بالمرسوم رقم 
ا لموضوع النزاع، الأمر الـذي  لم تتضمن تحديد إذانصت على بطلان الوثيقة 

رط التحكيم طالما تم تحديـد  يعني صحة التحكيم في حالة الاحتكام بناء على ش
يتم طالما لم  موضوع النزاع في الشرط أو غيره، في حين يكون التحكيم باطلاً

تحديد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم، الأمر الذي يسـتوجب ضـرورة   
حتى لا يثـار   ،تدخل المشرع لإزالة هذا التناقض بين شرط ومشارطة التحكيم

واعد العامة في البطلان في قانون المرافعات مدى إمكان تطبيق القالسؤال عن 
وهو مـا   ،على هذه الحالة، والقول أنه لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء

  .التعديل التشريعي إجراءيمكننا القول به حتى 

وعلى خلاف ذلك نجد قانون الإجراءات المدنية لدولـة الإمـارات    -٣١
من قانون التحكيم المصـري، حيـث    االعربية المتحدة كان أكثر رحابة وعمقً

تحديد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظـر   ٢٠٣/٣أجازت المادة 
، وهو ما يتسق مع القواعد العامة في النزاع أو الدعوى وإلا كان التحكيم باطلاً

لا أن المشكلة تبقى مـع  إالبطلان حيث لا بطلان مع تحقق الغاية من الإجراء، 
  .وهل هي شرط التحكيم أم مشارطة ،مقصود بالوثيقةعدم تحديد ال

ويزداد الأمر خطورة في قانون الإجراءات المدنيـة لدولـة الإمـارات    
مع النص على بطلان حكم التحكيم فـي   ١٩٩٢لسنة  ١١العربية المتحدة رقم 

أ من هذا القانون إذا صدر الحكم بدون وثيقة تحكـيم، الأمـر   /١/ ٢١٦المادة 
 ٢١٨ - ٢٠٣ورة مراجعة نصوص التحكيم في المواد من الذي يستوجب ضر
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ية، للتمييز بين شرط ومشارطة التحكيم، ومحاولـة  من قانون الإجراءات المدن
  .توحيد الأحكام الإجرائية لكل منهما وبشكل متوازي

شترط طريقة معينة لتدوين شرط التحكيم، والإجابـة  تهل  ،السؤال –٣١
وقد  ،ن شرط التحكيم، فقد يبرم كاتفاق خاصشترط طريقة معينة لتدويتأنه لا 

خلت معظم القوانين والـنظم   ؛ إذا أو غير مطبوعيرد ضمن بنود العقد مطبوع
ورد في اتفاق خاص أو  سواءمن اشتراط طريقة محددة لإيراد اتفاق التحكيم، 

كبند من بنود عقد مطبوع، كل ما هنالك أن معظم التشـريعات قـد اشـترطت    
حيث نصت المادة  ؛ا كانت طريقة الكتابةيأ ااق أن يكون مكتوبهذا الاتفصحة ل

من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عـن لجنـة الأمـم     ٧
ويعتبر اتفاق  ،ايجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوب هعلى أن١٩٨٥المتحدة عام 
دل رسـائل أو  ا إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تباالتحكيم مكتوب

برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابـة سـجل   
اتفاق، أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق 

وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشـتمل علـى    ،ولا ينكره الطرف الآخر
 ـن يكون العقد مكتوشرط تحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أ وأن تكـون   ،اب

١٢، كما نصت المـادة  "ا من العقدالإشارة قد وردت بحيث تجعل الشرط جزء 
 وفقًامن قانون المرافعات الفرنسي  ١٤٤٣والمادة من قانون التحكيم المصري 

 ،٢٠١١يناير  ١٣الصادر في  ٢٠١١لسنة  ٤٨لأحدث تعديلاته بالمرسوم رقم 
ويكـون اتفـاق    ا وإلا كان باطلاًتفاق التحكيم مكتوبيجب أن يكون ا"ه على أن

ن اطرفن أو إذا تضمنه ما تبادله الاطرفا إذا تضمنه محرر وقعه الالتحكيم مكتوب
، وقد نصـت  "من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية

 ١١من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربيـة رقـم    ٢٠٣المادة 
  ".ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة" على أنه ١٩٩٢لسنة 
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الواضح من النصوص السابقة عدم اشتراط طريقة خاصة فـي تـدوين   
يجوز تدوينه في اتفاق منفصل عن الشروط المطبوعـة أو   ؛ إذاتفاق التحكيم

 التحكيم قـد  العبرة في كل الأحوال أن يكون الاتفاق على .ضمن هذه الشروط
الأطراف، وأنه لا يجوز إثبات هذا الاتفـاق إلا كتابـة،    إراداتأبرم بناء على 

أكان ذلك بالبرقيات أو الفاكسات أو غيرها من وسائل الاتصال السـلكية   سواء
  .أو غيرها من الوسائل الالكترونية الحديثة واللاسلكية

يقع " من القانون المدني المصري نصت على أن ٧٥٠/٤غير أن المادة 
شرط التحكيم إذا ورد فـي الوثيقـة بـين    . ..ما يرد في وثيقة التأمين  باطلاً

شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عـن الشـروط   
من قانون المعاملات المدنية لدولـة الإمـارات    ١٠٢٨، ونصت المادة "العامة

ورد في عقد على بطلان شرط التحكيم إذا  ١٩٨٥لسنة  ٥العربية المتحدة رقم 
 :كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التاليـة  يقع باطلاً" مطبوع، بنصها

شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامـة   -د.... 
  ".المطبوعة في وثيقة التأمين

من القانون المـدني المصـري والمـادة     ٧٥٠/٤ ومقتضى نص المادة
المدنية المشار إليه أعلاه هو صحة شرط التحكيم  من قانون المعاملات ١٠٢٨

ا عن الشروط المطبوعة، فـإذا  في عقود التأمين إذا ورد في اتفاق خاص بعيد
ورد شرط التحكيم ضمن الشروط المطبوعة في عقد التأمين يبطل هذا الشرط 

 ـ ،ويصح العقد، وأساس ذلك حماية المتعاقدين مع شركات التأمين ا والتي غالب
ضع معاملاتها لعقود مطبوعة تشبه عقود الإذعان، فإذا تضـمنت تلـك   ما تخ

مـع بقـاء العقـد     الوثائق المطبوعة شرط تحكيم فإن هذا الشرط يقع بـاطلاً 
ا، ويتعلق البطلان في هذه الحالة بمصلحة المستفيد من وثيقة التأمين، صحيح

 وفقًـا طبوع فلا يجوز لشركة التأمين التمسك بالدفع ببطلان شرط التحكيم الم
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لا يفيد من البطلان إلا من تقرر لمصلحته ولا يجـوز   ؛ إذ)١٣٥(للقواعد العامة
وذلك كله فيما عدا الحالات التي  ،التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه

يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، ويزول البطلان إذا نزل عنـه مـن شـرع    
، من قانون المرافعات المصري ٢٢و  ٢١المواد ( المصلحته صراحة أو ضمنً

من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمـارات العربيـة    ١٤والمادة 
  .)المتحدة

وقد كان قضاء المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة 
يذهب إلى بطلان شرط التحكيم الوارد كبند مطبوع في وثيقة التـأمين، وأنـه   

شرط التحكيم فيها أن يرد في اتفاق منفصل في عقود التـأمين   يشترط لصحة
  .)١٣٦(١٠٢٨لنص المادة  وفقًا

                                                
فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د )١٣٥(

 .١٤٤، ١٤٣، ص ٦٧

نـوفمبر   ٢٨ق جلسـة   ١١لسنة  ٢٠٨حكم المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم  )١٣٦(
لما كانت أحكام التـأمين الملزمـة لشـركات    "م ؛ حيث قررت المحكمة في هذا الحك١٩٨٩

التأمين والمؤمن لديهم والمستفيدين من التأمين قد انتظمت بأحكام الفصل الثالث من قانون 
شاملة ذلك الأحكام العامة المتعلقـة   ١٠٥٤وحتى  ١٠٢٦المعاملات المدنية في مواده من 

ساليب مباشرتها لنشاطها والإشراف بالأجهزة التي تباشر التأمين وشكلها وكيفية إنشائها وأ
عليها، وذلك إلى أن يصدر قانون خاص بشأنها، وأورد لذلك تعويض عقد التأمين وأحكامه 

فكان لزاما الرجوع إليـه، وكـان وزبـر التجـارة      ؛وآثاره بين أطرافه والمستفيدين منه
وترخيصها، قـد  والاقتصاد الوطني المنوط بوزارته تنظيم شركات التأمين والإشراف عليها 

بشأن توحيد وثائق التأمين معتمدا على أحكـام قـانون    ١٩٨٧لسنة  ٥٤أصدر قراره رقم 
فلم يعد هناك مجال للبحث في اعتبار شركات التـأمين ومعاملاتهـا إن   ، المعاملات المدنية

كانت تجارية أو مدنية؛ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بما خـالف مـا تقـدم جـديرا     
  (=)... وتتلخص وقائع هذا الحكم في أن الطاعن أقام الدعوى الابتدائية رقم ، "بالنقض
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فتدهورت وتوفي أحـد  ... ضد المطعون ضدهما بأنه كان يقود سيارة عائدة لمؤسسة (=) 

 ٧٠٠٠٠ركابها وأصيب آخرون بأضرار جسدية وأن المحكمة الشرعية ألزمته بدفع مبلـغ  
درهـم، واحتفظـت    ٥٠٠٠ولآخر بـ  ٨٠٠٠٠ـ درهم لورثة المتوفى كما حكمت لآخر ب

بالحق للمتضررين بالتعويض؛ لذلك فهو يطالب مالكة السيارة وشركة التأمين المؤمن لهـا  
، وبناء علـى  ٢٢/١/١٩٨٩درهما، وقررت المحكمة الابتدائية بجلسة  ١٥٥٠٠٠بما دفعه 

الدفع المبدى وحجز الدعوى للحكم ورفض ... طلب المدعي بإخراج المدعي عليها مؤسسة 
من وكيل الشركة بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها قبل الأوان استنادا لشرط التحكيم، طعنت 
المطعون ضدها شركة التأمين بهذا الحكم حيث انتهت محكمة الاستئناف للحكم المطعـون  

كم فيه، وإذ لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فقد أودع وكيله صحيفة الطعن القائمة ناعيا على الح
المطعون فيه، وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ 
في تطبيقه وتأويله وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك فيما قرره 
الحكم من حق شركة التأمين في التمسك قبل المنتفع الطاعن بالدفوع التي تنشأ عن العقـد  

بالوقت الذي يقرر استبعاد تطبيق المادة ) من قانون المعاملات ٢٥٤المادة (التأمين أي عقد 
، والتي تشترط أن يرد شرط التحكيم في ١٠٢٨الأخرى من قانون المعاملات، وهي المادة 

وبالوقت الذي أخذ الحكم بشرط التحكيم رغم مخالفـة نـص المـادة     ،اتفاق خاص منفصل
إنه أغفل شرط المادة التاسعة من وثيقة التأمين ذاتها، والتي من قانون المعاملات، ف ١٠٢٨

تنص على اختصاص محاكم أبو ظبي في كل نزاع ينشأ عن عقد التأمين مما يعيب الحكـم  
ولا يوجد ... وأن شرط التحكيم غير موقع عليه من الطاعن ولا من المطعون ضدها شركة 

وحيـث إن   ؛مما يتعين نقضه.../ مؤسسة / إطلاقًا في الوثيقة التي وقعتها المطعون ضدها
وذلك لأن الحكم المستأنف قد قضى برد الدفع المبدي  ؛ويكفي لنقض الحكم ،النعي في محله

من شركة التأمين بخصوص عدم جواز نظر الدعوى لرفعها قبـل الأوان اسـتنادا لشـرط    
ها مخالفًا للحكـم  التحكيم فاستأنفته المطعون ضدها شركة التأمين، وجاء الحكم المطعون في

الابتدائي آخذا بقبول الدفع وبرد دعوى الطاعن، وعلل لما قضى بـه أولاً بسـريان شـرط    
التحكيم على الطاعن طالما أنه يتمسك بوثيقة التأمين المتضمنة هذا الشرط وأنه لا قيمـة  

ي يتمسك ف/ الطاعن/ للدفع بما نص على شرط كتابة التحكيم طالما أن المستأنف ضده الأول
وحيث إن المستأنف ضده الأول يتمسك في دعواه بوثيقة (دعواه بوثيقة التأمين، فقال الحكم 

  (=)التأمين سالفة الذكر وأقام على أساسها دعواه في مواجهة المستأنفة، وحيث إن 
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الشروط العامة تشكل جزءا من الوثيقة على نحو ما أسلفنا، وحيث إن البند السابع من (=) 

لعامة قد قرر اشتراطًا لمصلحة المستأنف ضده الأول بالانتفـاع بـالتعويض   ا هذه الشروط
بمقتضى هذه الوثيقة، وحيث إن الفقرة الثانية من البند السابع سالف الـذكر قـد نصـت    
صراحة على شرط انطباق هذه المصلحة وهو أن يراعي ذلك السائق جميع القيود والشروط 

الوثيقة ويكون خاضعا لها بقدر مـا توجبـه شـروط    والأحكام والتعديلات الواردة في هذه 
شـركة  / وهو هنا المسـتأنفة  -كما لو كان المؤمن له نفسه، وحيث إن المتعهد  ،تنفيذها

بالدفوع التي تنشـأ   -وهو هنا المستأنف ضده الأول   -أن يتمسك قبل المنتفع  -التأمين 
املات المدنيـة، والتـي وردت   من قانون المع ٢٥٤المادة ( -أي عقد التأمين  -عن العقد 

؛ فعليه يكون للمستأنفة الحـق فـي التمسـك بمواجهـة     )تحت بند أثر العقد بالنسبة للغير
المستأنف ضده الأول بشرط التحكيم الوارد ضمن الشروط المتعلقة بعقد التأمين بينها وبين 

ذلـك بعـض   المستأنف ضده الثانية، وحيث إن التأمين من المعاملات التجارية كما قررت 
القوانين، وحيث إن هذه الصفة مترتبة في كل الأحوال وفقًا للـرأي الـراجح فـي الفقـه     

 ١م ـق القانون رقـالقانوني، وعليه فإن ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف بعدم تطبي
 المعدل بقانون المعاملات المدنية باستبعاد المعاملات التجاريـة فـي مجـال     ١٩٨٦لسنة 

من قانون المعاملات  ١٠٢٨و نعي في محله فلا مجال لانطباق الفقرة أ من المادة تطبيقه ه
، والتي تشترط أن يرد شرط التحكيم في اتفاق خاص ومنفصل، وحيث ١٩٨٥المدنية لسنة 

إن أحكام التأمين الملزمة لشركات التأمين والمؤمن لديهم والمستفيدين مـن التـأمين قـد    
حتـى   ١٠٢٦من قانون المعاملات المدنية في المـواد مـن    انتظمت بأحكام الفصل الثالث

شاملة الأحكام العامة المتعلقة بالأجهزة التي تباشر التأمين وشكلها وكيفية إنشائها  ١٠٥٤
وأساليب مباشرتها لنشاطها والإشراف عليها، وذلك إلى أن يصدر قانون خـاص بشـأنها،   

ين أطرافه والمستفيدين منه؛ فكان لازما وأورد لذلك تعويض عقد التأمين وأحكامه وآثاره ب
الرجوع إليه، وكان وزير التجارة والاقتصاد الوطني المنوط به وبوزارته تنظـيم شـركات   

بشـأن توحيـد    ١٩٨٧لسنة  ٥٤التأمين والإشراف عليها وترخيصها قد أصدر قراره رقم 
هناك مجال للبحث فـي  وثائق التأمين معتمدا على أحكام قانون المعاملات المدنية فلم يعد 

اعتبار شركات التأمين ومعاملاتها إن كانت تجارية أو مدنية؛ ومن ثم يكون الحكم المطعون 
 .  فيه بما تقدم جديرا بالنقض
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ر قـانون  ومـن صـد   اغير أن قضاء المحكمة الاتحادية قد تغير اعتبار
إلـى   ١٩٩٣سبتمبر  ٧الصادر في  ١٩٩٣لسنة  ١٨المعاملات التجارية رقم 

لطريقة التي دون بهـا،  ا كانت االقضاء بصحة شرط التحكيم في تلك العقود أي
وإن " ا، حيث قررت المحكمةا مطبوعكان في اتفاق خاص أو كان شرطً سواء

يتعين الرجوع إليه لتحديد كان قانون المعاملات المدنية هو القانون العام الذي 
طبيعة العلاقة في النزاع المطروح وإدخالها في طائفة مـن طوائـف الـنظم    

التحديد فإنه يتعـين إعمـال القـانون الواجـب      القانونية، إلا أنه متى تم هذا
لسنة  ١لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون الاتجادي  رقم التطبيق، 

 ١٩٨٥لسنة  ٥بتعديل المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية رقم  ١٩٨٧
يعمل بالقانون المرافق في شأن المعاملات المدنيـة لدولـة   "قد نصت على أنه 

ارات العربية المتحدة، أما المعاملات التجارية فيستمر العمـل بـالقوانين   الإم
، وكان مؤدى ذلك "والنظم القائمة بشأنها إلى أن يصدر قانون التجارة الاتحادي

ومن أن المعاملات التجارية تخرج عن نطاق تطبيق قانون المعاملات المدنية، 
داعي وبالتالي فلا محل للتحدي ا بالنسبة لطرفي التثم يكون عقد التأمين تجاري

من قانون المعاملات المدنية التي تبطل ومن ثم يتعـين   ١٠٢٨بإعمال المادة 
ا كانت إعمال كافة ما تضمنته وثيقة التأمين من شروط ومنها شروط التحكيم أي

  .)١٣٧("الطريقة التي دون بها هذا الشرط
                                                

مارس  ٢٩ق جلسة  ١٥لسنة  ٢٨٧حكم المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم  )١٣٧(
أقام الدعوى أمام المحكمة ، وتتلخص وقائع هذا الحكم في أن المدعي المطعون ضده ١٩٩٤

مختصما فيها الشركة الطاعنة ابتغاء  ٩١لسنة  ٢١٥الابتدائية الاتحادية في أبو ظبي رقم 
إحالة الدعوى إلى التحكيم وتسجيل الاتفاق وتحديد جلسة لسماع الدعوى وإيداع قرار 

ه من جراء المحكمين لدى المحكمة لإصدار حكم بإلزام الطاعنة بقيمة الأضرار التي أصابت
الحريق وما يسفر عنه التحكيم مع الفوائد القانونية والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب 

  (=)رد الدفع بعدم  -١: بالآتي ٤/٥/١٩٩١المحاماة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 
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رد الدفع المتعلق بعدم صحة قبول  –٢ .صفة المدعي وإثبات صفته في الخصومة(=) 

ا على شرط تحكيمي باطل وإقرار صحة إقامة استنادا إلى شرط التحكيم الدعوى لتأسيسه
رد الدفع المتعلق بإعفاء المدعي عليها من مسئوليتها لتأخر  -٣ .)١٨(الوارد بالوثيقة بند 

المدعية في إبلاغها أو اختصامها باعتبار الشروط المستند إليها من الشروط التعسفية 
وحكمت محكمة  ١٩٩١لسنة  ٤١٦هذا القضاء برقم  ، استأنفت الطاعنة...الباطلة 

شركة التأمين بالنقض،  بعدم جواز الاستئناف، وطعنت ٣٠/١٠/١٩٩١الاستئناف بتاريخ 
بنقض  ١٩/٤/١٩٩٢بتاريخ  ١٤لسنة  ٧وقضت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 

مة الإحالة بجلسة الحكم والإحالة إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيه من جديد، حكمت محك
بعدم جواز الاستئناف، طعنت شركة التأمين على القضاء الأخير أمام  ٢٨/١١/١٩٩٢

المحكمة الاتحادية العليا، وحيث حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وبقبول الاستئناف شكلاً 
وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقول كلمتها في الموضوع، حكمت محكمة الإحالة 

وفي الموضوع برفض الدفوع المبداة وتأييد  ،بقبول الاستئناف شكلاً ٢٩/٦/١٩٩٣بجلسة 
الحكم المستأنف وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها، 
وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ولم ترتض 

وحيث إن الطعن قد أقيم  ؛١٥لسنة  ٢٨٧لماثل رقم شركة التأمين هذا القضاء فكان الطعن ا
على أربعة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ 

وكذلك  ،من قانون المعاملات المدنية ١٠٣١و  ١٠٢٨في تفسير وتطبيق أحكام المادتين 
لتحكيمي وبطلانه يخضعان ذلك أن صحة الشرط ا ؛١٩٨٧لسنة  ١القانون الاتحادي رقم 

 ١٩٨٧لسنة  ١المشار إليها، والقانون رقم  ١٠٢٨لحكم القاعدة العامة التي قررتها المادة 
لم يستثن التأمين ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف خطأ من تلك الأحكام العامة، وكانت 

ن، فإن الطاعنة قد طعنت في استئنافها الذي أسست عليه المطعون ضدها دعواها بالبطلا
هذا الطعن يكون واقعا موقعه القانوني وأن محكمة الاستئناف إذ قضت بخلاف ذلك تكون قد 

من قانون المعاملات المدنية  ١٠٣١و  ١٠٢٨أخطأت في تفسير القانون وتحديدا المواد 
، وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان ١٩٨٧لسنة  ١وكذلك القانون رقم 

ت المدنية هو القانون العام الذي يتعين الرجوع إليه لتحديد طبيعة العلاقة في قانون المعاملا
النزاع المطروح وإدخالها في طائفة من طوائف النظم القانونية، إلا أنه متى تم هذا التحديد 

  (=)فإنه يتعين إعمال القانون الواجب التطبيق، لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من 
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ليا محل نظـر مـن   الواقع، أن الاتجاه السابق من المحكمة الاتحادية الع
فمن ناحية أن عقد التأمين ليس من العقود التجارية فـي جميـع    :عدة وجوه

بأنـه مـن    - والجدل غير الحقيقـة  –الحالات، وأنه حتى مع التسليم الجدلي 
مـن   ١٠٢٨الأعمال التجارية، فإن ذلك لا يعني التحرر مما اشترطته المـادة  

رط التحكيم فـي اتفـاق خـاص    قانون المعاملات المدنية من ضرورة إيراد ش
لا يتعدى الاعتراف بأن عقد التأمين من الأعمال  ؛ إذاوبطلانه إذا ورد مطبوع

التجارية سوى تطبيق مبدأ حرية الإثبات بالنسبة لعقد التأمين، وجواز إثباتـه  
شرط التحكـيم  صحة ، ولا يتطرق المعنى السابق للاعتراف ب)١٣٨(بغير الكتابة

  .دالمطبوع في تلك العقو

                                                                                                                   
بتعديل المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية  ١٩٨٧لسنة  ١حادي رقم القانون الات(=) 
يعمل بالقانون المرافق في شأن المعاملات المدنية "قد نصت على أنه  ١٩٨٥لسنة  ٥رقم 

لدولة الإمارات العربية المتحدة، أما المعاملات التجارية فيستمر العمل بالقوانين والنظم 
، وكان مؤدي ذلك أن المعاملات "صدر قانون التجارة الاتحاديالقائمة بشأنها إلى أن ي

التجارية تخرج عن نطاق تطبيق قانون المعاملات المدني، ولما كان عقد التأمين يعد عمل 
عقدا تجاريا بالنسبة للمؤمن ويعد كذلك بالنسبة للمؤمن له، إذا كان تاجرا يحترف الأعمال 

محل تجاري، كما هو حال المطعون ضده؛ ومن ثم يكون التجارية ومنها بيع المفروشات في 
 ١٠٢٨عقد التأمين تجاريا بالنسبة لطرفي التداعي وبالتالي فلا محل للتحدي بإعمال المادة 

من قانون المعاملات المدنية التي تبطل شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن 
اعتبار أن نطاق تطبيقها يقتصر على الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين، ب

المعاملات المدنية، ومن ثم يتعين إعمال كافة ما تضمنته وثيقة التأمين من شروط ومنها 
 ".شروط التحكيم أيا كانت الطريقة التي دون بها هذا الشرط

وحتى بالنسبة لهذه النتيجة يتعين التحفظ عليها إذ الكتابة شرط من شروط صـحة  ) ١٣٨(
كيم، ولا تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات التي يثبت بها اتفاق التحكيم، وهو مـا  اتفاق التح

انظر لاحقًا  :للمزيد( .نص عليه صراحة قانون التحكيم المصري وقانون المرافعات الفرنسي
 .)وما بعدها ٩٥بند 
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والغريب أنه على الرغم من تنظيم المشرع المصري لنظريـة الأعمـال   
التجارية الوارد النص عليها في القانون التجاري القديم والحديث منذ ما يزيد 

، ١٩٤٩وقبل صدور القانون المدني الحالي في عـام   ،ان عاميعلى مائة وست
ا يعفي من إيراد جاريفلم يقل أحد في الفقه والقضاء بأن اعتبار عقد التأمين ت

 شرط التحكيم في اتفاق منفصل، وأن شرط التحكيم المطبوع لا يكـون بـاطلاً  
من القانون المدني، بسـبب كونـه مـن الأعمـال      ٧٥٠/٤لنص المادة  وفقًا

أنه يجوز الـدفع بـبطلان شـرط التحكـيم      فقهاالتجارية، وأن المستقر عليه 
لـدفع بـالبطلان مقـرر لمصـلحة     المطبوع في وثيقة التأمين، غير أن هذا ا

المستفيد من وثيقة التأمين، فلا يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بالبطلان فـي  
  .)١٣٩(هذه الحالة

 ١٠٢٦من ناحية ثانية، فإن عقد التأمين وارد تنظيمه في المـواد مـن   
وما بعدها من قانون المعاملات المدنية، وأنه لا يجوز الاحتجاج بنص المـادة  

بتعديل المادة الأولى من مواد  ١٩٨٧لسنة  ١لقانون الاتحادي رقم الأولى من ا
والتي نصت على العمل بالقانون المرافق في  ،إصدار قانون المعاملات المدنية

أما المعاملات التجارية فيستمر العمل بالقوانين والنظم  ،شأن المعاملات المدنية
لأن النص السابق يتعلق  ،يالقائمة بشأنها إلى أن يصدر قانون التجارة الاتحاد

ا أما في غير ذلك فيعتبـر عمـل   تجاري بحالة عقد التأمين في حالة كونه عملاً
مدني، وفي كل الأحوال لا شأن لتجارية عقد التأمين من عدمه علـى طريقـة   

  . ن شرط التحكيم في عقود التأمين واعتبار الشرط المطبوع باطلاًيتدو

من قانون المعاملات المدنية هو  ١٠٢٨ من ناحية ثالثة، فإن نص المادة
نص خاص بعقود التأمين، وأن المستقر عليه أن العام يظل على عمومه ما لم 

                                                
فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د )١٣٩(

 .١٤٤، ١٤٣ ، ص٦٧
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من قانون المعـاملات   ٥/٥يرد ما يخصصه، علاوة على أن النص في المادة 
من قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقـم   ٥/٩التجارية المصري والمادة 

الامارات العربية المتحدة على تجارية الأعمال المتعلقة  لدولة ١٩٩٣لسنة  ١٨
بالتأمين، قاصر على التأمين التجاري فقط، وأن وصف التجارية قاصـر فقـط   

يتوقـف الأمـر بالنسـبة     ؛ إذعلى الجهة القائمة بالتأمين وليس المستفيد منه
 للمستفيد من التأمين على الغرض من التأمين، فإذا كان الغرض من التـأمين 

الهـدف الكسـب فهـو عمـل     كان ا، أما إذا مدني تحقيق نفع خاص كان عملاً
  .)١٤٠(تجاري

  الثاني الفرع
مشارطة التحكيم 
Un Compromis  

مشارطة التحكيم هي اتفاق يتم بين الأطراف المتنازعة بعد قيـام   –٣٢
أكانت المشـارطة ترجمـة    سواء ،)١٤١(النزاع لعرض هذا النزاع على التحكيم

  .ابق بين الطرفين أو بعد نشوء النزاع بين الطرفينلشرط تحكيم س

مشارطة التحكيم   Jean VINCENTالكبير الفرنسي عرف الفقيةوقد 
                                                

ناجي عبد المؤمن، الوجيز في مبادئ قانون المعاملات التجارية . د: راجع: للمزيد) ١٤٠(
مصطفى . وما بعدها؛ د ١١٩، ص ١٩٩٨لدولة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 

 البنداري، مبادئ قانون المعاملات التجارية لدولة الامارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة،
 .١٠٥، ١٠٤، ص ٢٠٠٥الشارقة، الطبعة الأولى، 

فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجـع سـابق، بنـد    . د )١٤١(
 ١٠٣، ص ٤٦قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  ، ٩٣٥، ص ٤٥٧

، ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم طبقًا للقانون رقم . وما بعدها؛ د
 . وما بعدها ٢٢، ص ١٢مرجع سابق الإشارة، بند 
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نـص المـادة   لتعريف الوارد فـي  لو ،التحكيم ذاتهااتفاق لفكرة ا ا مقاربتعريفً
قبـل  و ١٩٨٠في صيغته الصادرة عام من قانون المرافعات الفرنسي  ١٤٤٢

عبارة " بأنها ٢٠١١يناير  ١٣بتاريخ  ٢٠١١لسنة  ٤٨م رقم تعديلها بالمرسو
عن اتفاق بين شخصين أو أكثر من الأشخاص المتنازعة لعرض نزاعهم على 

 La convention deمحكم أو أكثر مـن اختيـارهم دون قضـاء الدولـة     
compromis est un contrat par lequel deux ou plusieurs 
personnes conviennent que leur différend sera porté; non 
devant les juridictions ordinaires, mais devant un ou 

plusieurs arbitres de leur choix)وقد عدل المشرع الفرنسـي   . )١٤٢
 ٢٠١١لسـنة   ٤٨بالمرسوم رقم  ١٤٤٢تعريف المشارطة الوارد في المادة 

النـزاع  أو خضـوع  على تسـوية   الأطرافاتفاق جميع "ليه ليصبح إالمشار 
 le compromis est la convention "المتولد بينهم عن طريق التحكـيم 

par laquelle les parties à un litige ne soumettent celui-ci à 
l'arbitrage)خير لقانون المرافعـات الفرنسـي   وقد ساوى التعديل الأ ،)١٤٣

                                                
(142) Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «Procédure Civile»; 
op. cit., n° 1645, p. 1107, art. 1447 NCPC  «Le compromis est la 
convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à 
l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes». 

 دار الجديد، الفرنسي التحكيم قانون مجاهد، الحسن أبو أسامة. د: راجع للمزيد، )١٤٣(
  .بعدها وما ٢٢ ص ،٢٠١٢ العربية، النهضة

Les parties peuvent soumettre à la décision des arbitres les litiges nés 
entre elles, à l’exception de ceux visés aux articles 409 et 442 de ceux 
qui concernent des questions d’état des personnes et de séparation 
entre conjoints ainsi que de ceux qui ne peuvent pas faire l'objet 
d’une transaction. 

لمحل النـزاع وإلا  أن المشارطة يجب أن تكون مكتوبة ومحددة  ٨٠٧وقد اشترطت المادة 
كما نصـت   être stipulé par écrit et déterminer l'objet du litigeكانت باطلة 

الفقرة الثانية من نفس المادة بتوافر الشكل المكتوب للمشارطة في الرسائل والبرقيات بين 
  (=)    :الطرفين
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الـبطلان فـي   على  ١٤٤٣الجديد بين الشرط والمشارطة، حيث نصت المادة 
  .حالة عدم كتابة شرط أو مشارطة التحكيم

 بعض أحكام القضاء وبعـض التشـريعات العربيـة    ، أنالجدير بالذكرو
، حيث نصت )١٤٤(من تعبير مشارطة أو اتفاق التحكيم تستعمل تعبير وثيقة بدلاً

يودع أطـراف النـزاع وثيقـة    " من نظام التحكيم السعودي على أن ٥المادة 
لجهة المختصة أصلا بنظر النزاع ويجب أن تكون هذه الوثيقـة  التحكيم لدى ا

موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين، وأن 
يبين بها موضوع النزاع وأسماء الخصوم وأسماء المحكمين وقبـولهم نظـر   

مـن   ٢١٥، ونصـت المـادة   )١٤٥("النزاع وأن ترفق بها صور من المستندات
لا ينفـذ حكـم المحكمـين إلا إذا    " راءات المدنية الإماراتي على أنقانون الإج

صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الاطلاع على الحكم 
أ من نفس القانون على جواز / ١/ ٢١٦، كما نصت المادة ."..ووثيقة التحكيم

حكم المحكمـين  طلب بطلان حكم المحكمين عند نظر دعوى المصادقة إذا كان 
  ".قد صدر بغير وثيقة

، )١٤٦(والمشارطة هي محرر يتم الاتفاق عليه بعـد قيـام النـزاع    -٣٣

                                                                                                                   
(=) «La forme écrite est respectée même lorsque la volonté des 
parties se manifeste par télégraphe ou téléscripteur.» 

الجدير بالذكر أن المشرع المصري كان يستعمل تعبيـر وثيقـة التحكـيم بمعنـى      )١٤٤(
من قانون المرافعات والملغاة بقانون التحكيم  ٥١٣ – ٥٠١مشارطة التحكيم في المواد من 

 .الحالي

أحمد هنـدي، المشـكلات   . د: فصيلاًت: في تفصيلات نظام التحكيم السعودي، راجع )١٤٥(
، ٢٠٠٨العملية في نظام المرافعات الشرعية ونطام التحكيم السعودي، دار الجامعة الجديدة، 

 . وما بعدها ٨١ص 

 (=)أكثم أمين الخولي، بدء التحكيم وسيره طبقًا لنظام التوفيق والتحكيم لغرفة . د )١٤٦(
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، )١٤٧(بشأنه دعوى قضائية ولو أقيمتالنزاع  يعد قياموتصح مشارطة التحكيم 
كما  ... "من قانون التحكيم المصري بنصها  ١٠/٢وقد نصت على ذلك المادة 

د قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بع
  .)١٤٨("أمام جهة قضائية

                                                                                                                   
التحكيم التجاري، المنعقـد فـي دبـي     تجارة وصناعة دبي، ورقة عمل قدمت لمؤتمر(=) 

أحمد صدقي محمود، مفهوم الكتابة فـي اتفـاق   . ؛ د٥، ص ١٩٩٥مايو  ٢٩-٢٨بتاريخ 
 .١٧، ١٦التحكيم، مرجع سابق الإشارة، ص

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د )١٤٧(
ام ظلعملية في نظام المرافعات الشرعية ونأحمد هندي، المشكلات ا. ؛ د٨٥، ٨٤، ص ٣٦

وما بعدها؛ تمييز دبي، الطعن رقم  ٨٨، ص ٢٠٠٨التحكيم السعودي، دار الجامعة الجديدة، 
وما بعدها، وقد جاء  في هذا الحكم  ٥٦٨ص  ٦العدد  ٨/١٠/١٩٩٥جلسة  ٩٥لسنة  ١٠

باب الثالث منه بشأن من قانون الإجراءات المدنية الوارد في ال ٢١٠أن النص في المادة  «
إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكـم كـان علـى    "التحكيم على أنه 

المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى، وإلا جاز لمن شاء مـن  
داه أن ، مؤ"الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعا من قبل

وجود دعوى مرددة بين الخصوم أمام المحاكم لا يحول دون اتفاقهما علـى اللجـوء إلـى    
التحكيم للفصل في ذات النزاع محل تلك الدعوى، طالما أنه لم يصدر فيها من المحكمة حكم 
يمتنع معه إعادة طرح النزاع على جهة أخرى مختصة بالحكم، ومن ثم فإن اتفاق طرفـي  

حكمة على اللجوء للتحكيم أثناء نظرها أمام المحاكم عـن ذات النـزاع،   الدعوى خارج الم
 .»صحيحا قانونًا ولا يترتب عليه بطلان الاتفاق -حسب الأصل  -يكون 

، مجموعة الأحكام ١٩٩٥أكتوبر  ٨جلسة  ١٩٩٥لسنة  ١٠الطعن رقم  ،تمييز دبي) ١٤٨(
أن «في هـذا الحكـم   المحكمة  قررت؛ حيث ٥٦٨التي أصدرتها محكمة تمييز دبي، ص 

من قانون الإجراءات المدنية الواردة في الباب الثالث منه بشـأن   ٢١٠/١النص في المادة 
إذا لم يشترط الخصوم في اتفاق التحكيم أجلاً للحكم كان على المحكم أن "التحكيم على أنه 

رفع  يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وإلا جاز لمن شاء من الخصوم
  (=)مؤداه أن وجود  "النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعا من قبل
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المسائل التي  ،أي المشارطة ،الاتفاقفي وفي هذه الحالة يجب أن يحدد 
 ـيشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً ا فـي  ، وهو ما يمكن التمسك به لاحقً

الحالـة   والسؤال الذي يطـرح نفسـه فـي هـذه     .دعوى بطلان حكم التحكيم
الاستفسار عن المسائل التي يترتب على عـدم شـمولها مشـارطة التحكـيم     

وهل عدم شمول المشارطة للمسائل التي يشملها التحكيم ولو توافرت  .البطلان
يشـملها   أن، وهل أي مسائل يجوز ؟يترتب عليه البطلانلاحقة في المراحل ال

ئل الفرعية التـي يجـوز   فقط وليست المسا الأساسيةأم أنها المسائل التحكيم 
  .؟االاتفاق عليها لاحقً

أن قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الواقع  –٣٤
ا مع النهج الإجرائي حينما أجاز تحديد هذه المسائل في كان أكثر مرونة واتساقً

في حـين نـص المشـرع     ،مشارطة أو وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى
 ،على البطلان في حالة عدم تحديد هذه المسائل في مشارطة التحكيمالمصري 

البديهي أن المسائل التي يشملها التحكيم تنصرف للمسائل الأساسـية محـل   و
أن حكمة النص تتمثل في وليس مجرد المسائل الفرعية، و الأطرافالنزاع بين 

نـه  أيم، ون يوجد بينهم اتفاق على التحكالأطراف في حالة نزاع دون أوجود 
من المنطقي في مثل هذه الحالة وضوح المسائل محل نزاعهم، وبالتالي يكون 

مشـارطة   إبـرامهم من البديهي والسهل عليهم تحديد هذه المسائل في حالـة  
القول بالبطلان المجرد ا في مثل هذه الحالة أيضأنه من غير المنصف و ،تحكيم

                                                                                                                   
دعوى مرددة بين الخصوم أمام المحاكم لا يحول دون اتفاقهما على اللجوء إلى التحكيم (=) 

للفصل في ذات النزاع محل تلك الدعوى، طالما أنه لم يصدر فيها من المحكمة حكم يمتنـع  
دة طرح النزاع على جهة أخرى مختصة بالحكم؛ ومن ثم فإن اتفاق طرفي النـزاع  معه إعا

 –خارج المحكمة على اللجوء إلى التحكيم أثناء نظرها أمام المحاكم عن ذات النزاع يكون 
 .»صحيحا قانونًا، ولا يترتب عليه بطلان الاتفاق –بحسب الأصل 
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البطلان وأن  ،امطلقً لها التحكيمفي حالة إغفال الاتفاق على المسائل التي يشم
ما نصـت عليـه   ينطبق عليه ضع أو خييمكن أن الذي يترتب في هذه الحالة 
 ٢٠المادة مثال  ،في قانون المرافعات بصفة عامة القواعد العامة في البطلان

 ثبـت تحقـق  التي نصت على أنه لا بطلان إذا  ،من قانون المرافعات المصري
من القانون المشـار إليـه    ٢١ما نصت عليه المادة ، و)١٤٩(الإجراءالغاية من 

أنه لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته، ولا يجوز  منأعلاه، 
التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها 

 ـ" بأن ٢٢البطلان بالنظام العام، وما نصت عليه المادة  زل يزول البطلان إذا ن
ا، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنً

يجوز تصـحيح  " هأنمن  ٢٣فيها البطلان بالنظام العام، وما نصت عليه المادة 
الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقـرر  

ميعاد مقرر فـي القـانون حـددت     ا لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراءقانونً
المحكمة ميعاد ـ  ا مناسـب  راء إلا مـن تـاريخ   ـا لتصـحيحه ولا يعتـد بالإج

  .)١٥٠("تصحيحه

المستفاد من النصوص السابقة المتعلقة بالبطلان في قانون المرافعات، 
من قانون التحكـيم المصـري،    ١٠/٢أن البطلان المنصوص عليه في المادة 

المتنازع عليها في مشارطة التحكيم، يمكن التغلـب  بسبب عدم تحديد المسائل 

                                                
المرافعات، دار النهضة العربيـة،  أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون . د )١٤٩(

 .٥٧٥، ص ٣٤٦، بند ٢٠٠٥

فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق الإشارة، بنـد  . د )١٥٠(
وما بعدها، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرجع سابق الإشـارة، بنـد    ٣٩٩، ص ٢٤٦
وسيط في شرح قـانون المرافعـات، دار   أحمد السيد صاوي، ال. وما بعدها؛ د ٤٠٢، ص ١٧٠

 .وما بعدها ٥٩٢، ص ٣٥٥ – ٣٥١، وبند ٥٧٥، ص ٣٤٦، بند ٢٠٠٥النهضة العربية، 
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عليه من خلال تحديد تلك المسائل في بيان الدعوى، كما هو الحـال بالنسـبة   
لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء، كما يمكن تصـحيح   ؛ إذلشرط التحكيم

ذلك في مرحلة لاحقة لإبرام المشارطة بين الأطراف، وذلك من خلال الرسائل 
يتضح أن إعمال النصوص السابقة هـو   ؛ إذفاكسات المتبادلة بين الطرفينوال

الذي قلل من التناقض بين فقرات نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة مـن  
قانون التحكيم المصري، إذا لولا إعمال النصوص المتعلقة بالبطلان في قانون 

....... ،بب عدم تحديد المسائل ا، بين النص على البطلان بسلكان هناك تناقض
المتنازع عليها في مشارطة التحكيم في عجز الفقرة الثانية من المادة العاشرة 
من قانون التحكيم المصري، وعدم النص عليه بالنسبة لشرط التحكيم في صدر 

لنص المـادة   وفقًانفس الفقرة، والنص على إمكانية تحديده في بيان الدعوى 
يف يكفي شرط التحكيم لصـحة التحكـيم، ودون   ك ؛ إذمن قانون التحكيم ٣٠

حاجة لمشارطة تحكيم، طالما أن الخصم قد حدد المسائل المتنازع عليها فـي  
بيان الدعوى، والقول ببطلان اتفاق التحكيم إذا لم تحـدد المسـائل المتنـازع    

ا مع إمكانية تصـحيح هـذا   ، الأمر الذي يمكن أن يثير تناقض)١٠/٢م ( اعليه
لنص  وفقًاتحديد الخصوم للمسائل المتنازع عليها في بيان الدعوى، البطلان، ب

لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء، كمـا   ؛ إذمن قانون التحكيم ٣٠المادة 
يجوز تصحيح  ؛ إذيمكن تصحيح ذلك من خلال الرسائل المتبادلة بين الطرفين
ح البطلان بالنزول الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، كما يجوز تصحي

عن البطلان، ويعتبر السكوت عما يثيره الخصم من مسائل لا يتضمنها اتفـاق  
من الخصم بالتمسك بالدفع بعدم شمول اتفـاق التحكـيم لتلـك     التحكيم، تنازلاً

  ). من قانون التحكيم المصري ٢٢/٢المادة ( المسائل

مشارطة  أكان في صورة شرط أو سواء -اتفاق التحكيم قد يكون  -٣٥
أكان ذلك فـي عقـد مـن     سواءأحد بنود ورقة رسمية أو عرفية،  - للتحكيم
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 Data العقود أو في اتفاق مستقل، كما قد يكون في صـورة رسـالة بيانـات   
Message  مستند الكتروني أوen ligne)ويقصد برسالة البيانات حسب )١٥١ ،

لكترونية للتجارة الإ) الأونسيترال(أ من القانون النموذجي /٢ما ورد في المادة 
المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها " ١٩٩٦الصادر عن الأمم المتحدة عام 
بمـا   ،لكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهةإأو استلامها وتخزينها بوسائل 

لكتروني أو في ذلك على سبيل الحصر، تبادل البيانات الالكترونية أو البريد الإ
، في هذه الحالة يكون اتفاق التحكـيم فـي   "نسخ البرقيالبرق أو التلكس أو ال

صورة رسائل متبادلة بين الأطراف، كما يمكن أن يكون في صورة بنـد مـن   
لكترونية، فيكون اتفاق التحكيم بالتوقيع علـى  بنود عقد من عقود التجارة الإ

التعاقد، أو في صورة اتفاق مستقل أو نتيجة قبول الأشخاص للتعامل بالطريق 
  .لكترونيالإ

                                                
ورد تفسير معنى الأنشطة التجارية التي ينصب عليها مصطلح التجارة الالكترونية،  )١٥١(

 loi-type de la CNUDCIبخصوص تحديد نطاق تطبيق القانون النموذجي
المسائل " ، على أنها تشمل١٩٩٦للتجارة الالكترونية الصادرة في مايو ) الأونسيترال(

الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري، سواء أكانت تعاقدية أو لم تكن، وتشمل 
المعاملة : العلاقات ذات الطابع التجاري المعاملات التالية على سبيل المثال لا الحصر

ع والخدمات؛ اتفاق التوزيع؛ التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية لتوريد وتبادل السل
التجارية؛ الوكالة بالعمولة، الكراء، أعمال التشييد، الخدمات الاستشارية، الأعمال الهندسية، 
منح التراخيص، الاستثمار، التمويل، الأعمال المصرفية، التأمين، اتفاق أو امتياز الاستغلال، 

من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري، نقل البضائع أو المشاريع المشتركة وغيرها 
حسام الدين فتحي ناصف، . ، د"الركاب جوا أو بحرا أو بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية

 ١٤٥ص ، ٢٠٠٥التحكيم الالكتروني في منازعات التجارة الدولية، دار النهضة العربية، 
، ٢٠١١كيم الالكتروني، دار النهضة العربية، عبد المنعم زمزم، قانون التح. وما بعدها؛ د

 .٢٠٠٩إيناس الخالدي، التحكيم الالكتروني، دار النهضة العربية، . وما بعدها؛ د ٢٧ص 
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الجدير بالذكر أن بعض التشريعات العربية المعاصـرة، تسـتعمل    -٣٦
تعبيرات واصطلاحات قانونية مغايرة أو موازية أو مختلفة عن اتفاق التحكـيم  

راءات المدنية الاتحادي لدولة في صورتيه السابقتين، حيث يستعمل قانون الإج
للتعبير  "وثيقة التحكيم"بير ، تع١٩٩٢لسنة  ١١مارات العربية المتحدة رقم الإ

اتفـاق  "ا أخرى باعتبارها صورة من صور وأحيانً ،"اتفاق التحكيم"ا عن أحيانً
، ويستعمل نظام التحكـيم  )١٥٢("مشارطة التحكيم"ا ثالثة بمعنى ، وأحيانً"التحكيم

                                                
 ١١يستعمل قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم  )١٥٢(

التحكيم وتارة أخرى عن مشارطة تعبير وثيقة التحكيم للتعبير تارة عن اتفاق  ١٩٩٢لسنة 
تحديد صور اتفـاق   ٢٠٣/١/٢التحكيم وتارة ثالثة عن شرط التحكيم؛ حيث ورد في المادة 

التحكيم وتصور وروده في العقد أو اتفاق لاحق، واشتراط أن يكون ذلـك كتابـة، بينمـا    
ويجـب أن  "ا استعمل القانون تعبير وثيقة التحكيم في الفقرة الثالثة من ذات المادة، بنصه

يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين 
ولا يجوز التحكيم فـي  "، كما نصت الفقرة الرابعة على أن "بالصلح وإلا كان التحكيم باطلا

 المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف
في الحق المتنازع فيه، وفي الفقرة الخامسة من ذات المادة اعتبر المشرع أن عدم الـدفع  
بوجود شرط التحكيم يترتب عليه إلغاء شرط التحكيم، والواقع بحق أن الاستعمال السـابق  
يثير اللبس في المقصود باتفاق التحكيم، فهل المقصود باتفاق التحكيم الشرط والوثيقة فقط 

الوثيقة بمعنـى   ٢٠٥يقة شيء آخر غير الاتفاق؛ إذ يستعمل المشرع في المادة أم أن الوث
لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح "على أن  ٢٠٥مغاير لاتفاق التحكيم؛ حيث تنص المادة 

إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم أو في وثيقة لاحقة، كما ورد فـي  
 ٢١٣/١اتفاق التحكيم بمعنى الشرط والوثيقة، ونصت المـادة   التعبير عن ٢١٠/١المادة 

في التحكيم الذي يجري عن طريق المحكمة يجب على المحكمين إيداع الحكم مـع  "على أن 
أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النـزاع  

، على أن ٢١٥، ونصت المادة ..." كمينخلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور حكم المح
لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعـد  "

  (=)أ على أن يجوز للخصوم /٢١٦، ونصت المادة ..." الإطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم
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 "مشـارطة التحكـيم  "بمعنى  "وثيقة التحكيم"بالمملكة العربية السعودية تعبير 
من نظـام التحكـيم    ٥حيث نصت المادة  ؛الأشخاص والمحكمينوالاتفاق بين 

يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهـة المختصـة   " السعودي على أن
ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصـوم أو مـن    ،بنظر النزاع أصلاً

وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين، وأن يبين بها موضوع النـزاع  
الخصوم وأسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها صور  وأسماء

 ٤٢، كما يستعمل المشرع التونسي في قانون التحكـيم رقـم   "من المستندات
تعبير اتفاقية التحكيم بمعنى اتفاق التحكيم، وتعبير اتفاق التحكيم  ١٩٩٣لسنة 

المدنيـة  ، كما يستعمل قانون أصول المحاكمـات  )١٥٣(بمعنى مشارطة التحكيم
                                                                                                                   

ة عليه إذا كان قد صـدر  طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادق(=) 
بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكـم  

إذا "من المادة المذكورة أعـلاه علـى أن   ) ب(، وورد النص في الفقرة "عن حدود الوثيقة
ر مـن  أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع أو صد... صدر الحكم 

، وقد دعا أحـد المتخصصـين بـالتحكيم    ..."شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم 
بوزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضرورة التأكيد علـى تحديـد المقصـود    
باتفاق التحكيم، المتمثل في شرط التحكيم ومشارطة التحكيم حسب المتعارف عليه في الفقه 

ستعمال تعبير وثيقة التحكيم للتعبير عن اتفاق التحكـيم، كمـا دعـا إلـى     والقضاء، دون ا
إجراءات حكـم التحكـيم   "مجدي قاسم . د: ضرورة تعديل صيغ النصوص التي تتضمن ذلك

محاضرة ألقيت في حلقة نقاش أعدها معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، عقدت " وتسبيبه
 .أبو ظبي/ فيبالمجمع الثقا ٢٠٠٧في أواخر شهر يناير 

، علـى أن  ١٩٩٣لسـنة   ٤٢من قانون التحكيم التونسي رقم  ١نص الفصل رقم  )١٥٣(
التحكيم طريقة خاصة لفصل بعض أصناف النزاعات من قبل هيئـة تحكـيم يسـند إليهـا     "

اتفاقية التحكيم "، على أن ٢، وينص الفصل "الأطراف مهمة البت فيها بموجب اتفاقية تحكيم
ى أن يفضوا بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي قد هي التزام أطراف عل

تقوم بينهم بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية وتكتسى الاتفاقية صيغة 
  (=) الشرط "على أن  ٣، ونص الفصل "الشرط التحكيمي أو صيغة الاتفاق على التحكيم
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، ويستعمل )١٥٤(اللبناني الجديد تعبير العقد التحكيمي للتعبير عن اتفاق التحكيم
، كمـا  )١٥٥(المشرع العراقي تعبير عقد التحكيم للتعبير عن مشارطة التحكـيم 
، كمـا  )١٥٦(استعمل بعض الفقه تعبير عقد التحكيم للتعبير عن اتفاق التحكـيم 

، كمـا  )١٥٧(بير عن مشارطة التحكيماستعمل بعض الفقه تعبير عقد التحكيم للتع
                                                                                                                   

، "قد بإخضاع النزاعات التي تتولد عن ذلك العقد للتحكيمالتحكيمي هو التزام أطراف ع(=) 
الاتفاق على التحكيم هو التزام يتولى بمقتضاه أطراف نزاع قـائم  "على أن  ٥ونص الفصل 

عرض هذا النزاع على هيئة التحكيم ويجوز إبرام الاتفاق على التحكيم ولو كانت القضـية  
رع التونسي يستعمل تعبير اتفاقية التحكـيم  ، الجدير بالذكر أن المش"منشورة أمام المحكمة

للتعبير عن اتفاق التحكيم وتتضمن اتفاقية التحكيم شرط التحكيم واتفاق التحكـيم؛ حيـث   
يقصر استعمال شرط التحكيم على الشرط الوارد في العقد فقط ويستعمل تعبير اتفاق التحكيم 

 .للدلالة على مشارطة التحكيم

 ون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديـد، علـى أن   من قان ٧٦٢نصت المادة  )١٥٤(
يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص علـى أن  "

تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيـذ هـذا العقـد أو    
لا يصـح البنـد   "ار إليه أعلاه، على أن من القانون المش ٧٦٣/١، وتنص المادة "تفسيره

، وتنص المادة "التحكيمي إلا إذا كان مكتوبا في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها العقد
العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الأطراف فيه على حل نزاع قابل للصـلح  "على أن  ٧٦٥

لا "على أن  ١/ ٧٦٦دة ، وتنص الما"ناشئ بينهم عن طريق تحكيم شخص أو عدة أشخاص
 ".يثبت عقد التحكيم إلا كتابة

يفصل المحكمـون فـي   "من قانون المرافعات العراقي على أن  ٢٦٦نصت المادة  )١٥٥(
النزاع على أساس عقد التحكيم أو شرطه وما يقدمه الخصوم لهـم وعلـى المحكمـين أن    

لنزاع بناء على الطلبات يحددوا لهم مدة لتقديم لوائحهم ومستنداتهم ويجوز لهم الفصل في ا
والمستندات المقدمة من جانب واحد إذا تخلف الطرف الآخر عن تقديم ما لديه من أوجـه  

 ".الدفاع في المدة المحددة

(156) Ph. FOUCHARD « L’arbitrage Commercial International» 
Dalloz, Paris, 1965, n° 114, 115, p 67 et 

  (=)ية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية، محمود محمد هاشم، النظر. د )١٥٧(
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عـن   -في بعض الأحيان –استعمل البعض الآخر تعبير وثيقة التحكيم للتعبير 
  .)١٥٨(مشارطة التحكيم

أن الاستعمالات السابقة لا تساعد علـى توحيـد    –بحق  –الواقع  -٣٧
المصطلح القانوني في البلاد العربية، كما أنها تتسم بعدم الدقة والغموض من 

ثانية، علاوة على أنها قد تبعث على الغرابة والاختلاف بـين أطـراف   ناحية 
  .التحكيم في تلك الدول

التحكيم الذي اسـتعمله قـانون التحكـيم     من ناحية أولى، تعبير اتفاقية
لأن تعبير اتفاقيـة مـن    ر دقيق للتعبير عن اتفاق التحكيم؛التونسي، تعبير غي

الدولي العام للتعبير عـن الاتفاقيـات   التعبيرات التي تستخدم في فقه القانون 
الثنائية بين الدول في المجتمع الدولي، ومن المفضل عدم استخدامه للتعبيـر  
عن اتفاق التحكيم، خاصة في التحكيم الداخلي والـدولي الـذي يجـري بـين     

 ـ الرعايا التونسيين وأقرانهم في البلاد العربية والأجنبية، لما يوحي ه هـذا  ب
ة في الاستعمال، الأمر الذي قد يثير اللبس والغموض عنـدما  التعبير من غراب

 وفقًـا لا يمتد هذا التعبير لشـرط التحكـيم    ؛ إذيشير الأطراف لاتفاق التحكيم
للقانون التونسي، بينما يشمل ذلك بالنسبة لقانون مثل القـانون المصـري أو   

  .الليبي أو العماني أو الأردني
                                                                                                                   

 .وما بعدها ٧٧، ص ٢٨مرجع سابق الإشارة، بند (=) 

وأنظمة التحكيم  ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم . د )١٥٨(
محمود مختار بريـري، التحكـيم   . ؛ د٤٤، ص ٣١الدولية، مرجع سابق الإشارة إليه، بند

؛ وقد استعمل قـانون التحكـيم   ٥، ص ١اري الدولي، مرجع سابق الإشارة إليه، بند التج
تعبيـر وثيقـة التحكـيم بمعنـى      ١٩٩٢لسنة  ٢٢اليمني الصادر بالقرار الجمهوري رقم 

" تعريف اتفاق التحكيم، بأنه  مشارطة التحكيم؛ حيث ورد في المادة الثانية من هذا القانون
أو ) أي عقد مستقل(جاء إلى التحكيم والتي تشملها وثيقة التحكيم موافقة الطرفين على الالت

 ).أي بند في عقد(يم ـشرط التحك
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من التعبيرات التي تستخدم فـي فقـه    من ناحية ثانية، فإن تعبير وثيقة
القانون الدولي والمنظمات والاتفاقات الدولية للدلالة على الأوراق ذات الطابع 

، والأجدر أن تعبير وثيقة )١٥٩(الدولي مثل وثيقة إعلان حقوق الإنسان وغيرها
إذ يمكن استعمال تعبير شرط التحكيم للدلالة علـى اتفـاق    ؛التحكيم لا قيمة له

ا في عقد أو في اتفاق مسـتقل،  أكان ذلك وارد سواء، م قبل قيام النزاعالتحكي
إذا رغب الأطراف في الاتفاق على التحكيم بعد إبرام العقد وقبل قيام النزاع أو 
كان التحكيم بصدد علاقة غير عقدية، والاكتفاء باسـتعمال تعبيـر مشـارطة    

حاجة لاسـتعمال تعبيـر    التحكيم في المرحلة اللاحقة لقيام النزاع، وذلك دون
وثيقة التحكيم التي قد تثير اللبس، كما أن التعبير عن مشارطة التحكيم بتعبير 
وثيقة بعد قيام النزاع وإن كان لا يتعارض مع الأصول العلمية، إلا أنـه مـن   

 فقهـا ذلك التعبير المتعارف عليـه   ؛المفضل استعمال تعبير مشارطة التحكيم
يقتصر  - كما سبق توضيح ذلك -أن تعبير وثيقة  وقضاء من زمن طويل، كما

  .على فقه القانون الدولي العام

من ناحية ثالثة، فإن التعبير بعقد التحكيم عن اتفاق التحكـيم لا يتسـم   
بالدقة، لأن تعبير اتفاق كما وضح ذلك بعض فقهاء القـانون المـدني أوسـع    

ن أو أكثر علـى إنشـاء   إذ الاتفاق هو توافق إرادتي ؛)١٦٠(من تعبير عقد نطاقًا
فهو عبارة  ،التزام أو نقله أو تعديله أو إلغائه، أما العقد فهو أخص من الاتفاق

عن توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله، فكل عقد اتفاق ولا يكـون كـل   
للالتزام  له، فإذا كان الاتفاق معدلاً ا لالتزام أو ناقلاًا إلا إذا كان منشئًاتفاق عقد

                                                
د ـأحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع سابق الإشارة إليه، بن. د )١٥٩(
 .١٥، ص ١

، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق الإشارة. د) ١٦٠(
 .   وما بعدها ١٣٧، ص ٣٦بند  ١مصادر الالتزام، ج
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، كما أنه من غيـر  )١٦١(ا له فهو ليس بعقد، فالاتفاق جنس والعقد نوعهيأو من
ا بمعنـى  الملائم تعريف الاتفاق على أنه عقد، وأن اتفاق التحكيم لا يعتبر عقد

الكلمة فهو اتفاق من نوع خاص، ولا يغير من ذلك استعمال البعض تعبير عقد 
، دون شـرط  )١٦٢(لنـزاع التحكيم على مشارطة التحكيم التي تحرر بعد إبرام ا
أكان ذلك في العقـد   سواءالتحكيم الذي يحرر في مرحلة سابقة لقيام النزاع، 

الأصلي أو في اتفاق لاحق، كما أن استعمال ذلك يثير اللبس والغموض بـين  
اتفاق التحكيم بصفة عامة ومشارطة التحكيم، كما أنه قد يثير اللبس بين اتفاق 

فقه الحديث من اعتبار العقد الذي يبـرم بـين   التحكيم وما يذهب إليه بعض ال

                                                
ساد هذا التصور في الفقه الفرنسي القديم وأخذ به المشرع الفرنسي فـي المـادة    )١٦١(

من القانون المدني، والتمييز السابق بين الاتفاق والعقد ليس له أهمية، وإذا كـان   ١١٠١
الأهلية، فهي تختلف في العقد عنهـا  الفقهاء الذين يأخذون بالتمييز يرون أهميته من حيث 

في الاتفاق، فإنه يلاحظ أن الأهلية تختلف باختلاف العقود ذاتهـا، وقـد كـان المشـروع     
التمهيدي للقانون المدني يورد تعريفًا للعقد على أنه اتفاق ما بين شخصين أو أكثر علـى  

في المادة الأولـى مـن   إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إلغائها، وهو نفس تعريف العقد 
المشروع الفرنسي الإيطالي، وقد كان قصد المشرع من هذا النص نفي كـل تمييـز بـين    
الاتفاق والعقد، ولا يعتبر حذف هذا النص في المشروع النهائي عدولاً من المشـرع علـى   
عدم التمييز؛ إذ كان الهدف من الحذف هو تقليل التعريفات من جانب المشرع، وعلى كـل  

به تحقيق أثر قانوني يعتبـر عقـدا،    ال الاتفاق أعم من العقد، فليس كل اتفاق يراد الأحو
فالمعاهدة اتفاق بين دولة ودولة، والنيابة اتفاق بين النائب وناخبيه، والزواج اتفاق بـين  

. د: للمزيـد (. الزوجين، وتولية الوظيفة العامة اتفاق بـين الحكومـة والموظـف العـام    
ي، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق الإشـارة، مصـادر   لرزاق السنهوراعبد

 ).وما بعدها ١٣٧، ص ٣٦بند  ١الالتزام، ج

، ص ٧أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع سابق الإشارة، بند . د )١٦٢(
د محمود محمد هاشم، النظرية العامة للتحكيم، مرجع سابق الإشارة، بن. وما بعدها؛ د ٢٢
 .وما بعدها ٧٧، ص ٢٨
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، ويميز الفقهان الفرنسـي  )١٦٣(الأطراف والمحكمين بقبول التحكيم عقد تحكيم

                                                
أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، مرجع سابق، . د )١٦٣(

أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجـع  . ؛ د١، هامش ٢٤١، ص ٧٦بند 
أحمد عبد الرحيم، عقد التحكـيم التجـاري   . ؛ د٣هامش  ١٥، ص ١٤سابق الإشارة، بند 

. ؛ د٢٠٠، العدد الثاني، ص ١٩٩٤رم بين المحكمين والخصوم، مجلة الحقوق، السنة المب
محمد سعد خليفة، محاولة لوضع تنظيم قانوني للعلاقة بـين الخصـوم والمحكمـين، دار    

، الواقع أنه لا يجوز استعمال عقد التحكيم للتعبير عن العلاقة بين ١٩٩٨النهضة العربية، 
ن قبول الأطراف لتلك المهمة لا يكون في صورة عقـد أو اتفـاق   الأطراف والمحكمين؛ إذ أ

موقع من الأطراف؛ إذ قد يتم اختيار الأطراف للمحكمين في شرط التحكيم أو المشارطة عند 
وقوع النزاع، دون أن يكون المحكمين طرفًا في هذا الشرط أو المشارطة، كما قد يتم اختيار 

ي حالة عدم اتفاق الأطراف على ذلك، وفي كـل  المحكمين عن طريق المحكمة المختصة ف
الحالات يكون قبول المحكمين للمهمة كتابة، سواء أكان ذلك بخطاب موجه للأطراف أو بعدم 
الاعتراض خلال المدة التي حددها الاتفاق، أو النص على ذلك صراحة في محضر الجلسة، 

يكون قبول المحكـم  "ولها من قانون التحكيم المصري، بق ١٦/٣وقد نصت على ذلك المادة 
القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شـأنها إثـارة   

عقد (، كما قد يكون القبول بتوقيع المحكم على اتفاق التحكيم "شكوك حول استقلاله وحيدته
 ـ"من قانون المرافعات العراقي بقولها  ٢٥٩، وهو ما نصت عليه المادة )التحكيم ب أن يج

يكون قبول المحكم للتحكيم بالكتابة ما لم يكن معينًا من قبل المحكمة ويجوز أن يثبت القبول 
، كما نصت المادة "بتوقيع المحكم على عقد التحكيم ولا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم

يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكـن  "من قانون المرافعات الليبي على أن  ٧٤٧
، كما "ينًا من قبل المحكمة ويجوز أن يثبت القبول بإمضاء المحكم على مشارطة التحكيممع

يثبت قبول المحكم لمهمته كتابة "من قانون التحكيم التونسي على أن  ١١نص الفصل رقم 
، وقبول "أو بتوقيعه على الاتفاق على التحكيم أو بقيامه بعمل يدل علي شروعه في المهمة

لعقد بـين أطـراف    في هذه الحالة وإن كان يمكن أن يكون ضمنًا متمما المحكمين للمهمة
التحكيم والمحكمين، فمن الضروري عدم تسميته بعقد تحكيم منعا للبس بينه وبين اتفـاق  

 .التحكيم
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إذ يستخدموا تعبير عقد التحكـيم   ؛يطالي بين اتفاق التحكيم وعقد التحكيموالإ
  )١٦٤(.على الاتفاق بين الأطراف والمحكمين

خاصة في التشريع  ،ات القانونيةومن ثم، فالأجدر توحيد استعمال التعبير
إذ لا يفيد استعمال مصطلح أو تعبير غير دقيق، ولا يعبر عـن   ؛والفقه العربي

خصوصية لمجتمع معين بقدر تعبيره عن عدم دقة في الاسـتعمال القـانوني،   
وأن من المفضل توحيد استعمال المصطلح الذي يتفق مع واقعنا العربـي، ولا  

ني والثقافي والاجتماعي لجميـع الـبلاد والأقطـار    يتعارض مع موروثنا الدي
  .العربية

كالتحكيم  ،الإجباري مثل التحكيميلاحظ أنه في بعض صور التحكيم  -٣٨
في منازعات العمل الجماعية والتحكيم في سوق الأوراق المالية والسلع بدولة 

، فـلا يكـون هنـاك    )١٦٥(٢٠٠٨الإمارات العربية المتحدة قبل تعديله في عام 
وإن كان يتصور وجود مشارطة للتحكـيم بعـد    ،تفاق تحكيم في صورة شرطا

حيث يقوم التحكيم في هذه الحالة علـى افتـراض   ، الأطرافقيام النزاع بين 
بل كـان   ،وبالتالي لا يوجد شرط تحكيم ،قبوله من المتعاملين في تلك الجهات

وراق الماليـة  طلب يقدم للجنة المختصة بالتحكيم في هيئـة الأ  يسبقهالتحكيم 

                                                
فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د )١٦٤(

 .٨٣، ص ٣٦

 ٢٠٠١لسـنة   ١س هيئة الإمارات للأوراق المالية والسـلع رقـم   ينظم قرار رئي )١٦٥(
من قـانون   ١٦٥ – ١٥٤التحكيم في سوق الأوراق المالية والسلع، كما تنظم المواد من 

تسوية منازعات العمل الجماعية، كما ينظم قـرار   ١٩٨٠لسنة  ٨تنظيم علاقات العمل رقم 
ر ذلك من القواعد اللازمة لحسن إجراءات التقاضي وغي ١٩٨٢لسنة  ١١مجلس الوزراء 

سير العمل أمام لجان التوفيق ولجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية، والقرار 
 .بشأن منازعات العمل الجماعية ٢٠٠٣لسنة  ٢٠٧الوزاري رقم 
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بالنسبة للتحكيم في سوق المال، أو تظلم من قرار لجنة التوفيق أمام  ،والسلع
وبعدها يـتم عمـل   بالنسبة لمنازعات العمل الجماعية،  ،اللجنة العليا للتحكيم

إذ التحكيم في منازعات سوق  ؛امشارطة تحكيم لتحديد المسائل المتنازع عليه
شخاص للتعامل في سوق الأوراق الماليـة  المال كان يتم على أساس قبول الأ

إذ كانت تختص تلك الهيئة دون غيرها بنظـر المنازعـات المتعلقـة     ؛والسلع
من نظام التحكيم  ليجعل  ٢الهيئة المادة  إدارة، وقد عدل مجلس )١٦٦(بنشاطها

 ،)١٦٧(حسم تلك المنازعات عن طريق التحكيم بالاتفاق الحـر بـين الأطـراف   
فـي حالـة    إلافي السـوق  لتحكيم بين جموع المتعاملين يتصور ا وبالتالي لا

الهيئة أو في صورة شرط تحكـيم   أمامالاتفاق في شكل مشارطة على التحكيم 

                                                
بشأن نظام التحكيم في المنازعـات   ٢٠٠١لسنة  ١من القرار رقم  ٢نصت المادة  )١٦٦(

يتم الفصل في "داول الأوراق المالية والسلع لدولة الإمارات العربية، على أن الناشئة عن ت
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية 
والسلع عن طريق التحكيم دون غيره وتطبق في هذا الشأن أحكام هـذا النظـام، ويعتبـر    

ا بتنفيذ حكم المحكمين وتنازلاً عـن طـرق   التعامل في السوق إقرارا بقبول التحكيم والتزام
، والنص السابق يثير التساؤل عن شكل اتفـاق  "الطعن فيه عدا ما هو مقرر في هذا النظام

طبيعة التحكـيم فـي سـوق    "راجع بحثنا بعنوان : للمزيد( .التحكيم دون مشارطة التحكيم
مارات العربيـة  ن الصادرة عن وزارة العدل لدولة الإمجلة الميزا، "الأوراق المالية والسلع
مجدي قاسم، التحكيم فـي منازعـات   . وما بعدها؛ د ٤٤ص  ٢٠٠٧المتحدة، عدد مارس 

 ٥، ص ٢٠٠٧مـارس   ٨-٦تداول الأوراق المالية والسلع، مؤتمر سوق المال، دبي من 
 .)وما بعدها

تجابة لتوصية مؤتمر كلية القانون كان اس ٢الجدير بالذكر أن التعديل السابق للمادة  )١٦٧(
، بناء على ما جاء ببحثنا ٢٠٠٨بجامعة الإمارات الذي عقد في أبوظبي في شهر مايو 

 ،طبيعة التحكيم في سوق الأوراق المالية والسلع لدولة الإمارات العربية المتحدة"المعنون 
 الامارات امعةج القانون لكلية الدولي التجاري التحكيم مؤتمر أعمال في منشور بحث

 ".بعدها وما ١٣٧ ص الأول المجلد إليه المشار



)١٠٧( 
 

 ؛سـهم في العلاقات بين الوسطاء وأصحاب الأ اب العلاقةحبين المتعاملين أص
ويبدأ  ،يوجد اتفاق التحكيم في صورة شرط أو مشارطة وبناء على هذا التعديل

المنصـوص   الإجـراءات طلب التحكيم للهيئة من المدعي وفق حكيم بتقديم الت
رقـم  مجلس إدارة الهيئة قرار المنصوص عليها في  ،عليها في نظام التحكيم

بشأن نظام التحكيم في سوق الأوراق المالية والسلع لدولـة   ٢٠٠١لسنة ) ١(
ياناتـه  إجـراءات هـذا الطلـب وب   والتي تضمنت مارات العربية المتحدة، الإ

يقدم طلب " على أن ٦والمرفقات الواجب تقديمها وشروطه، حيث نصت المادة 
ومحل إقامـة كـل    ،عليه ىا اسم كل من المدعي والمدعالتحكيم للهيئة متضمنً

ا لموضوع النزاع والطلبات المتعلقة بها وأسانيدها والتعويض وعرض ،منهما
لمؤيدة له مـع مـذكرة   وترفق بالطلب صور من جميع المستندات ا ،المطلوب

  .)١٦٨("شارحة للنزاع وما يفيد سداد رسوم التحكيم

من قانون  ١٦٠وفي تسوية منازعات العمل الجماعية فقد نصت المادة 
تنشـأ  " علـى أن  ١٩٨٠لسـنة   ٨العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 

 بوزارة العمل والشئون الاجتماعية لجنة تسمى لجنـة التحكـيم العليـا لحـل    
 ١١، كما حدد قرار مجلس الـوزراء رقـم   )١٦٩("... منازعات العمل الجماعية

                                                
تقيد طلبات التحكيم فور ورودها للهيئة "من القرار السابق، على أن  ٧نصت المادة  )١٦٨(

، "في سجل خاص بأرقام مسلسلة في بداية السنة الميلادية وتنتهي الأرقام بنهاية تلك السنة
عليه على النحو الـوارد فـي    ىيخطر المدع"أن  من القرار السابق، على ٨ونصت المادة 

) ١٥(من هذا النظام، وعندها يلتزم بتقديم دفاعه بالنسبة لطلبات المدعي خـلال   ٤المادة 
يوما من تاريخ إخطاره، ويرفق ببيان الدفاع المستندات التي يعتبرها ذات صلة به أو يشير 

لأي من طرفي النزاع "على أن  ٩المادة ، ونصت "إلى الأدلة والمستندات التي يعتزم تقديمها
اللجنة أن مـن غيـر    تر أن يعدل إدعاءه أو دفوعه أو يكملها خلال سير الإجراءات ما لم

 ".المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه

  (=)وزير العمل رئيسا ويحل وكيل وزارة العمل  -١: وتؤلف على النحو الآتي"...  )١٦٩(



)١٠٨( 
 

تنظيم إجراءات التقاضي وغير ذلك من القواعد اللازمة لحسـن   ١٩٨٢لسنة 
سير العمل أمام لجان التوفيق ولجنة التحكيم العليـا لحـل منازعـات العمـل     

ات المتعلقة الإجراء ٢٠٠٣لسنة  ٢٠٧الجماعية، كما نظم القرار الوزاري رقم 
بتنظيم حسم تلك المنازعات، وبالرجوع للنصـوص المتعلقـة بـالتحكيم فـي     
منازعات العمل الجماعية، يتبين أن التحكيم يتم في صورة طعن أو تظلم مـن  

فـي صـورة شـرط أو     سواءقرار لجنة التوفيق، وأنه لا يوجد اتفاق تحكيم، 
نـة التحكـيم العليـا    مشارطة تحكيم، بل يكون التحكيم في صورة طعن إلى لج

بعريضة موقعة من الطاعن، وتشمل هذه العريضة أسباب الطعن ويرفـق بـه   
ا من صدور القرار من لجنة التوفيـق المستندات المؤيدة له، خلال ثلاثين يوم 

بشـأن  ١٩٨٢لسنة  ١١من قرار مجلس الوزراء رقم  ٩،  ٧ ، ٦المواد رقم (
  .)١٧٠()تنظيم إجراءات التقاضي

                                                                                                                   
قاض من المحكمة الاتحادية العليا يعين  -٢عام الوزارة محله في حالة غيابه، أو مدير (=) 

أحـد   -٣بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح الجمعية العمومية لهذه المحكمة عضوا، 
ذوي الخبرة والتجربة في محيط العمل من المشهود لهم بالحيدة يعين بقرار من وزير العمل 

ا، ويجوز تعيين عضوين احتياطيين من بـين فئتـي العضـوية    والشئون الاجتماعية عضو
حتـى   ١٥٤وتنص المواد مـن   ."الأصليين ليحلا محلهما في غيابهما أو قيام مانع لديهما

على تحديد المقصود بمنازعة العمل الجماعية، وإجراءات حسم المنازعات بالتفاوض  ١٦٠
 .ثم عن طريق التوفيق، ثم عن طريق التحكيم

بشأن تنظيم إجراءات ١٩٨٢لسنة  ١١من قرار مجلس الوزراء رقم  ٦لمادة نصت ا )١٧٠(
التقاضي، وغير ذلك من القواعد اللازمة لحسن سير العمل أمام لجان التوفيق ولجنة 

إذا لم يوافق أي من طرفي النزاع " :هالتحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية، على أن
أمام لجنة التحكيم العليا وذلك خلال ثلاثين يوما من  على قرار اللجنة كان له الطعن فيه

وفي هذه الحالة يكون لمن صدر القرار  .صدور القرار وإلا أصبح القرار نهائيا واجب التنفيذ
 ."لمصلحته أن يطلب من اللجنة تحرير محضر بذلك تتبع في شأنه أحكام المادة السابقة

  (=)الأحوال، سواء أصدرت قرارها في  على اللجنة في جميع"على أن  ٧وتنص المادة 



)١٠٩( 
 

  الرابع طلبالم
  اتفاق التحكيم خصائص

ا أن اتفاق التحكيم هو المفترض أو المحور الذي يدور ذكرنا آنفً –٣٩
بأنه مصدر  فتحي اسماعيل واليحوله التحكيم، ويعبر عنه أستاذنا الدكتور 

، فهو ينشئ التحكيم كما أنه المحدد لنطاق التحكيم )١٧١(سلطة المحكمين
أ /٥٣/١م ( ليه بطلان التحكيم، ويترتب على عدم اشتمال الحكم ع)١٧٢(ومداه

أ من قانون الإجراءات /٢١٦/١من قانون التحكيم المصري، المقابلة للمادة 
، ونظرا لذلك فهو يتمتع بأهمية فقهية )المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة

وعملية عن عملية التحكيم ذاتها، حيث خصص المشرع المصري أكثر من 

                                                                                                                   
شأن النزاع جزئيا أو كليا أو تخلف إصدار هذا القرار خلال المدة المحددة في الفقرة (=) 

الأولى من المادة الخامسة أن ترفع تقريرا لدائرة العمل المختصة بنتيجة عملها ويجب أن 
اع والملابسات والظروف التي يشتمل تقرير اللجنة على الوقائع التي أدت إلى نشوب النز

من  ٩وتنص المادة  ."اكتنفته والمقترحات التي قدمتها اللجنة للطرفين بغية التوفيق بينهما
يقدم الطعن إلى لجنة التحكيم العليا بعريضة موقعة من " القرار المشار إليه أيضا، على أن

ؤيدة له وذلك خلال المدة الطاعن على أن يبين بها أسباب الطعن، ويرفق بها المستندات الم
، وعلى أمانة سر لجنة التحكيم العليا إخطار المطعون ضده )٦(المنصوص عليها في المادة 

بصورة من عريضة الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها، وعلى المطعون ضده أن 
 يودع أمانة سر هذه اللجنة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات المؤيدة له، وذلك خلال

 ".أسبوعين من تاريخ إخطاره بصورة من عريضة الطعن

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د )١٧١(
 .٨٣، ص ٣٦

على سيد قاسم، نسبية اتفاق التحكيم دراسة فـي أحكـام القضـاء وقـرارات     . د) ١٧٢(
 .٣ص  ٢المحكمين، مرجع سابق، بند 



)١١٠( 
 

لتناول مفهوم اتفاق  ١٩٩٤لسنة  ٢٧يم رقم مادة من مواد قانون التحك
ص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي أكثر من نص صالتحكيم وآثاره، كما خ

 لأحدث وفقًالتناول مفهوم اتفاق التحكيم، كما كرس له المشرع الفرنسي 
صص له المادة خفا، ا كبيراهتمام ٢٠١١لسنة  ٤٨تعديلاته بالمرسوم رقم 

وهو يتمتع بالعديد  ١٤٤٧و  ١٤٤٦و  ١٤٤٥و  ١٤٤٤و  ١٤٤٣و  ١٤٤٢
السمات التي تميزه عن غيره من الاتفاقات أو العقود، فهو الخصائص ومن 

، قوامه تلاقي إرادات الأطراف على الالتجاء للتحكيم دون )١٧٣(اتفاق رضائي
قضاء الدولة، لحسم المنازعات التي يمكن أن تثور أو ثارت بالفعل بينهم، 

إذ ما التجأ أحد الأطراف للتحكيم، فيتعين  ؛ق ناجز من لحظة إبرامهوهذا الاتفا
  .ستمرار في التحكيمعلى هيئة التحكيم الا

وهذا الالتزام أساسه القوة الملزمة لاتفاق التحكيم، كما أنه اتفاق معلق 
على شرط واقف مضمونه الدفع بوجود اتفاق التحكيم، إذا ما طرح أحد 

كمة المختصة، كما أنه ملزم للجانبين بالامتناع عن الأطراف النزاع على المح
الالتجاء لقضاء الدولة، والالتجاء للتحكيم لحسم النزاع وقبول الحكم الصادر 

، بخلاف العقود الملزمة للجانبين في )١٧٤(من المحكمين في موضوع النزاع
                                                

ص  ،٧فا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع سابق الإشارة، بند أحمد أبو الو. د )١٧٣(
، ١٥اري، مرجع سابق الإشارة، بند Jأسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختي. ؛ د٢٥
 .١٧ص 

، ص ٧أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع سابق الإشـارة، بنـد   . د )١٧٤(
مة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، مرجع سـابق،  أحمد عبد الكريم سلا. ؛ د٢٦، ٢٥
أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجـع سـابق   . ؛ د٢٤٣، ٢٤٢، ص ٧٦بند 

، مع ملاحظة أن طبيعة الالتزام الملقاة على عـاتق أطرافـه ليسـت    ١٧، ص ١٥الإشارة، بند 
الحال لمعنى الالتزامات المتقابلة في العقود  متقابلة بمعنى اختلافها من حيث الموضوع، كما هو

  (=)المدنية الملزمة للجانبين، بل إنه التزام من نفس الطبيعة والمضمون، بالامتناع عن 



)١١١( 
 

عنه القانون المدني، التي تتقابل فيها التزامات الطرفين، كما أنه يجوز النزول 
، كما أنه )١٧٦(، ولا يجوز النزول عنه بالإرادة المنفردة)١٧٥(اصراحة أو ضمنً

                                                                                                                   
أحمد أبو الوفـا، التحكـيم الاختيـاري    . الالتجاء للقضاء والالتجاء للتحكيم، عكس ذلك، د(=) 

 .٢٦، ص ٧والإجباري، مرجع سابق الإشارة، بند 

، الطعن رقم ٤٨٦ص  ٢العدد  ١٠/١١/١٩٩١جلسة  ٢٩٣تمييز دبي، الطعن رقم  )١٧٥(
جلسـة   ١٧٠، ورقـم  ١٢٩، الطعـن رقـم   ٢٥٧ص  ٣العدد  ٧/٣/١٩٩٢جلسة  ٣٣٧

لما كان التحكيم هو اتفاق علـى  "، وقد جاء في هذه الأحكام ٤٧ص  ٦العدد  ٨/١/١٩٩٥
لمختصة بنظره، فإن هـذه الطبيعـة   منح المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من المحكمة ا

الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم وتتخذ قواما لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام، فيجوز 
ا، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعـون ضـدها أقامـت    النزول عنه صراحة أو ضمنً

دفعها للطاعن الثـاني  دعواها قبل الطاعنين للتصريح لها بإحالة موضوع النزاع للتحكيم و
ا على عـدم موافقتـه علـى    للطاعنة الأولى بطلب رفضها، وهو ما ينطوي ضمنً )المالك(

للشروط الواردة في المقاولة، وبذلك تكون إرادة الطرفين قد تلاقت مع إرادة  التحكيم إعمالاً
زاع، مما المطعون ضدها التي قامت بتعديل الطلبات بإلزام الطاعنين برصيد الحساب محل الن

من الطاعنين عن التمسك بشرط التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر  يعد تنازلاً
جلسـة   ٣٩٩، الطعـن رقـم   "واعتد بهذا التنازل، فإنه يكون قد أصاب صـحيح القـانون  

وإن كان يجوز النزول عـن  " :ه، وقد جاء في هذا الحكم أن٣٩٦ص  ٦العدد  ٧/٥/١٩٩٥
قاطع الدلالة على رضاء المتنازل  ا إلا أنه يجب أن يكون هذا النزولو ضمنًصراحة أالتحكيم 

عنه وترك حقه في التمسك به، وتقدير ذلك يدخل في تقدير محكمة الموضوع وحسـبها أن  
 ".تقيم قضاءها في شأنه على أسباب سائغة وبما له أصل ثابت في الأوراق

والقضائية الحديثة في التحكيم كوسيلة محمد فتوح عثمان، الاتجاهات القانونية . د )١٧٦(
لفض منازعات عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحـدة،  

جلسـة   ٢٨٢، تمييـز دبـي، الطعـن رقـم     ٣٤، ص ٢٠مرجع سابق الإشـارة، مبـدأ   
 ١العدد  ٤/٢/١٩٨٩جلسة  ٩٦، تمييز دبي، الطعن رقم ١٧٦ص  ٥العدد  ١٣/٢/١٩٩٤
باسمة لطفي دباس، شروط اتفاق التحكيم وآثاره، رسالة دكتـوراه، جامعـة   . د ؛١٨٦ص 

 .٣٦٢، ص ٢٠٠٥القاهرة، 
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  .)١٧٧(اتفاق نسبي لا يلزم سوى أطرافه

ولذا؛ يتميز اتفاق التحكيم باستقلاله عن العقد الأصلي، كما أنـه يتميـز   
بعدم تعلقه بالنظام العام، كما لا يجوز تجزئة اتفاق التحكيم، كما يتميز بالنسبية 

  :وهو ما نجمله على النحو الآتي ،)١٧٨(يلزم سوى أطرافهفلا 

  الأول الفرع
  استقلال اتفاق التحكيم

، مشارطة باستقلاله عن العقد الأصلا أو يتميز اتفاق التحكيم شرطً -٤٠
من قـانون المرافعـات الفرنسـي الجديـد      ١٤٤٧وهو ما نصت عليه المادة 

 L’autonomie de ٢٠١١يناير  ١٣في  ٤٨-٢٠١١الصادر بالمرسوم رقم 

la Convention d’Arbitrage de Contrat de fond)وقد عبر )١٧٩ ،
بعض الفقه الحديث عن هذه الاستقلالية بأن شرط التحكيم الوارد كبند من بنود 

 Un Contrat dans un Contratالعقـد يعتبــر عقـد داخــل عقـد   

original)١٨٠(.  

                                                
على سيد قاسم، نسبية اتفاق التحكيم دراسة في أحكام القضاء وقرارات التحكيم، . د )١٧٧(

هدى مجدي عبد الرحمن، ارتبـاط المنازعـات   . وما بعدها؛ د ٤، ص ٤مرجع سابق، بند 
 .١٩، ١٨، ص ٢٠٠٦في خصومة التحكيم، دار النهضة العربية، والطلبات 

)١٧٨( ا للتكرار سوف نتناول السمة سأقتصر هنا على تناول السمات الثلاث الأولى، ومنع
الرابعة التي تتعلق بنسبية اتفاق التحكيم عند الكلام عن نطاق اتفاق التحكيم، أنظر ما سيلي 

 .وما بعدها ٨٠بند 

وما بعدها؛  ١٩٤، ص ١٢٧التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، بند محسن شفيق، . د )١٧٩(
 .١٩، ص١٦، مرجع سابق الإشارة، بند أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري. د

(180) Philippe FOUCHARD,  «L’arbitrage Commercial Interna-
tional», op. cit., n° 114 et 115, p. 67 et s. 



)١١٣( 
 

ني مستقل وإن والحقيقة أن شرط التحكيم السابق هو تصرف قانو -٤١
، ويقصد باستقلال شرط التحكيم عدم تعلق الشرط من )١٨١(تضمنه العقد الأصلي

                                                
 ٤٥٧مرجع سابق بند " الوسيط في قانون القضاء المدني" ماعيل واليفتحي إس. د )١٨١(

 ٢بتاريخ  ٢٠٠١لسنة  ١٦٧، حكم محكمة تمييز دبي، في الطعن رقم وما بعدها ٩٣٤ص 
الشركة الطاعنة "وتتلخص وقائع هذا الحكم في أن وما بعدها،  ٤٨٦ص  ٢٠٠٢يونيو 

كمة دبي الابتدائية على تجاري كلي أمام مح ٢٠٠١لسنة  ١٦٢أقامت الدعوى رقم 
 ٨٥.٠٧٣.٨٤٥ المطعون ضدها بطلب الحكم أصليا بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ

من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد، واحتياطيا بإحالة % ١٢درهما والفائدة بنسبة 
التحكيم، النزاع على التحكيم عن طريق تسمية محكم مختص وتكليفه بالبدء في إجراءات 

اتفقت مع الشركة المدعى عليها الأولى بموجب  ١٨/٦/١٩٩٨وبيانًا لذلك قالت إنه بتاريخ 
عقد مقاولة من الباطن لتوريد وتسليم وتركيب أعمال ميكانيكية وكهربية وصحية طبقًا 
للرسومات والمواصفات المحددة بالعقد الخاص بالمشروع الذي قامت تلك الشركة كمقاول 

، وقد ترصد للمدعية من )المالك(فاق على تنفيذه لصالح المدعي عليه الثاني أصلي بالات
قيمة الأعمال التي نفذتها المبلغ المطالب به شاملاً مبلغ الضمان المحتجز من قبل المدعي 

درهما من أعمال الكهرباء والأعمال الصحية، وإذ  ١٩٧٨١عليهما وذلك بعد خصم مبلغ 
اد المبلغ المطالب به دون وجه حق كما امتنعا عن تسمية امتنع المدعي عليهما عن سد

محكم من طرفهما ليفصل في الخلاف، فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان، دفعت 
وبتاريخ  الشركة المدعي عليها الأولى بعدم قبول الدعوى بوجود شرط التحكيم،

ل الدعوى لوجود شرط في الطلب الأصلي بعدم قبو: حكمت المحكمة أولاً ٨/١٠/٢٠٠١
وفي الطلب الاحتياطي بتعيين خبير الجدول الهندسي صاحب الدور محكما  - التحكيم، ثانيا 

في الدعوى، وذلك للفصل في النزاع بين الشركة المدعية والشركة المدعى عليها الأولى 
على أن ينتهي من مهمته خلال ستة أشهر من  ١٨/٦/١٩٩٨بشأن عقد المقاولة المؤرخ 

اريخ جلسة التحكيم الأولى وألزمت الشركة المدعى عليها الأولى بالمناسب من ت
المصروفات، وأشارت في أسباب حكمها إلى رفض الدعوى بشقيها بالنسبة للمدعي عليه 

طالبة  ٢٠٠١لسنة  ١٤٤٧الثاني، استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 
  (=)من عدم قبول طلباتها الأصلية للاتفاق على التحكيم الحكم أصليا بإلغائه فيما قضى به 
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والقضاء باختصاص المحاكم بنظر هذه الطلبات وبإعادة ملف الدعوى إلى محكمة أول (=) 

درجة للنظر في موضوع هذه الطلبات واحتياطيا عدم رفع المحكمة يدها عن الدعوى 
من  ٢١٣/١ه إعمالاً للمادة والإبقاء عليها إلى حين صدور قرار المحكم والتصديق علي

 -وفي غياب الخصوم  –حكمت المحكمة  ١٩/٣/٢٠٠٢قانون الإجراءات المدنية، وبتاريخ 
بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة 

طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه  ٢٢/٤/٢٠٠٢أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 
وحيث إن . وقدم محامي كل من المطعون ضدهما مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن –

الطعن أقيم على أسباب سائغة تنعي الشركة الطاعنة بالسببين الثاني والثالث منها على 
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في 

تدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة لطلباتها الأوراق؛ إذ أيد الحكم الاب
ا قيمة مستحقاتها من درهم ٨٥.٠٧٣.٨٤٥الأصلية، وهي إلزام المطعون ضدهما بمبلغ 

الأعمال التي نفذتها بموجب عقد المقاولة من الباطن، على سند من ورود شرط التحكيم 
عمال شرط التحكيم المشار إليه، لأنه بالعقد المذكور، هذا في حين أنه لم يكن هناك مجال لإ

لم يكن هناك نزاع بينهما وبين المطعون ضدهما على إتمام تنفيذ عقد المقاولة من الباطن، 
وكل ما في الأمر أن الشركة المطعون ضدها الأولى تحتبس تحت يدها مستحقات الشركة 

ميع الأعمال الموكلة الطاعنة رغم إقرارها بها وإقرار المهندس الاستشاري بأنها نفذت ج
إليها، سواء الأعمال الأصلية أو الإضافية ورغم أن الشركة المطعون ضدها الأولى استلمت 

بما يجعل هذه المستحقات  -صاحب المشروع –هذه المستحقات من المطعون ضده الثاني 
د أمرا واقعا لا نزاع فيه، إضافة إلى أن شرط التحكيم قد أصبح لا أثر له بانقضاء عق

من قانون  ٨٩٢بإنجاز الشركة الطاعنة الأعمال المتفق عليها عملاً بالمادة  -المقاولة له 
ذلك أن من المقرر وفق ما تقضي به  ن هذا النعي مردود؛ إوحيث . المعاملات المدنية

من قانون الإجراءات المدنية، أنه إذا اتفق الخصوم على  ٢٠٣الفقرة الخامسة من المادة 
زاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء، ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين التحكيم في ن

ورفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى، جاز 
نظر الدعوى واُعتبر شرط التحكيم لاغيا، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على 

كيم أن يتخذ موقفًا ايجابيا بأن يعترض في الجلسة الأولى على الطرف المتمسك بشرط التح
  (=)التجاء خصمه إلى المطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على التحكيم، فإن لم يحصل 
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جاز نظر (منه اعتراض في تلك الجلسة جاز نظر الدعوى، والمقصود من عبارة (=) 

يحا ولازما ويصبح شرط التحكيم لاغيا، أن نظر الدعوى أمام المحكمة يصبح صح) الدعوى
أما إذا ما تم الاعتراض في تلك الجلسة فيتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى 
لوجود شرط التحكيم إعمالاً لاتفاق التحكيم على اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهم، 

لمدعي عليه أو ممثله لأول مرة والمقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة التي يحضر فيها ا
أمام المحكمة، ولما كان الهدف من التحكيم هو الفصل في النزاع بين طرفي الخصومة 

 –بتحريك إجراءاته أمام هيئة التحكيم، لذلك فإنه يفترض قيام نزاع بالفعل بين الطرفين 
وني والمقصود بالنزاع هي الخصومة التي يكون الغرض منها حماية حق أو مركز قان

للخصم إذا ما نازعه خصمه فيه كما أن المقصود بالمسائل التي يشملها التحكيم والتي يتعين 
وفق ما تقضي به المقضي به الفقرة الثالثة  –تحديدها في وثيقة التحكيم وإلا كانت باطلة 

 هي العلاقة القانونية التي يكون النزاع الناشئ حولها محلاً -السالفة الذكر ٢٠٣من المادة 
للتحكيم بحيث يكون تحديدها بذاته كافيا لاعتبار وثيقة التحكيم صحيحة وإن لم تتضمن بيانًا 
لماهية النزاع الذي قام بالفعل بشأنها والمطلوب عرضه على التحكيم، ولئن كان التحكيم 
يجب قصره على ما تم الاتفاق على عرضه عليه، إلا أنه يجوز لكل من طرفي التحكيم إثارة 

يكون متعلقًا أو متصلاً أو مرتبطًا أو داخلاً في النزاع المتعلق بشرط التحكيم، وتقدير كل ما 
ذلك هو مما يدخل في تفسير شرط التحكيم الذي تخضع فيه محكمة الموضوع لرقابة محكمة 
التمييز، ومن المقرر أيضا أن بطلان العقد الأصلي المتضمن شرط التحكيم أو فسخه أو 

ن أن يظل شرط التحكيم ساريا ومنتجا لأثره بالنسبة للآثار المترتبة على إنهائه لا يمنع م
بطلان أو فسخ أو إنهاء العقد الأصلي ما لم يمتد البطلان إلى شرط التحكيم ذاته، فيكون في 
هذه الحالة لا أثر له، باعتبار أن شرط التحكيم له موضوعه الخاص به، والذي يتمثل في 

رط التحكيم فيه من ولاية المحاكم، وإسناد ولاية الفصل فيه إلى هيئة استبعاد النزاع المشت
أن  –من قانون المعاملات المدنية  ٨٩٢وفق ما تقضي به المادة  -التحكيم، ومن المقرر

عقد المقاولة ينقضي بإنجاز العمل المتفق عليه أو فسخ العقد رضاء أو قضاء، لما كان ذلك 
لتجاء إلى القضاء بطلب الحكم لها أصليا بإلزام المطعون وكان قيام الشركة الطاعنة بالا

ضدها بما تدعيه من مستحقات لها في ذمتها مقابل تنفيذها لأعمال المقاولة من الباطن، 
من  ١٨يعني وجود نزاع بشأن هذه المستحقات بين طرفي عقد المقاولة وقد ورد بالبند 

  (=)سوى بطريق التحكيم المنازعات أن تُ -تحت بند حسم المنازعات  -العقد المذكور 
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الناشئة عن هذا العقد، مما مفاده أن طرفي هذا العقد قد اتفقا على أن يكون التحكيم (=) 

كليا شاملاً لجميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ عقد المقاولة المشار إليه آنفا، سواء الأعمال 
التي لم تسدد، وإذ كان ما طلبته الأصلية أو الأعمال الإضافية أو الدفعات أو المستحقات 

ما هو متفق عليه في شرط التحكيم  –الشركة الطاعنة في الدعوى هو مما يدخل في نطاق 
التي تعاقدت مع الشركة  -المقاول الأصلي –وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى  –

عدم قبول ب -الطاعنة قد تمسكت في الجلسة الأولى التي حضر ممثلها أمام محكمة أول درجة
الدعوى للاتفاق على التحكيم، وكان مؤدى ما سبق قيام نزاع بين طرفي العقد وحول ما 
تدعيه الشركة الطاعنة من مستحقات عن أعمال نفذتها بموجب عقد المقاولة من الباطن 
وكان المتفق عليه بهذا العقد هو تسوية هذا النزاع بالتحكيم، ومن ثم فإن الحكم الابتدائي 

لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قبل الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها الأولى المؤيد 
للاتفاق على التحكيم يكون قد  - وهي موضوع الطلب الأصلي -بعدم قبول هذا الطلب 

صادف صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما تدعيه الشركة الطاعنة من أنه لم يكن هناك 
هذا الطلب لعدم وجود نزاع بين الطرفين بشأن المستحقات  محل لتطبيق شرط التحكيم على

المطالب بها، وأن شرط التحكيم قد انقضى بانقضاء عقد المقاولة من الباطن بتمام تنفيذ 
الأعمال ذلك أن قيام الشركة الطاعنة برفع الدعوى بالمطالبة بهذه المستحقات ومنازعة 

على ما سلف بيانه قيام نزاع بالفعل بين الشركة المطعون ضدها الأولى لها فيها يعني و
كما أن انقضاء عقد المقاولة المشار إليه بتمام تنفيذ الأعمال طبقًا للمادة  -هاتين الشركتين 

من قانون المعاملات المدنية لا يترتب عليه سقوط أو انقضاء شرط التحكيم المشتمل  ٨٩٢
لمترتبة على انقضاء ذلك العقد باعتباره عليه بل يبقى هذا الشرط قائما وساريا على الآثار ا

مستقلاً عنه؛ ومن ثم فإن النعي بما تقدم يكون على غير أساس، وحيث  –وعلى ما سلف  –
إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور 

يفيد عدم قبول استئناف  في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق؛ إذ أورد في أسبابه ما
ند ما تقضي به ـالحكم الابتدائي فيما قضى به في الشق الثاني منه بتسمية المحكم على س

من قانون الإجراءات المدنية من عدم جواز الطعن في الحكم  ٢٠٤الفقرة الثانية من المادة 
حتى يقال بعدم الصادر بتسمية المحكم، هذا في حين أن المحكمة لم تقم أصلاً بتعيين محكم 

جواز الطعن في قرارها، ولأن قرار تعيين المحكم يكون غير قابل للاستئناف عندما يلجأ 
  (=)الأطراف إلى المحكمة وهم متفقون على المحكم أصلاً ولكنهم مختلفون حول تحديد 
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الحكم  –شخصيته، والحال في الدعوى أن الشركة الطاعنة طلبت من المحكمة أصليا (=) 
 - لمبالغ المستحقة في ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى بسبب سقوط شرط التحكيم لها با

إضافة إلى أن القضاء بعدم قبول استئناف الحكم الصادر بتسمية المحكم لم يرد في منطوق 
ذلك أن تدخل  –الحكم المطعون فيه وإنما ورد بأسبابه، وحيث إن هذا النعي غير مقبول 

من قانون الإجراءات  ٢٠٤وفق ما تقضي به المادة  –التحكيم المحكمة في تشكيل هيئة 
ومن بينها عدم اتفاق الخصوم على  –لا يكون إلا في الحالات الواردة في النص  –المدنية 

أشخاص المحكمين، وذلك بناء على طلب أحد الخصوم وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى 
لمتعلق بشرط التحكيم، ومن المقرر أنه لا متى كانت المحكمة مختصة أصلا بنظر النزاع ا

مصلحة للخصم في الطعن على ما قضى به الحكم لصالحه، ولما كان ذلك وكان البين من 
أن طرفيه قد اختارا طريق التحكيم للفصل فيما  -سند الدعوى  - عقد المقاولة من الباطن 

لطاعنة في دعواها أن يثور بينهما من منازعات ناشئة عن هذا العقد، وقد أقرت الشركة ا
الشركة المطعون ضدها الأولى لم تستجب لدعوتها بتسمية محكم للبدء في إجراءات 
التحكيم، ولذلك فقد قضت المحكمة الابتدائية للشركة بطلبها في هذا الخصوص ومن ثم فلا 
مصلحة لها في الطعن على ما قضى به لصالحها بتعيين المحكم وإذ قضى الحكم المطعون 

عدم قبول استئناف الحكم الصادر بتعيين المحكم، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة فيه ب
ولا يعيبه أن يكون قد أورد ذلك في أسبابه دون المنطوق لما هو  -صحيحة في القانون 

مقرر من أن قضاء الحكم كما يكون في المنطوق يكون كذلك في الأسباب، ومن ثم فإن 
، وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم النعي بما تقدم يكون غير مقبول

المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال؛ إذ أيد الحكم المستأنف فيما 
قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني على سند من القول بأنه ليس 

 –المقاول الأصلي  –المطعون ضدها الأولى طرفًا في عقد المقاولة من الباطن وبأن الشركة 
ورتب على ذلك عدم سريان  –صاحب العمل  –لم تحل حقها فيه على المطعون ضده الثاني 

المطعون ضدها الأولى  الشركة شرط التحكيم في مواجهة الأخير، هذا في حين أن قيام
الثاني لها بهذه  بتعليق سداد المبالغ المستحقة للشركة الطاعنة على سداد المطعون ضده

منها على هذا الأخير مما يجعل المطعون ضده الثاني طرفًا في عقد  المبالغ يعتبر إحالة
المقاولة من الباطن، وبالتالي يسري قبله شرط التحكيم، وكان لزاما على الحكم المطعون 

  =)( فيه وقد اعتبر المطعون ضده الثاني ليس طرفًا في شرط التحكيم أن يفصل في الطلب
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الأصلي للطاعنة بإلزامه بالمبلغ المطالب به باعتباره صاحب المشروع الذي قامت (=) 

من  ٢٥٢بتنفيذه، وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر وفق ما تقضي به المادة 
قانون المعاملات المدنية أن العقد لا يرتب التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقًا، 

ق على التحكيم لحل النزاع بين المتعاقدين لا يلزم إلا أطرافه، سواء كانوا اثنين أو والاتفا
أكثر، والمتعاقد في هذا الاتفاق هو من صدر منه التعبير عن إرادة الالتزام به فيساهم في 
تكوينه، ولا يكفي لذلك ورود اسم غير المتعاقدين فيه أو أن يوقع عليه بصفة أخرى غير 

ومع ذلك فقد يسري شرط التحكيم على الغير في بعض الحالات، كما في حوالة هذه الصفة، 
من قانون  ٨٩١العقد الأصلي إلى المحال له، ومن المقرر وفق ما تقضي به المادة 

المعاملات المدنية أنه لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب صاحب العمل بشيء مما 
لى صاحب العمل، ومن المقرر أن استخلاص أطراف يستحقه المقاول الأصلي إلا إذا أحاله ع

شرط التحكيم وحوالة العقد الأصلي المتضمن شرط التحكيم إلى الغير من مسائل الواقع التي 
تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان قضاؤها في ذلك سائغًا وله أصله الثابت 

ام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة في الأوراق، ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أق
) الشركة الطاعنة(الثابت أن المدعية "للمطعون ضده الثاني على ما أورده في أسبابه من أن 

على تنفيذ بعض ) الشركة المطعون ضدها الأولى(قد تعاقدت مع المدعي عليها الأولى 
والتي  ١٨/٦/١٩٩٨الأعمال الموضحة بالجدول الثاني من عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 

تشكل جزءا من الأعمال الرئيسية التي تقوم المدعي عليها الأولى بتنفيذها بموجب العقد 
المطعون (الرئيسي، وكان الثابت أن المدعية لا تربطها ثمة رابطه والمدعي عليه الثاني 

قضي ولم تقدم ما يفيد أن المدعي عليها الأولى قد أحالتها عليه الأمر الذي ت) ضده الثاني
وكان الحكم المطعون فيه إذْ أيد هذا " معه المحكمة والحال كذلك برفض هذا الشق من الطلب

ولا ترى المحكمة في اتفاق عقد المقاولة من الباطن على " الحكم قد أضاف إلى ذلك قوله
الذي تم إحالة النزاع المتعلق  -جواز إحالة أي شعار يتعلق بالعقد المشار إليه إلى المحكم

قد الرئيسي إليه ما يدل على أن تعامل المهندس الاستشاري الذي عينه المستأنف ضده بالع
الثاني مع المستأنفة أو تعليق المبالغ المستحقة للمستأنفة على قيام المستأنف ضده الثاني 
بسداد هذه المبالغ ما يدل على انصراف عقد المقاولة من الباطن وما به من شروط إلى 

محكمة سائغًا وله أصله الثابت في  وإذ كان هذا الذي خلصت إليه ؛"انيالمستأنف ضده الث
  (=)الأوراق وكافيا لرفض الدعوى ضد المطعون ضده الثاني، ويتضمن الرد المسقط لكل 
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ما تثيره الشركة الطاعنة في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي يكون على غير (=) 

ين الخامس والسابع على الحكم المطعون فيه أساس، وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب
الخطأ قي تطبيق القانون والقصور في التسبيب؛ إذ أورد في أسبابه أنها لم تطلب من 

بعد قضائها بإحالة النزاع إلى التحكيم وقف السير في الدعوى إلى حين أن  –المحكمة 
كم المحكم، كما أن يصدر المحكم حكمه ويقوم بإيداعه قلم كتاب المحكمة للتصديق على ح

المحكمة بقضائها بإحالة النزاع إلى التحكيم تكون قد تخلت عن الدعوى دون أن تعطي 
الشركة الطاعنة الفرصة لإعادة الدعوى إلى المرافعة للتصديق على حكم المحكم، وحيث إن 

من قانون الإجراءات  ٢١٣أن النص في الفقرة الأولى من المادة  –هذا النعي مردود 
في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمين إيداع "على أنه  –نية المد

الحكم مع أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً 
بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم، كما يجب عليهم إيداع صورة 

ة لتسليمها إلى كل طرف وذلك خلال خمسة أيام من إيداع الأصل من الحكم قلم كتاب المحكم
ويحرر كاتب الجلسة محضرا بهذا الإيداع يعرضه على القاضي أو رئيس الدائرة حسب 

، "الأحوال لتحديد جلسة خلال خمسة عشرا يوما للتصديق على الحكم ويعلن الطرفان بها
عن طريقها لا تنتهي بعرض النزاع على يدل على أن سلطة المحكمة في التحكيم التي يتم 

بالتالي  -التحكيم للفصل فيه، بل تمتد إلى ما بعد صدور حكم المحكمين للتصديق عليه 
فليس هناك ما يدعو محكمة الموضوع إلى القضاء بوقف السير في الدعوى لحين إيداع 

كيفية متابعة  إذ رسم المشرع في النص المشار إليه ؛-حكم المحكمين بقلم كتاب المحكمة 
وهو ما كانت الشركة الطاعنة تبتغيه من طلبها الاحتفاظ بحقها في  ،الإجراءات أمام المحكمة

وحيث إن . ومن ثم فإن النعي في ذلك يكون على غير أساس ؛التصديق على حكم المحكم
إذ  ؛-  الخطأ في تطبيق القانون -الطاعنة تنعي بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه 

د الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامها بالمصروفات المناسبة في حين أن النزاع في أي
وإن كان قد قُضى بإحالته للتحكيم إلا أنه مازال في ولاية المحكمة إلى أن يصدر  ،الدعوى

المحكم حكما فيه، كما لم يبين الحكم ما هو المناسب من المصروفات خاصة وأنه لا يمكن 
وقد أجابها إلى  ،الطلبات الأصلية والطلبات الاحتياطية، كما كان على الحكمقسمتها بين 

وحيث إن هذا . المطعون ضدها الأولى بكامل المصروفات طلبها الاحتياطي أن يلزم الشركة
  (=) ذلك أن من المقرر وفق ما تقضي به الفقرتان الأولى والثانية من  –النعي مردود 
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 .)١٨٢(حيث وجوده وصحته وبطلانه بموضوع العقد الأصلي

فلا يترتب على إبطال أو بطلان الشرط أو عدم صـحته بطـلان العقـد    
الأصلي، كما لا يترتب على بطلان موضوع العقد الأصلي أو صحته أو بطلانه 

  .)١٨٣(بطلان شرط التحكيم، إلا إذا كان سبب البطلان يشمل شرط التحكيم
                                                                                                                   

أنه يجب على المحكمة عند  –من قانون الإجراءات المدنية  ١٣٥والمادة  ١٣٣المادة (=) 
إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات 
الدعوى وأن من خسر الدعوى من الخصوم هو الذي يتحمل مصروفاتها كاملة بما في ذلك 

ومة في بعض طلباته في الرسوم المستحقة عليها، أما إذا أخفق كل من طرفي الخص
الدعوى، فإن المحكمة لها الخيار إما بتقسيم المصروفات بين كل منهما بالنسبة التي تقدرها 
في حكمها أو الحكم بالمصروفات جميعها على أحد الخصوم ولو كان قد أخفق فحسب في 
 بعض طلباته وقضى له بالبعض الأخر، مما مفاده أن الأمر جوازي لمحكمة الموضوع في

هذه الحالة الأخيرة تقضي حسبما تراه هي مناسبا لظروف الحال دون رقابة عليها في ذلك 
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الطلبات الأصلية . من محكمة التمييز

بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى للاتفاق على التحكيم، وبرفضها بالنسبة للمطعون 
، وهو حكم تنتهي به الخصومة في هذه الحالة، وتكون الشركة الطاعنة بذلك قد ضده الثاني

خسرت هذا الشق من الدعوى ولم يقض لها سوى بطلبها الاحتياطي بتعيين المحكم، وإذ 
قضت محكمة أول درجة وتبعا لذلك بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بالمصروفات 

فإنها تكون قد ألزمتها بنسبة من المصروفات  –لطتها وهو ما يدخل في حدود س -المناسبة 
تعادل ما حكم به لصالح الشركة المدعية، ومن ثم فإن النعي في ذلك يكون على غير أساس 

 .        ومن ثم يتعين رفض الطعن

(182) Piero BERNARDINI « L’arbitrage en Italie après la récente 
réforme » Rev. de L’arbitrage, 1994; n° 3, p. 486 et s. 

فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، بند . د   )١٨٣(
أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع . وما بعدها؛ د ٩٣٤ص  ٤٥٧

  .١٨و  ١٧ص  ١٥سابق الإشارة بند 
Jean VINCENT et Serge GUINCHARD « Procédure Civile » op. cit., no 
1669, p. 1122, il dit « La clause compromissoire constitue une (=) 
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وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادر في الطعـن رقـم   
يترتب على بطلان العقد الأصلي بطلان "بأنه  ٢٢/١/١٩٩٥ق  ١٥لسنة  ٢٠٩

  ".شرط التحكيم تبعا لذلك، إذا امتد البطلان لبطلان الشرط

لسنة  ١٢٢ة تمييز دبي في حكمها الصادر في الطعن رقم وقضت محكم
إذا ما قضت المحكمة ببطلان العقد، فـإن  "بأنه  ٢١/٩/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨

هذا البطلان يمتد الى كافة ما اشتمل عليه من شروط والتزامات بما فيها شرط 
  ".التحكيم

من قانون التحكيم المصري علـى ذلـك، بقولهـا     ٢٣وقد نصت المادة 
عتبر شرط التحكيم اتفاقًا مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتـب علـى   ي"

بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضـمنه، إذا  
من قانون التحكـيم   ١٦، ونصت المادة )١٨٤("كان هذا الشرط صحيحا في ذاته

على أنه  ١٩٩٢ مارس ٣١بتاريخ  ٢٢اليمني الصادر بالقرار الجمهوري رقم 
                                                                                                                   
(=) convention de procédure autonome et distincte de la convention 
principale liant les paries sur le fond du litige et doit pouvoir être mise 
en œuvre indépendamment de la validité du contrat principale », B. 
FILLION-DUFOULEUR et PH. LEBOULANGER «Le Nouveau Droit 
Egyptien de L’arbitrage», Revue de L’arbitrage, 1994, n° 4, n° 11, p. 
669. 

للمزيد . كما استقر قضاء النقض الفرنسي على استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي
ص  ١٥، مرجع سابق الإشارة، بند"هيئة التحكيم الاختياري"قي المليجي أسامة شو. د: راجع
محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، دار النهضة العربية، . د، ١٨و  ١٧

 .وما بعدها ١٥١ص  ١٧٩، بند ٢٠٠٩

وما  ٥٠١بخلاف الحال قبل صدور قانون التحكيم الحالي؛ حيث خلت المواد من  )١٨٤(
  :المرافعات من النص على استقلال اتفاق التحكيم، للمزيد بعدها من قانون

Bernard FILLION-DUFOULEUR et Philippe LEBOULANGER, 
« Le Nouveau droit Egyptien de l’arbitrage »; Rev. Arb., 1994, n° 4, 
p. 669. 
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أو علـى  ) وثيقة تحكيم(يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل "
وفي الحالة الأخيرة يعامـل شـرط التحكـيم    ) شرط تحكيم(شكل بند في عقد 

باعتباره مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، وإذا حكم ببطلان العقـد ذاتـه أو   
  ".كيمبفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التح

من قانون المرافعات الفرنسـي الجديـد الصـادر     ١٤٤٧ونصت المادة 
يناير على استقلال شرط التحكيم عـن   ١٣بتاريخ  ٤٨-٢٠١١بالمرسوم رقم 

، وعندما يكون شـرط  تأثر بعدم فاعلية العقد المذكوريتعلق به ولا يالعقد الذي 
  .)١٨٥(يعتبر أنه كأن لم يكتب التحكيم باطلاً

قواعد التحكيم الصادرة عن الأمـم المتحـدة بشـأن    من  ٢١كما نصت 
هيئة التحكيم هي صـاحبة   -١"على أن  ١٩٧٦التحكيم التجاري الدولي عام 

الاختصاص في الفصل في الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص وتدخل فـي ذلـك   
الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصـل علـى التحكـيم أو    

تختص هيئة التحكيم بالفصل في وجـود أو   -٢الاتفاق،  بصحة هذا الشرط أو
يعامـل  ٢١ا منه وفي حكم المادة صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزء ،

عـن شـروط العقـود     ا مسـتقلاً لهذا النظام بوصفه اتفاقً وفقًاشرط التحكيم 
الأخرى، وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكـم  

من نظام المصالحة والتحكيم  ٦/٤، ونصت المادة "انون بطلان شرط التحكيمالق
ه،على أن١٩٩٨ا من يناير لغرفة التجارة الدولية بباريس المعمول بها اعتبار 

                                                
(185) Article 1447 NCPC "La convention d'arbitrage est 
indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas 
affectée par l'inefficacité de celui-ci. «Lorsqu'elle est nulle, la clause 
compromissoire est réputée non écrite" 

 العربية، النهضة دار الجديد، الفرنسي التحكيم قانون مجاهد، الحسن أبو أسامة. د: راجع
 .دهابع وما ٣٤ ص ،٢٠١٢
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ما لم يتفق على خلاف ذلك، فإن الادعاء ببطلان العقد أو الزعم بانعدامـه لا  "
ق التحكيم وحتى في حال يترتب عليه عدم اختصاص المحكم إذا قبل صحة اتفا

انعدام العقد أو بطلانه يستمر اختصاص المحكم لتحديد حقوق الأطراف والبت 
  ". فيما يدعونه

ومقصود استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، هو الاسـتقلال مـن   
حيث كينونته، بحيث لا يتوقف وجود أو صحة شرط التحكيم علـى وجـود أو   

ره، وهذا الاستقلال لا ينفي الارتبـاط بينهمـا   صحة العقد الأصلي أو  استمرا
، )١٨٦(مصدره محل شرط التحكيم هو المنازعات المتعلقة بالعقد الأصلي اارتباطً

  .وهو ما يكفي لامتداد شرط التحكيم للخلف الخاص

وأساس استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي اختلاف محله وسـببه  
التحكيم من حيث محله عن العقـد  عن العقد الأصلي، فمن ناحية يختلف شرط 

الأصلي، فمحل شرط التحكيم هو الفصل في منازعة تتعلق بموضوع العقـد أو  
تنفيذه أو الآثار المترتبة عليه، أما سبب اتفاق التحكيم فهو رغبة الأطراف في 

، في حين يتمثل )١٨٧(إقصاء منازعتهم عن قضاء الدولة وطرحها على التحكيم
  .محل الالتزام القانوني الوارد في العقدسبب العقد في الواقعة 

بالنسبة  سواءالاستقلالية في اتفاق التحكيم تكون لشرط التحكيم،  -٤٢
للشرط الوارد في العقد الأصلي أو في الاتفاق اللاحق عليه، فهو اتفاق مستقل 

، فلا يترتب على بطلانه أو صحته بطلان أو صحة )١٨٨(عن العقد بين الطرفين
                                                

 الدولية الخاصة العلاقات في التحكيم العال، عبد عكاشة. د و الجمال مصطفى. د )١٨٦(
 .٥٠٦ ص ،٣٤٤ بند سابق، مرجع والداخلية،

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بند . د  )١٨٧(
 .٩٥ص  ٤٤

ومـا   ٤٥، ص ٢٠٠٣حقوقية، أحمد خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي ال. د )١٨٨(
 .بعدها



)١٢٤( 
 

، كما لا يترتب على بطلان أو صحة العقد الأصلي بطلان أو )١٨٩(العقد الأصلي
صحة شرط التحكيم والعكس، إلا إذا كان البطلان يرجع لسبب يشـمل شـرط   

  .الأهلية شخص عديمالتحكيم، كما لو أبرم العقد من 

، وذلـك  الأصليالجدير بالذكر أنه قد يبطل شرط التحكيم مع صحة العقد 
كيل بدون وكالة خاصة أو إبرامهما من شـخص لا  كليهما من و إبرامفي حالة 

  .يملك التصرف في الحقوق المتنازع عليها أو لم يكن لديه أهلية التصرف

من قانون التحكيم المصـري والعمـاني علـى     ٢٣وقد اقتصرت المادة 
النص على استقلال شرط التحكيم، الوارد كبند من بنود العقد أو الذي يرد في 

يعتبر شرط التحكـيم  " هو ما نصت عليه بنصها، على أناتفاق لاحق للعقد، و
عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه  اتفاقا مستقلاً

ا أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا كان هذا الشرط صحيح
 ـ"في ذاته وارد ، والحقيقة أن الاستقلال لشرط التحكيم لا يقتصر على الشرط ال

 ـ  ا بالنسـبة  في العقد أو الذي يرد في اتفاق لاحق، بل يتوافر الاسـتقلال أيض
  .)١٩٠(لاتفاق التحكيم الذي يتم إبرامه في صورة مشارطة تحكيم

الاستقلالية لا تقتصر على شرط التحكيم بل تتضمن اتفـاق التحكـيم    - ٤٣
ستقلال شرط المشار إليه أعلاه يتعلق با ٢٣، وتبرير ذلك أن نص المادة ١٩١برمته

                                                
 .أحمد خليل، قواعد التحكيم، المرجع السابق. د )١٨٩(

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د )١٩٠(
 .٩٥، ص ٤٤

أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، مرجع سابق، . د) ١٩١(
بالذكر أن قانون التحكيم اليمني قد قصر الاستقلالية على شـرط التحكـيم   ، جدير ٤٨١ص 

 ٢٢هـوري رقـم   ممن قانون التحكيم اليمني الصادر بالقرار الج ١٦فقط، بنصه في المادة 
  (=)يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد " هعلى أن ١٩٩٢مارس  ٣١بتاريخ 



)١٢٥( 
 

التحكيم الوارد في نفس العقد أو في اتفاق مستقل عن العقـد، لأن تعبيـر العقـد    
الوارد في النص تعبير عام، يشمل الاتفاق الوارد في نفس العقـد أو فـي اتفـاق    
لاحق، كما أن تعبير شروط العقد الأخرى تشمل الشروط الواردة في نفس العقـد  

في العقد الأصلي وليس الواردة في الاتفـاق   مع شرط التحكيم أو الشروط الواردة
اللاحق، ولا يثور التساؤل في هذه الحالة عن استقلال شرط التحكيم في العلاقـات  

التزام قائم بذاته ولا علاقة له بأي علاقة عقدية في هذه الحالة غير العقدية، فهو 
امها بعـد  ومن باب أولى، مشارطة التحكيم التي يتم إبر ،حتى يكون مستقلا عنها

قيام النزاع تكون مستقلة عن العقد الأصلي بين الأطراف، والذي قد يتضمن شرط 
التحكيم أو لا يتضمن شرط التحكيم، فلا يترتب على بطلانها أو صحتها بطلان أو 
صحة العقد الأصلي، كما لا يترتب على بطلان أو صحة العقد الأصلي بطـلان أو  

ا أو بتعبيـر  معالبطلان يرجع لسبب يشملهما صحة مشارطة التحكيم، إلا إذا كان 
  .)١٩٢(لى شرط التحكيمإمحكمة تمييز دبي يمتد 

من قانون التحكيم  ٢٣نص المادة صياغة النظر في ومن ثم يتعين إعادة 
ا كان أو على استقلال اتفاق التحكيم شرطًصراحة  نصلل ١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم 

  .صلي بشكل واضحعن العقد الأ مشارطة بالنسبة للعلاقات العقدية

الاستقلال ليس معناه استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي فقط،  –٤٤
ا استقلاله عن أي عقد آخر مرتبط بهذا العقد الأصلي، فلا يمتـد  بل يعني أيض

، بل يمتد هذا الاستقلال ليشـمل  )١٩٣(خرآشرط التحكيم لأطراف أخرى في عقد 
                                                                                                                   

، وفي الحالـة الأخيـرة   )شرط تحكيم(ي عقد أو على شكل بند ف) وثيقة تحكيم(مستقل (=) 
يعامل شرط التحكيم باعتباره مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، وإذا حكم ببطلان العقد ذاته 

 ".أو بفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم

 .٢١/٩/٢٠٠٨نقض مدني جلسة  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٢تمييز دبي، الطعن رقم  )١٩٢(

  (=)والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق،  فتحي إسماعيل. د )١٩٣(



)١٢٦( 
 

، فلا يترتب علـى صـحة شـرط    استقلال شرط التحكيم عن مشارطة التحكيم
التحكيم صحة مشارطة التحكيم أو العكس فلا يترتب على بطلان شرط التحكيم 
بطلان مشارطة التحكيم، ولا يترتب على بطـلان المشـارطة بطـلان شـرط     

،إذ المبدأ استقلال شرط التحكيم من حيث الصحة والـبطلان عـن   )١٩٤(التحكيم
  .مشارطة التحكيم

القول بأن بطلان مشارطة التحكيم قـد يترتـب    غير أن ذلك لا يمنع من
عليه بطلان شرط التحكيم، وذلك إذا اتحد سبب البطلان في الشرط والمشارطة، 
كما لو أبرم الشرط والمشارطة شخص غير أهل للتصـرف فـي حقوقـه أو    

عن موكله بدون توكيل خـاص وكانـا مخـالفين مـن حيـث       هما وكيلاًمأبر
  .موضوعهما للنظام العام

يترتب على استقلال اتفاق التحكيم عن العقـد الأصـلي، إمكانيـة     -٤٥
اختلاف مصير اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، فيمكن صحة أو بطلان العقـد  
الأصلي أو فسخه مع صحة شرط التحكيم، فيبقى الشرط مع بطلان العقد، كمـا  

لعقـد  ، كما يمكن إبطال ا)١٩٥(يحتمل بطلان الشرط لعيب آخر غير بطلان العقد
، كما يمكن استمرار هيئة التحكيم فـي إجـراءات التحكـيم    دون شرط التحكيم

بالفصل في موضوع اختصاصها من عدمه، كما يترتب على هـذا الاسـتقلال   
اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في صحة العقد الأصلي أو إبطاله أو بطلانـه  

لاستقلال القانوني مفهوم الاستقلال هو ا لأنللشرط الصحيح الوارد به؛  إعمالاً
                                                                                                                   

 .١٧٦، ص ٩١بند (=) 

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيـق، مرجـع سـابق،    . د )١٩٤(
 .٩٤، ص ٤٣بند

فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجـع سـابق، بنـد    . د )١٩٥(
 .٩٣٥، ص ٤٥٧
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لاتفاق التحكيم عن العقد الأصلي وليس مجرد الاستقلال المادي، وقـد نصـت   
تفصل هيئة التحكيم " من قانون التحكيم المصري بقولها ٢٢/١على ذلك المادة 

في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيـة علـى عـدم    
، "نه أو عدم شموله لموضوع النـزاع وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلا

كما يترتب على استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي إمكانية خضوع كـل  
من العقد والشرط لقانون مختلف، فيخضع العقد من حيث شـروطه وأركانـه   
لقانون القاضي بينما يتفق الأطراف في شرط التحكيم على قانون أخر يخضـع  

  .)١٩٦(له النزاع غير قانون القاضي

جدير بالذكر، أن استقلال اتفاق التحكيم لا يحول دون انتقال شرط  -٤٦
ا لانتقال العقد الذي يتضمن هذا الشرط، كما أنـه لا  التحكيم للخلف الخاص تبع

يعني إمكانية توافق إرادات الأطراف على التحكيم على موضوع غير موضوع 
  . )١٩٧(العقد الأصلي

التحكيم بالفصل فـي صـحة أو    ومن ناحية أخرى فإن اختصاص هيئة
لمبدأ استقلال شرط التحكيم أو مـا يعـرف    وفقًاإبطال أو بطلان العقد الأصلي 

بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، لا يعتبر اختصاص حكم في صـحة أو بطـلان   

                                                
إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد   فتحي. د )١٩٦(

 ١٩٩٤لسـنة   ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقـم  . ؛ د٩٧، ٩٦، ص ٤٤
أحمـد  . وما بعدها؛ د ٥٧، ص ٤٣وأنظمة التحكيم الدولية، مرجع سابق الإشارة إليه، بند 

، ص ١٣٤ي الدولي والداخلي، مرجع سابق، بند عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجار
باسمة لطفي دباس، شروط اتفاق التحكيم وآثاره، مرجع سابق الإشارة إليه، ص . ؛ د٤٦٦
 .وما بعدها ٢٩٤

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظريـة والتطبيـق، مرجـع سـابق     . د )١٩٧(
 .٩٥، ص ٤٤الإشارة، بند
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العقد، بل هو اختصاص نظر أو بحث فقط في مدى صحة العقـد الأصـلي أو   
م ببطلان أو صحة العقد الأصلي ويقتصر بطلانه، فلا يجوز لهيئة التحكيم الحك

دور الهيئة في نظر تلك المسائل لحسم النزاع، فإذا تحققت هيئة التحكيم مـن  
كان لها الاستمرار في الفصل فـي   ،صحة العقد الأصلي وصحة شرط التحكيم

بطلان العقد الأصلي فإن هذا لا يمنعها عدم موضوع النزاع، أما إذا انتهت إلى 
لما نصت عليه  وفقًافي عملية التحكيم لترتيب آثار هذا البطلان،  من الاستمرار

المادة السادسة من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس، أما إذا انتهت الهيئة 
إلى بطلان اتفاق التحكيم نفسه، فإن هيئة التحكيم تحكم بعدم الاسـتمرار فـي   

  .)١٩٨(التحكيم

                                                
وأنظمة التحكيم  ١٩٩٤لسنة  ٢٧يم طبقًا للقانون رقم أحمد السيد صاوي، التحك. د )١٩٨(

وما بعدها؛ حيث عرض سيادته  ٥٩، ص ٤٧، ٤٥الدولية، مرجع سابق الإشارة إليه، بند 
مـن   ١٤٦٦لاستجابة المشرع الفرنسي الفقه والقضاء في تلك المسألة بالنص في المادة 

ختصاصـه وفقًـا لمبـدأ    قانون المرافعات الجديد على أن المحكم كالقاضي يفصـل فـي ا  
الاختصاص بالاختصاص، وعليه فإن المحكم يفصل في  مدى صحة العقد أو بطلانه حتـى  

من القـانون   ١٦يتمكن من السير في إجراءات التحكيم، وهو ما تم النص عليه في المادة 
، والفقرة الثانية من المادة السادسة مـن  )الأونسيترال(النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 

، وما نصت عليه ١٩٩٨لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس المعمول بها اعتبارا من يناير 
من قانون التحكيم المصري على إعطاء المحكم سلطة الفصل في الدفوع المتعلقة  ٢٢المادة 

فيها الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكـيم أو سـقوطه أو    بعدم الاختصاص بما 
شموله لموضوع النزاع، ووجهة نظري أن الاعتراف للمحكم بالفصـل فـي   بطلانه أو عدم 
ا لمبدأ الاختصاص بالاختصاص لا يعني اختصاص المحكم بالفصل في مـدى  اختصاصه وفقً

صحة العقد أو بطلانه بدليل أن أستاذنا وقف عند حق المحكم في نظر الصحة أو الـبطلان  
إذ افترضنا صحة  -صحة العقد أو بطلانه  دون سلطة الحكم بهما، وأن نظر المحكمة لمدى

أمر ضمنيا في حالة تيقن المحكم من صحة العقد، وهى مسألة  -ذلك والفرض غير الحقيقة 
  (=)افتراضية قد يترتب عليها انتزاع هيئات التحكيم للمسائل التي تتعلق بالاختصاص 
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عقد الأصلي، أن يكون اتفاق يشترط لاستقلال اتفاق التحكيم عن ال -٤٧
التحكيم في ذاته موجودا، باستيفائه أركان وجوده وشروط صـحته،  ا وصحيح

ا ممن يملك أهلية التصرف بأن يتوافر الرضا والمحل والسبب وأن يكون صادر
ا، كما يشترط أن لا يكون أطراف وليس مجرد أهلية الوجوب، وأن يكون مكتوب

لا يتجـزأ عـن العقـد     ابار شرط التحكـيم جـزء  الاتفاق قد اتفقوا على اعت
لا يتجـزأ مـن    ا، فإذا اشترط الأطراف اعتبار شرط التحكيم جزء)١٩٩(الأصلي

العقد الأصلي، فإنه يترتب على بطلان العقد الأصلي بطلان شرط التحكيم الوارد 
  .به، غير أن ذلك لا يمنع من بطلان شرط التحكيم في حالة صحة العقد الأصلي

  الثاني الفرع
 عدم تعلق اتفاق التحكيم بالنظام العام

اتفاق التحكيم عمل إرادي أساسه إجازة المشرع للأفراد في جواز  –٤٨
، وذلك في )٢٠٠(الاتفاق على الالتجاء للتحكيم وعدم الالتجاء لقضاء الدولة

بعض المسائل التي يجوز فيها الصلح ولا تتعارض مع النظام العام للمجتمع، 
                                                                                                                   

ن؛ حيـث لا يجـوز   والتي تخرج عن اختصاصها للفصل فيها بالمخالفة للقانو النوعي(=) 
نه على فرض صراحة النص المصري بسلطة هيئـة  إالاتفاق على ما يخالف النظام العام، و

دم الاختصاص بما فيها الدفوع المبنية على عدم ـالتحكيم في الفصل في الدفوع المتعلقة بع
وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، فإن ذلك يقتصر 

 .لى اتفاق التحكيم ولا يمتد للفصل في صحة وبطلان العقد الأصليع

أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، مرجع سابق، . د )١٩٩(
 .وما بعدها ٤٦٨، ص ١٣٤بند 

وأنظمة التحكيم  ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم . د )٢٠٠(
أسامة أحمد شوقي المليجي، هيئـة التحكـيم   . ؛ د٣١، ص ١٩ع سابق، بند الدولية، مرج

 .٩، ص ٨الاختياري، مرجع سابق، بند 
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ده أو تنازلها يتعلق بإرادات الأطراف ورغبتها في التمسك بوجو وهذا الاتفاق
نتيجة لذلك فإن اتفاق التحكيم لا يتعلق بالنظام ا، وعنه صراحة أو ضمنً

اء للتحكيم وعدم ، إنما يتعلق بالصالح الخاص للأطراف في الالتج)٢٠١(العام
  .الالتجاء للقضاء

 ـعني ذلك أنه وم ه والنـزول عنـه   يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفت
يجـوز  ا، ولا يجوز للمحكمة القضاء به من تلقـاء نفسـها، ف  صراحة أو ضمنً

إقالة هذا الاتفاق المبرم  لأطراف اتفاق التحكيم العدول عنه صراحة وإلغاء أو
للقضـاء دون   بقيام أحد الأطـراف بالالتجـاء  ا ذلك أيض، كما قد يكون بينهم

أمـام  يترتب على عدم التمسـك بـه    كما ،تمسكه بالقضاءالالتجاء للتحكيم و
وفي الحالة الأخيرة  ،اافتراض تنازل صاحب الحق في التمسك يه ضمنًالقضاء 

اء على طلب أو اعتراض من أحـد  نلا يجوز إعمال مقتضى اتفاق التحكيم إلا ب

                                                
، الطعن رقم ٢٦/٤/١٩٨٢ق جلسة  ٤٧سنة  ٧١٤نقض مدني مصري الطعن رقم  )٢٠١(

 ٣١سـنة   ١٦٧، الطعن رقـم  ١٦٨ص  ٢٢س  ١٥/٢/١٩٧٢ق جلسة  ٣٧سنة  ١٩٤
 ١٦/٦/١٩٧٦ق جلسة  ٤٢سنة  ٩عن رقم ، الط١٢٢٣ص  ١٧س  ٢٤/٥/١٩٦٦جلسة 

قضـائية   ١٥لسـنة   ٢٨٢حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم ؛١٣٨ص  ٢٧س 
أن المقرر أن شرط التحكيم لا يتعلـق  "... ؛ حيث قررت المحكمة ١٩٩٤فبراير  ٨بتاريخ 

لعليـا  ، وفي حكم آخر قررت المحكمـة الاتحاديـة ا  "بالنظام ويجوز التنازل عن التمسك به
أنه لما كان الثابت من الوقائع المدرجة بصحيفة الطعـن يتبـين   " ٢٦/١٢/١٩٨٩بتاريخ 

وقد صادف هذا الاختيار موافقة  ،اختيار الطاعنين طريق الخصومة بالمحكمة دون التحكيم
الطرف الآخر بسلوك طريق المخاصمة أمام القضاء دون التمسك بالتحكيم، فإن ما قضى به 

يه من تفسير هذا الاختيار والقبول من الطرفين أنه تنازل ضمني عن شرط الحكم المطعون ف
التحكيم في محله، لأن شرط التحكيم ليس من النظام العام، الأطراف التي تبنته لا يقيدها في 

ق  ١١لسنة  ٢٠٦، حكم المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم "التحلل منه صراحة أو ضمنًا
 .١٩٨٩ديسمبر  ٢٦بتاريخ 
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فإذا لم يتمسك الطرف الآخر باتفاق التحكيم قبل إبداء أي طلـب أو   ،الأطراف
أو في الجلسة كما هـو   ،هو الحال في القانون المصريدفاع في الدعوى كما 

عـن اتفـاق    اعتبر ذلك تنازلاً ،الحال في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي
  .التحكيم

من قانون الإجراءات المدنية  ٢٠٣المادة على ذلك صراحة نصت قد و
 اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع فلا يجوز رفع وإذا" بقولها الإماراتي،

رفع الدعوى دون  إلىلجأ أحد الطرفين  إذاالدعوى به أمام القضاء ومع ذلك 
وجب نظر  الأولىفي الجلسة  الآخرولم يعترض الطرف اعتداد بشرط التحكيم 

في حين رتب المشرع المصري النتيجة  ".االدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغي
  .ب أو دفع في الدعوىإبداء أي طل السابقة في حالة عدم التمسك بالتحكيم قبل

وافتراض التنازل الضمني عن التمسك باتفاق التحكيم لا يشترط الـنص  
عليه صراحة في النص التشريعي كما هو الحال في قانون الإجراءات المدنية 

ا من الـنص  الإماراتي السابق الإشارة إليه وإنما يمكن أن يكون مستفاد ضمنً
والتـي  التحكيم المصري والعمـاني،  من قانون  ١٣/١ المادة مثال ،التشريعي

على عدم قبول الدعوى في حالة الدفع بالتحكيم قبل أي طلب أو دفاع في  نصت
يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجـد بشـأنه    -١" بقولها ،الدعوى

اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل إبدائه 
  ..".. الدعوى أي طلب للدفاع في

 ترجمة كان إليها المشار القوانين في السابق التنظيم أن بالذكر الجدير
 الاعتراف بشأن ١٩٥٨ نيويورك اتفاقية من الثانية المادة من) ٣( الفقرة لنص

 التي المتعاقدة الدولة محكمة على" أنه على ،الأجنبية التحكيم أحكام وتنفيذ
 الوارد بالمعنى الأطراف من اتفاق حلم كان موضوع حول نزاع أمامها يطرح

 لم ما وذلك التحكيم إلى أحدهم طلب على بناء الخصوم تحيل أن المادة هذه في
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 وهو ،"للتطبيق قابل غير أو له أثر لا أو باطل الاتفاق هذا أن للمحكمة يتبين
 للتحكيم النموذجي القانون من ٨/١ المادة عليه بالنص حرصت ما نفس

 ترفع التي المحكمة على" بقولها ،١٩٨٥ لعام ونسيترالالأ الدولي التجاري
 لىإ الطرفين تحيل أن تحكيم اتفاق بشأنها أبرم مسألة في دعوى أمامها
 في الأول بيانه تاريخ أقصاه موعد في الطرفين أحد ذلك منها طلب ذاإ ،التحكيم

 لا وأ الأثر عديم أو ولاغ باطل الاتفاق أن لها يتضح لم ما النزاع، موضوع
  ".تنفيذه يمكن

نص المشرع على عدم جواز قضاء محاكم وفي القانون الفرنسي الجديد 
فـي   الدولة بعدم الاختصاص في حالة وجود اتفاق تحكيم من تلقـاء نفسـها   

وهو  ،١٩٨١مايو  ٣الصادر في  ٥٠٠-٨١من المرسوم رقم  ١٤٥٨المادة 
 ـ ١٤٤٨المادة  نفس ما نص عليه المشرع في  ٤٨-٢٠١١م من المرسوم رق

من قانون المرافعـات   ١٤٤٨حيث نصت المادة  ،٢٠١١مايو  ١٣الصادر في 
، ٢٠١١ينـاير   ١٣الصادر بتاريخ  ٤٨/٢٠١١الجديد المعدل بالمرسوم رقم 

على أنه في حالة وجود اتفاق التحكيم يجب على محاكم الدولة الحكـم بعـدم   
الاتفاق  ظـاهر   يكن ما لمأمام هيئة التحكيم   في حالة رفع النزاعالاختصاص 

وفي كل الأحوال لا يجـوز للمحكمـة    ،البطلان أو ظاهر عدم القابلية للتطبيق
  .الحكم بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم من تلقاء نفسها

« La jurisdiction de l’Etat ne peut relever d’office son 
incompetence » )202( . 

                                                
(202) Art. 1448 NCPC "Lorsqu'un litige relevant d'une convention 
d'arbitrage est porté devant une juridiction de L'état, celle-ci se 
déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral  n'est pas encore 
saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou 
manifestement inapplicable" 

(=) 
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 ثورة يحدث قد الجديد فرنسيال القانون من ١٤٤٨ للمادة الجديد والنص
  :أوجه عدة من التحكيم عالم في

 فلا الدولة، محاكم اختصاص بجي التحكيم هيئة اختصاص أن :أولها
 المخالفة وبمفهوم التحكيم، هيئة أمام النزاع رفع حالة في للمحاكم اختصاص

 ليجع قد التحكيم هيئة أمام النزاع رفع عدم أن منها يفهم قد النتيجة هذه فإن
  .التحكيم اتفاق وجود حالة في حتى النزاع بنظر مختصة المحاكم

 أي في به الدفع فيجوز محدد، بميعاد يرتبط لا بالتحكيم الدفع أن :ثانيها
 القانون من ١٤٥٨ المادة نص في عليها منصوص كان الناحية وهذه وقت،

 ١٣ بتاريخ ٤٨ - ٢٠١١ مرق الحالي بالمرسوم تعديله قبل الجديد الفرنسي
 والتي ،العربية الدول في التشريعات عليه تنص ما بخلاف وذلك ،٢٠١١ يناير

 ما وهو الأولى، الجلسة في أو الموضوع في بالكلام الدفع هذا إبداء بين ربطت
  .العربي الفقه في الدفع هذا طبيعة في الرأي في اخلافً حدثأ

 أن لها تبين إذا ما حالة في اختصاصها لها يعود الدولة محاكم أن :اثالثً
 الإقرار يعني الذي الأمر للتطبيق، قابل غير كان أو البطلان ظاهر التحكيم اتفاق

 لها تبين فإذا ،التحكيم اتفاق وجود عدم أو وجود في المحاكم بسلطة التشريعي
  .الاختصاص بعدم تحكم وجود

جميع تمسك التحكيم اتفاق لإعمال يستلزم الفرنسي المشرع أن :ارابع 

                                                                                                                   
 قبل الجديد الفرنسي المرافعات قانون من ١٤٥٨ المادة عليه تنص كانت ما نفس وهو(=) 

 ،القـديم  ١٤٥٨ المـادة  نص عن للمزيد .إليه المشار ٢٠١١/ ٤٨ رقم بالمرسوم تعديلها
  :راجع

Pierre JULLIEN, Natali FRICERO «Droit Judiciaire Privé»; op. cit., 
n° 719, p. 413., Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «Procédure 
Civile»; op. cit., n° 1664, p. 1118 et s. 
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 قضاء دون للتحكيم الالتجاء في إرادتهما استمرار عن يعبر بما به أطرافه
 به الأطراف حدأ تمسك لةالحا هذه في التحكيم اتفاق لإعمال يكفي ولا الدولة،

 على يتوجب لا الحالة هذه في إذ ؛الدولة لقضاء الآخر الطرف التجاء حالة في
 اتفاق بفسخ لاعتدادا قبيل من يعتبر ما وهو الاختصاص، بعدم الحكم المحكمة
 تمسكمال جانب من اضمني تنازلاً اعتباره يمكن أو ،واحد جانب من التحكيم
 المتمسك على الحالة هذه في ويتعين التحكيم، إجراءات في بدئه لعدم بالتحكيم
  .التحكيم هيئة أمام النزاع رفع في البدء بالتحكيم

 بالتحكيم الدفعب التمسك على عولي لا الفرنسي المشرع أن ذلك ومعنى
 وأنه التحكيم، هيئة أمام النزاع رفع يستلزم بل ،الاختصاص بعدم للحكم لوحده

 تنازل افتراض حدوثها شأن من محددة واقعة أو بميعاد بالدفع التمسك يعلق لا
 وقت أي في بالتحكيم التمسك للشخص يجوز إنما التحكيم، اتفاق عن الأطراف

 الدعوى برفع التحكيمية بالإجراءات لقياما في جديته للمحكمة يثبت أن على
 لاتفاق الايجابي الأثر المشرع عزز التشريعي التنظيم وبهذا التحكيم، هيئة أمام

 في ودخل رفع قد النزاع كون حالة في الاختصاص بعدم الحكم بوجوب التحكيم
 النزاع نظر عن المحاكم امتناع عليه يترتب الذي الأمر التحكيم، هيئة حوزة
 البطلان ظاهر التحكيم اتفاق يكن لم ما ،)٢٠٣(الاختصاص بعدم هاءقضا بووجو

  .)٢٠٤(للتطبيق القابلية عدم ظاهر أو

                                                
المؤلف، الأثر الايجـابي  : راجع تفصيلاً فكرة الأثر الايجابي لاتفاق التحكيم: للمزيد )٢٠٣(

 .وما بعدها ١١والسلبي لاتفاق التحكيم، بحث قيد النشر، بند 

الحقيقة أن القارئ العادي للنص الفرنسي ونصوص قواعد التحكيم التجاري الدولي  )٢٠٤(
، قد يصيبه الدهشة عندما يتبين )الأونسيترال(والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 

له أن هذه القوانين لم تقيد حق الأطراف في التمسك في التحكيم كما هو الحال في أغلـب  
  (=)، وأن هذه النصوص أعطت المحكمة السلطة الكاملة لبحث وجود القوانين العربية
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ويترتب على تعلق اتفاق التحكيم بالصـالح الخـاص للأفـراد أو     -٤٩
للأطراف وعدم تعلقه بالصالح العام للمجتمع، عدم جـواز تعـرض المحكمـة    

المادة صراحة وهو ما نصت عليه  ،)٢٠٥(لوجود اتفاق التحكيم من تلقاء نفسها
 la juridiction de d'étatبقولهـا من قانون المرافعات الجديـد   ١٤٤٨

n'peut relever d’office son incompétence ، ويجوز لأطراف اتفاق
عدم تعلـق   نيترتب على ذلك أ ؛ إذ)٢٠٦(االتحكيم النزول عنه صراحة أو ضمنَ

                                                                                                                   
. الوطنية قوانيننا في بشده إليه تحتاج ما وهو للقانون، وموافقًا صحيحا التحكيماتفاق (=) 

 القانونية المجلة في ومنشور محكم بحث التحكيم، اتفاق بوجود الدفع للمؤلف،: راجع للمزيد
  ،٢٠٠٨ – الثانيـة  السنة – الثاني العدد قطر، بدولة العدل وزارة عن الصادرة والقضائية

 النهضـة  دار بالتحكيم، المتعلقة الدفوع بعنوان، بحث أيضا بعدها، وما ١١٧ ص ،٢٧ بند
 .بعدها وما ٤١ ص ،٣ بند ،٢٠١٣ العربية،

بنـد   فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، . د )٢٠٥(
. ؛ د٩٤٤، ص ٤٦١، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، بند ١٧٧ ، ص٩٢

وأنظمة التحكيم الدوليـة،   ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوين التحكيم طبقًا للقانون رقم 
عكاشة عبد العال، التحكيم فـي  . مصطفى الجمال و د. ؛ د٦٤، ص ٤٨مرجع سابق، بند 

، ٥١٥، ٥١٤، ص ٣٥٠، بنـد  ١٩٨٨الطبعة الأولى، العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، 
 .٢٦/٤/١٩٨٢ق جلسة  ٤٧سنة  ٧١٤نقض مدني مصري الطعن رقم 

، الطعن رقم ٢٦/٤/١٩٨٢ق جلسة  ٤٧سنة  ٧١٤نقض مدني مصري الطعن رقم  )٢٠٦(
ق جلسة  ٤٢سنة  ٩، الطعن رقم ١٢٢٣ص  ١٧س  ٢٤/٥/١٩٦٦جلسة  ٣١سنة  ١٦٧
، مجموعة ١٩٧٢فبراير  ١٥ي مصري بتاريخ نقض مدن ؛١٣٨ص  ٢٧س  ١٦/٦/١٩٧٦

 ١٩٩٥لسـنة   ٣٢٠، تمييز دبي، الطعن رقـم  ١٦٨ص  ٢٣أحكام محكمة النقض السنة 
، الطعن رقـم  ١٥/١٢/١٩٩٦جلسة  ١٩٩٦لسنة  ١٤٠، الطعن رقم ١٤/٧/١٩٩٦جلسة 
، وقد قررت محكمة تمييز دبي  في تلك الأحكام، أنه ٢٨/١٢/١٩٩٧جلسة  ٩٧لسنة  ٢١٨

من قانون الإجراءات المدنية على ما هو مقـرر فـي قضـاء هـذه      ٢٠٣المادة يدل نص "
المحكمة على أنه يجب على الطرف الذي يتمسك بشرط التحكيم أن يتخذ موقفًا ايجابيا بأن 

  (=)يعترض في الجلسة الأولى على لجوء خصمه إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق 
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م يحصل منه اعتراض في تلك الجلسـة، جـاز نظـر    رغم الاتفاق على الشرط، فإن ل(=) 

الدعوى، والمقصود من عبارة جاز للمحكمة أن نظر الدعوى يكون صحيحا ولازما ويصبح 
شرط التحكيم لاغيا، أما إذا ما تم الاعتراض في تلك الجلسة، فيتعين علـى المحكمـة أن   

لخصوم على اللجـوء إلـى   تقضي بعدم قبول الدعوى، لوجود شرط التحكيم إعمالاً لاتفاق ا
التحكيم لفض المنازعات بينهم، والمقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة التي يحضـر فيهـا   
المدعي عليه أو وكيله لأول مرة أمام المحكمة، وبناء على ذلك فقد كان يتعين على المدعي 

 ـ ٢/١/١٩٩٥عليه أن يدفع بوجود شرط التحكيم في الجلسة التي يحضرها وكيله يوم  د بي
وتستمر المحكمة في نظـر الـدعوى، ولا    ،أنه لم يفعل، ولذلك فإن هذا الشرط يعتبر لاغيا

يؤثر في ذلك أن وكيل المطعون ضده الأول طلب في تلك الجلسة التأجيـل للجـواب علـى    
هو حصول الاعتراض أو عدم  االدعوى، ذلك أن المعول عليه في اعتبار شرط التحكيم لاغي

تي يحضر فيها المدعي عليه بنفسه أو بواسطة وكيله لأول مرة أمام حصوله في الجلسة ال
المحكمة بصرف النظر عن تعرض المدعي عليه لموضوع الدعوى أو عدم تعرضـه لـه،   
باعتبار أن نص المادة السالفة الذكر نص خاص بإجراءات التحكيم، ممـا لا يجـوز معـه    

الأول من الباب السادس مـن قـانون   الالتجاء للأحكام الخاصة بالدفوع الواردة في الفصل 
المتقدم ذكرها جليا وصريحا ولا محل معـه   ٢٠٣الإجراءات المدنية، وقد جاء نص المادة 

، حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن "للخروج عليه وتأويله والبحث عن قصد المشرع
حكمـة  وما بعدها؛ حكم الم ١٠١٢ص  ١٩٨٩ديسمبر  ٢٦ق جلسة  ١١لسنة  ٢٠٦رقم 

ص  ١٥قضـائية س   ١٥لسنة  ٢٨٢في الطعن رقم  ١٩٩٤فبراير  ٨الاتحادية العليا في 
لسنة  ٥في الطعن رقم  ١٩٩٢مايو  ٣٠وما بعدها؛ حكم المحكمة الاتحادية العليا في  ١٨٥
محمد فتوح محمد عثمان، الاتجاهـات  . وما بعدها؛ د ٣٥٥ص  ١ع  ١٤قضائية س  ١٤

في التحكيم كوسيلة لفض منازعات عقود الدوائر الحكومية في  القانونية والقضائية الحديثة
؛ حيث ٣٣ص  ١٩إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق الإشارة مبدأ 

لما كان التحكيم هو اتفاق على منح المحكم "قررت محكمة تمييز دبي في المبدأ السابق أنه 
المختصة بنظره، فإن هذه الطبيعة الاتفاقية التـي   سلطة الحكم في النزاع بدلاً من المحكمة

يتسم بها التحكيم وتتخذ قواما لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام فيجوز النزول عنـه  
صراحة أو ضمنًا، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامـت دعواهـا قبـل    

  (=)المالككيم، ودفعها الطاعن الثاني الطاعنين للتصريح لها بإحالة موضوع النزاع إلى التح
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للطاعنة الأولى بطلب رفضها، وهو ما ينطوي ضمنًا على عدم موافقته على التحكـيم  (=) 

إعمالاً للشرط الوارد في المقاولة، وبذلك تكون إرادة الطاعنين قد تلاقت مع إرادة المطعون 
اب محل النزاع، ممـا يعـد   ضدها التي قامت بتعديل الطلبات بإلزام الطاعنين برصيد الحس

تنازلاً من الطاعنين عن التمسك بشرط التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظـر  
لسنة  ٢٩٣واعتد بهذا التنازل، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، تمييز دبي، الطعن رقم 

جلسـة   ١٩٩١لسنة  ٣٣٧؛ الطعن رقم ٤٨٦ص  ٢العدد  ١٠/١١/١٩٩١جلسة  ١٩٩١
 ٨/١/١٩٩٥جلسـة   ٩٤لسنة  ١٧٠و  ١٢٩؛ الطعن رقم ٢٥٧ص  ٣العدد  ٧/٣/١٩٩٢

، ٣٩٦ص  ٦العـدد   ٧/٥/١٩٩٥جلسة  ١٩٩٤لسنة  ٣٩٩؛ الطعن رقم ٤٧ص  ٦العدد 
يجب التمسك بشرط التحكيم في الجلسة الأولى "كما استقر قضاء محكمة تمييز دبي على أنه 

ج أثره في منـع القضـاء مـن نظـر     التي يحضر فيها المتمسك بالدفع أو وكيله حتى ينت
من قـانون الإجـراءات    ٢٠٣يدل نص المادة "، وفي تفصيل ذلك قررت المحكمة "الدعوى

المدنية على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة على أنه يجب على الطرف الذي يتمسـك  
إلى بشرط التحكيم أن يتخذ موقفًا إيجابيا بأن يعترض في الجلسة الأولى على لجوء خصمه 

القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على الشرط، فإن لم يحصل منه اعتراض 
أن نظر الـدعوى  ) جاز للمحكمة(في تلك الجلسة، جاز نظر الدعوى والمقصود من عبارة 

يصبح صحيحا ولازما ويصبح شرط التحكيم لاغيا، أما إذا ما تم الاعتراض في تلك الجلسة 
كمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، إعمـالاً لاتفـاق   فيتعين على المح

الخصوم على اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهم، والمقصود بالجلسة الأولى هـي  
الجلسة التي يحضر فيها المدعي عليه أو وكيله لأول مرة أمام المحكمة، وبناء على ذلـك  

فع بوجود شرط التحكيم في الجلسة التي يحضـرها  فقد كان يتعين على المدعى عليه أن يد
 ـ، بيد أنه لم يفعل؛ ولذلك فإن هذا الشـرط يعتبـر لاغ  ٢/١/١٩٩٥وكيله يوم  ا وتسـتمر  ي

المحكمة في نظر الدعوى، ولا يؤثر في ذلك أن وكيل المطعون ضده الأول طلب فـي تلـك   
ر شرط التحكيم لاغيا أو الجلسة التأجيل للجواب عن الدعوى، ذلك أن المعول عليه في اعتبا

غير لاغ هو حصول الاعتراض أو عدم حصوله في الجلسة التي يحضر فيها المدعى عليـه  
بنفسه أو بواسطة وكيله لأول مرة أمام المحكمة، بصرف النظر عن تعرض المدعي عليـه  
لموضوع الدعوى أو عدم تعرضه له، باعتبار أن نص المادة السالفة الذكر نـص خـاص   

  (=) فيالتحكيم، مما لا يجوز معه الالتجاء إلى الأحكام الخاصة بالدفوع الواردة  بإجراءات
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، ويسقط هذا الدفع إذا لـم يبـده   )٢٠٧(العامالدفع بوجود اتفاق التحكيم بالنظام 
  .)٢٠٨(الخصم قبل الكلام في الموضوع

                                                                                                                   
 ٢٠٣الفصل الأول من الباب السادس من قانون الإجراءات المدنية، وقد جاء نص المـادة   (=)

، الطعـن  "المتقدم جليا وصريحا ولا محل معه للخروج عليه وتأويله والبحث عن قصد المشرع
 ١٩٩٦لسنة  ١٤٠؛ الطعن رقم ٤٠٤ص  ٧العدد  ١٤/٧/١٩٩٦جلسة  ٩٥لسنة  ٣٣٢٠رقم 

 ١٣/٤/١٩٩٦جلسـة   ١٩٩٥لسنة  ٧٦؛ الطعن رقم ٦٠٦ص  ٧العدد  ١٥/١٢/١٩٩٦جلسة 
؛ ٦٦١ص  ٦العـدد   ٢٨/١٠/١٩٩٥جلسـة   ١٩٩٥لسنة  ١٧؛ الطعن رقم ٢٨٧ص  ٧العدد 

لسنة  ٦١م ؛ الطعن رق٣٨٤ص  ٦، العدد ١٥/٦/١٩٩٥جلسة  ١٩٩٥لسنة  ٣١٤الطعن رقم 
جلسـة   ٩٧لسـنة   ٢١٨؛ الطعـن رقـم   ٨٣٣ص  ٥، العـدد  ٢٣/١١/١٩٩٤جلسة  ١٩٩٤

محمد هاني إسماعيل، قضاء تمييز دبي التجاري، المبـادئ التـي قررتهـا    . ، أ٨/١٢/١٩٩٧
، وأساس الـدفع بشـرط   ١٦٣، ١٦٢محكمة تمييز دبي في أحد عشر عاما، مرجع سابق، ص 

ك، ومن ثم فهو لا يتعلق بالنظام العام، ويجوز النـزول عنـه   التحكيم هو اتفاق الطرفين على ذل
صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه بالكلام في الموضوع؛ حكم المحكمة الاتحادية العليا بجلسـة  

ومـا بعـدها؛ حكـم     ٣٥٥ص  ١ع  ١٤ق س  ١٤لسنة  ٥في الطعن رقم  ١٩٩٢مايو  ٣٠
؛ حكـم  ١٩٩٤فبراير  ٨قضائية بتاريخ  ١٥لسنة  ٢٨٢المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم

 . ١٩٨٩ديسمبر  ٢٦ق بتاريخ  ١١لسنة  ٢٠٦المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم 

، ١٦٢أسامة أحمد شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سابق، بند . د )٢٠٧(
محمود مصطفى يونس، حجية أحكام المحكمـين ومـدى تعلقهـا    . وما بعدها؛ د ١٥٣ص 
ظام العام في القانون الإماراتي والمصري والفرنسي، مجلة الحق، العدد الحادي عشـر  بالن

 ق٢٣لسـنة   ٢٢٥؛ حكم المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقـم  ١٥٢، ص ٢٠٠٦مارس 
أن "، وقد قررت المحكمة في هذا الحكـم  ١٤٢٢ص  ٣ع  ٢٥س  ٢٠٠٣يونيه  ٣جلسة 

رط التحكيم من الدفوع الشكلية التي لا تتصل المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود ش
بالنظام العام ويجب إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فـي الإدلاء بـه عمـلاً    

سـنة   ٧١٤، نقض مدني مصري الطعن رقم ..." من قانون الإجراءات المدنية ٨٤بالمادة 
 .٢٦/٤/١٩٨٢ق جلسة  ٤٧

  (=)، الطعن ٢٦/٤/١٩٨٢ق جلسة  ٤٧سنة  ٧١٤نقض مدني مصري الطعن رقم  )٢٠٨(
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وأساس ذلك أن اتفاق التحكيم عمل إرادي ينعقـد نتيجـة تلاقـي     -٥٠
إرادات الأطراف، فإذا ما أبرم بين الأطراف وتمسك الخصم به قبل الكلام فـي  

لقـانون   فقًـا ولقانون التحكيم المصري أو في الجلسة الأولى  وفقًاالموضوع 
الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كان على المحكمة أن تحكم 
 بإحالة النـزاع للتحكـيم مـا لـم يكـن اتفـاق التحكـيم ظـاهر الـبطلان         

manifestement nulle من قـانون المرافعـات    ١٤٤٨لنص المادة  وفقًا
  .)٢٠٩(الفرنسي

تحكيم من تلقاء نفسـها، بـل   فلا يجوز للمحكمة القضاء بوجود اتفاق ال
 وإلا عد الخصم متنازلاًورفعه النزاع أمام هيئة التحكيم يتعين تمسك الخصم به 

                                                                                                                   
 ٤٢سنة  ٩، الطعن رقم ١٢٢٣ص  ١٧س  ٢٤/٥/١٩٦٦جلسة  ٣١سنة  ١٦٧رقم (=) 

، ١٩٧٢فبراير  ١٥نقض مدني مصري بتاريخ . ١٣٨ص  ٢٧س  ١٦/٦/١٩٧٦ق جلسة 
، وفي القضاء الإماراتي يتعـين إبـداء   ١٦٨ص  ٢٣مجموعة أحكام محكمة النقض السنة 

 ١ع ١٤ق س  ١٤لسـنة   ٥ى، المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم الدفع في الجلسة الأول
 ٢٠جلسة  ٢٠٠٣لسنة  ٥٧٥، تمييز دبي، الطعن رقم ١٩٩٢مايو  ٣٠بتاريخ  ٣٥٥ص 

، تمييز دبي، الطعن ١٣٥٥مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز ص  ٢٠٠٤يونيو 
لصـادرة عـن محكمـة    مجموعة الأحكام ا ٢٠٠٢يونيو  ٢جلسة  ٢٠٠٢لسنة  ١٦٧رقم 

، وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن الدفع بالتحكيم غير متعلق بالنظام ٤٨٦ص  التمييز
العام ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه بالتعرض للموضوع، المحكمة 

 ١٤مجموعة الأحكام س  ١٩٩٢مايو  ٣٠ق جلسة  ١٤لسنة  ٥الاتحادية العليا الطعن رقم 
 .وما بعدها ٣٥٥ ص

(209)  Pierre JULLIEN, Natali FRICERO «Droit Judiciaire Privé», 
op. cit ., n° 719, p. 413., Jean VINCENT et Serge GUINCHARD 
«Procédure Civile», op. cit., n° 1664, p. 1118 et s. Cour d’Appel de 
Paris 1 Ch. Civ., 29 avril 2003, Rev. D’Arbitrage 2003, n°  4, p. 1296 
et s; note, Charles JARROSSOS, Cour D’Appel de Paris, 1er Ch. 
Urg, 1er décembre 1993, Rev. Arb. 1994, p. 695 et s; note, Daniel 
COHEN, Rev. Arb. 1994, p. 697 et s. 
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يرجع أساس اتفاق التحكـيم لإجـازة المشـرع     ؛ إذا عن اتفاق التحكيمضمني
للخصوم الاتفاق على التحكيم وعدم الالتجاء للقضاء، وسلطة الخصـوم فـي   

محصورة فقط فـي المسـائل   سلطة نها إطلقة، بل إبرام اتفاق التحكيم ليست م
 .)٢١٠(التي يجوز فيها الصلح ولا تتعارض مع النظام العام

                                                
س  ٢٧٩في الطعن رقم  ١٩٩٧ديسمبر  ١٤حكم المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ ) ٢١٠(

 ـ"؛ حيث قررت المحكمة في هذا الحكم أنه ٨١٨ص  ٢ع  ١٩ ا أن إذا كان من المقرر قانونً
اتفاق أطراف النزاع على تسويته خارج الدولة عن طريق محكمين في الخارج ليس فيه ما 

من قانون  ٦-٢١٢/٤يخالف النظام العام، بل أن المشرع بدولة الإمارات أجاز بنص المادة 
الذي نظرت دعـوى المطعـون ضـده     ١٩٩٢لسنة  ١١ية الاتحادي رقم الإجراءات المدن

يجب أن يصدر حكم المحكم في " بالمصادقة على حكم التحكيم في ظلة، والتي نصت على أنه
دولة الإمارات العربية المتحدة وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقـررة لأحكـام المحكمـين    

باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير  الصادرة في بلد أجنبي، وعلى أن يحرر الحكم
ذلك، وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية، وكان الحكم المطعون فيه قد رد 
على ما ينعي به الطاعن من أن الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة ناقشت في أسباب 

عوى تسجيل مشارطة التحكيم حكمها وقائع الدعوى الأصلية وتوصلت إلى عدم جواز قبول د
وبإحالة أي نزاع إلى التحكيم داخل الدولة لوجود اتفاق بين طرفي الدعوى تضـمنه البنـد   

بإحالة أي نزاع بيـنهم للتحكـيم    ١٥/٦/١٩٨٩السابع من الاتفاق المبرم بينهما المؤرخ 
وأن  ،دوليةا لقواعد المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة الببروكسل وأن يتم تسويته وفقً

وجود مثل هذا الاتفاق يمنع أي من الطرفين بإرادته المنفردة الرجوع عنه وتجاوز مرحلـة  
التحكيم المتفق عليها وأن محكمة الاستئناف تؤيدها فيما انتهت إليه، كما أن الطاعن كان قد 
استجاب لإعمال شرط التحكيم المذكور كما هو متفق عليه؛ حيث مثل أمام هيئـة التحكـيم   
الدولية في باريس واستمر في مباشرة دعوى التحكيم وقدم دعوى متقابلة أمامها اعتبـرت  

من النظام الداخلي لمحكمة التحكيم الدولية لعدم سـداده مقـدم    ٢٥ا للبند مسحوبة تطبيقً
النفقات المقررة عليه، وأنه استمر بعد ذلك في مباشرة الدعوى عن طريق وكيلـه حتـى   

يعني موافقته على اختصاصها بنظر ذات النزاع ومن ثم فلا يجوز له صدور الحكم فيها بما 
 ".   العودة للنعي على هيئة التحكيم الدولية بعدم الاختصاص
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وفي هذا الصدد يتعين التمييز بين عدم تعلق اتفاق التحكيم بالنظام  -٥١
يترتب علـى عـدم    ؛ إذالعام وعدم مخالفة موضوع اتفاق التحكيم للنظام العام

ا العام جواز نزول الخصوم عنه صراحة أو ضـمنً تعلق اتفاق التحكيم بالنظام 
وعدم جواز قضاء المحكمة بعدم الاختصاص لوجود اتفاق التحكيم من تلقـاء  

فيترتب عليـه بطـلان   العام نفسها، أما بالنسبة لمخالفة اتفاق التحكيم للنظام 
  .اتفاق التحكيم وبطلان حكم المحكمين الصادر بناء عليه

التحكيم للنظام العام أن هذا الاتفاق يتعلق من  ويقصد بعدم مخالفة اتفاق
حيث موضوعه بمسائل يجوز فيها الصلح ولا تتعارض مع القيم والأسس التي 
يقوم عليها المجتمع، وأن المشرع أجاز للأطراف الاتفاق بصـددها للالتجـاء   
للتحكيم وعدم الالتجاء للقضاء، وأن هذا الاتفاق يتعلق بإرادات الأطـراف ولا  

ق بالنظام العام، فلا يجوز التحكيم بشأن النزاع على تبني طفل أو نسبه أو يتعل
الطلاق أو الزواج أو حقوق الإرث أو الأهلية أو الحالة أو الجنسـية أو فـي   
تحديد المسئولية الجنائية في جريمة من الجرائم التي ينص عليهـا القـانون،   

الية المترتبة علـى تلـك   غير أن ذلك لا يمنع من التحكيم بالنسبة للحقوق الم
  .)٢١١(الجرائم

جدير بالذكر، أن النفقة من الحقوق المالية التي يجوز التحكيم بشـأنها  
هـي مـن    ؛ إذفي معظم القوانين العربية، ولا تعارض بشأنها مع النظام العام

الحقوق التي تقوم بمال ويمكن تقديرها بمبلغ من النقـود وتتعلـق بالصـالح    
الذي يجيز التصالح عليها، والمبدأ في القانون المقارن، الخاص للفرد، والأمر 

أن التحكيم جائز في كل ما يجوز فيه الصلح، إلى جانب ذلك فقد نصت بعـض  
مـن   ٧٤٠ التشريعات صراحة على إجازة التحكيم بشأنها، حيث نصت المادة

                                                
وأنظمة التحكيم  ١٩٩٤لسنة  ٢٧ا للقانون رقم أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقً. د )٢١١(

 .وما بعدها ٤١، ص ٢٩الدولية، مرجع سابق، بند 
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 لا يجوز التحكيم في الأمور المتعلقة بالنظـام " قانون المرافعات الليبي على أن
العام أو المنازعات بين العمال وأرباب العمل بشأن الأحكام الخاصة بالتـأمين  
الاجتماعي وإصابات العمل وأمراض المهنة والمنازعات المتعلقة أو بالحالـة  
الشخصية بما في ذلك التفريق البدني، علـى أن يجـوز أن يكـون موضـوع     

لي أو في خلاف علـى  ا لنفقة واجبة في النظام الزوجي أو العائالتحكيم تقدير
مقدار المهر أو البائنة أو دعوى مالية أخرى ناشـئة عـن قضـايا الأحـوال     
الشخصية كما يجوز التحكيم بين الـزوجين فيمـا تجيـزه أحكـام الشـريعة      

  ".الإسلامية

غير أن بعض التشريعات المعاصرة تمنـع التحكـيم بالنسـبة للنفقـة     
من قانون المرافعات الجزائـري   ٤٤٢وتعتبرها من النظام العام، مثال المادة  

يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق " والتي نصت على أن
التصرف فيها، ولا يجوز التحكيم في الالتزام بالنفقـة ولا فـي حقـوق الإرث    
والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو 

   ...". تهمفي حالة الأشخاص وأهلي

ويترتب على عدم تعلق اتفاق التحكيم بالنظام العام وتعلقه بإرادات  -٥٢
الأطراف، أنه لا يجوز للمحكمة القضاء بوجود اتفاق التحكيم من تلقاء نفسها 

ا، وفي وجواز تنازل الأطراف عن اتفاق التحكيم وتحللهم منه صراحة أو ضمنً
كبير من الحرية في تحديد ما يرونه هذا النطاق فقد ترك المشرع للأطراف قدر 

من تعبيرات أو طرق للتعبير الصريح للتنازل عن اتفاق التحكيم دون قيـد أو  
شرط، كما تجوز الوكالة في التنازل عن اتفاق التحكيم، ولا تشـترط الوكالـة   

، أما بالنسبة للنزول الضـمني  )٢١٢(الخاصة في حالة التنازل عن شرط التحكيم
                                                

لسنة  ١٧١والطعن رقم  ٢٠٠٢لسنة  ١٤٤ييز دبي في الطعن رقم حكم محكمة تم )٢١٢(
  (=) من ٥٨/٢النص في المادة "؛ حيث قررت المحكمة أن ١٨/٥/٢٠٠٢بتاريخ  ٢٠٠٢
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ا، فقد اعتبـر المشـرع   فيتم بأية وسيلة تعبر عن ذلك ضمنًعن اتفاق التحكيم 
المصري أن الدفع المتعلق بوجود اتفاق التحكيم من الـدفوع المتعلقـة بعـدم    

أوجب على المحكمة التـي   ؛ إذالقبول الشكلي التي تسقط بالكلام في الموضوع
شرط يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق التحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى ب

حيـث   ،إبداء الدفع بوجود اتفاق التحكيم  قبل أي طلب أو دفاع في الـدعوى 
 هعلى أن١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم من قانون التحكيم المصري  ١٣/١نصت المادة 

يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكـم  "
أي طلب أو دفاع في  عليه بذلك قبل إبدائه ىبعدم قبول الدعوى إذا دفع المدع

، أما المشرع الإماراتي فقد رتب على عدم اعتـراض الخصـم فـي    "الدعوى
من قانون الإجـراءات   ٢٠٣/٥حيث نصت المادة  ،الجلسة إلغاء شرط التحكيم

وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع فلا يجوز " ه المدنية الإماراتي على أن
ذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الـدعوى  رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إ

دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب 
  ".نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغيا

                                                                                                                   
قانون الإجراءات المدنية يدل على أن موافقة وكيل الخصم على التحكيم يعني التنـازل   (=)

ضمانات للخصوم والالتجـاء إلـى    عن رفع الدعوى إلى المحاكم رغم ما يكفله القضاء من
ا للتنازل عن شرط ا خاصأو تفويض طريق استثنائي لحسم النزاع، ولم يستلزم النص توكيلاً

التحكيم، لأن ما يترتب على هذا التنازل هو العودة للأصل وهـو التقاضـي أمـام الجهـة     
ن شرط التحكيم القضائية المختصة، ومن ثم لا تستوي الموافقة على التحكيم مع التنازل ع
من قانون  ٨٢٩من وجوب وجود تفويض خاص بذلك من الموكل، ولا محل لتطبيق المادة 

كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يسـتوجب  "المعاملات المدنية والتي نصت على أن 
، طالما أن المشـرع  "ا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفاتا محددخاص توكيلاً
ا للتفويض بالتحكيم قصر فيه لزوم التفويض الخاص للوكيل على حالـة  ا خاصد نصقد أفر

 ".الاتفاق على التحكيم فحسب



)١٤٤( 
 

من قانون التحكـيم   ١٣/١الواقع أن الحكم الوارد في نص المادة  -٥٣
أساسه أن اتفاق  من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ٢٠٣المصري والمادة 

ا أن السكوت فـي معـرض   التحكيم عبارة عن عقد أو اتفاق وأن المقرر شرع
الحاجة بيان، وأن الدفع بوجود اتفاق التحكيم من الدفوع المتعلقة بعدم القبول 
الشكلي التي تسقط بالكلام في الموضوع، والتكييف السابق للدفع بالتحكيم ربما 

ظل الانقسام الفقهي حول طبيعة الحكم الصـادر  يثير العديد من التساؤلات في 
وهل هو الحكم بعدم قبول الدعوى أم أنه حكم  ،في الدفع بوجود اتفاق التحكيم

عـن اتفـاق    الأمر الذي يترتب عليه وجود تنازل ضـمني  ؟بعدم الاختصاص
  .التحكيم في هذه الحالة

ا ضـمني  أن هذا ليس نزولاً سماعيل واليإفتحي ويعتبر أستاذنا الدكتور 
ا للحق فـي  عن اتفاق التحكيم بالمعنى الصحيح، وأن الصحيح أنه يعتبر سقوطً

  .)٢١٣(الدفع بوجود اتفاق التحكيم

بسـقوط   فتحي اسماعيل واليالدكتور ما ذهب إليه أستاذنا  ةهاجوومع 
لاتفاق التحكيم الحق في الدفع بوجود اتفاق التحكيم، فالنتيجة المترتبة بالنسبة 

  .ي من المدعي عليه عن هذا الاتفاقالنزول الضمن قوط هيعلى هذا الس

ا للدفع بوجود اتفاق التحكيم أن القول بأن ذلك يعتبر سقوطً وفي اعتقادي
لا يتفق مع تكييف الحكم الصادر في هذا الدفع على أنه حكم بعدم القبول، ولا 

٢١٤(ا بعدم القبول الإجرائييكون ذلك إلا في حالة اعتباره حكم(.  

                                                
فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د  )٢١٣(

 .وما بعدها ٨٨، ص ٣٩

جع سابق الإشارة، فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مر. د )٢١٤(
 .٩٤٤، ص ٤٦١بند
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أما عدم مخالفة اتفاق التحكيم للنظام العـام فهـو أمـر يتعلـق      -٥٤
التحكيم لا يكون إلا   ؛ إذبالموضوع الذي يتضمنه أو ينصب عليه اتفاق التحكيم

في المسائل التي يجوز فيها الصلح ولا تتعلق بالنظام العام، وقد خلا القـانون  
ص على الـنص  اقتصرت النصو ؛ إذالمصري من تحديد للمقصود بالنظام العام

الف النظـام العـام فـي    خنفيذ حكم المحكمين إذا تضمن ما يعلى عدم جواز ت
، أو النص على حق المحكمة التي تنظر )ب/٥٨مادة (جمهورية مصر العربية 

ببطلان حكم المحكمين إذا تضـمن   نفسهادعوى البطلان في القضاء من تلقاء 
لعربية، بينما نصت المادة ما يخالف النظام العام الداخلي في جمهورية مصر ا

علـى تعريـف    ١٩٨٥لسنة  ٥من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم  ٣
يعتبر من النظام العام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصـية  " النظام العام بأنه

كالزواج والميراث والنسب والأحكام المتعلقة بنظم الحكـم وحريـة التجـارة    
ملكية الفردية وغيرها من الأسس التي يقوم عليها وتداول الثروات وقواعد ال

المجتمع وذلك بما لا يخالف الأحكام القطعية والمبـادئ الأساسـية للشـريعة    
، ويقصد بالنظام العام مجموعة المبادئ التي تشكل الأسـس التـي   "الإسلامية

يقوم عليها المجتمع وتمس نسيجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويخـل  
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصـرية   ،)٢١٥(قائدية والدينيةبقيمه الع

الاتفاق على التحكيم في الخارج ليس فيه ما يخـالف  " ومحكمة تمييز دبي، أن
                                                

وأنظمة التحكيم  ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقا للقانون رقم . د )٢١٥(
محمود مصطفى يونس، النظام العام والتحكيم . ؛ د٤١، ص ٢٩الدولية، مرجع سابق، بند 

 ـ ة الأمـن  في قضاء محكمة تمييز دبي ومدى توافقه مع الاتجاهات القضائية الحديثة، مجل
 ؛١٨٦، ص ١العـدد   ١٩٨٩وما بعدها،  ٢، ص ٢٠٠٥، يوليو ٢، ع١٣والقانون، السنة 

الطعـن رقـم    ؛٤٨٦ص  ٢، العدد ١٠/١١/١٩٩١جلسة  ١٩٩١لسنة  ٢٩٣الطعن رقم 
نقض مدني مصري الطعن رقم  ؛٢٨٥ص  ٢العدد  ٧/٤/١٩٩١جلسة  ١٩٩٠لسنة  ٢٣٠
 .٢٦/٤/١٩٨٢ق جلسة  ٤٧سنة  ٧١٤
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  .)٢١٦("النظام العام

                                                
، منشور في ٢١/١/١٩٨٥ق جلسة  ٥٠سنة  ٢٤٥صري الطعن رقم نقض مدني م )٢١٦(

ملحق قضاء النقض البحري للدكتور أحمد حسني، الناشر منشأة المعارف الإسـكندرية ص  
المشرع قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج ولم "، وقد جاء في هذا الحكم أن ٨٨

رير صحة الشرط وترتيبه لآثـاره إلـى   ير في ذلك ما يمس النظام العام، فإن يرجع في تق
القانون الانجليزي باعتباره قانون البلد الذي اتفق على إجراء التحكيم فيه، بشرط ألا يكون 

، نقض مدني مصري الطعن "في قواعد ذلك القانون ما يخالف قواعد النظام العام في مصر
لاتفاق على إجراء أن ا"، وقد جاء في هذا الحكم ٢٦/٤/١٩٨٢ق جلسة  ٤٧سنة  ٧١٤رقم 

 ٤٨سنة  ١٢٨٨، نقض مدني مصري الطعن رقم "التحكيم في الخارج لا يمس النظام العام
ــة  ــم   ؛٣٧٥ص  ٣٤س  ١/٢/١٩٨٣ق جلس ــن رق ــة  ٥٠س  ١٩٦٥الطع ق جلس

أن المشرع لم يأت في نصوص "، وقد جاء في هذا الحكم ٢٥٣ص  ٣٦س  ١٢/٢/١٩٨٥
م في الخارج على يد أشخاص غير مصريين، إلا قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكي

أن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريـدان أن يمحـص إرادتهمـا    
وفي أن يقضوا بينهمـا أو يمسـحوا    واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء 

وكمـا   النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه، فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم،
يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما في إجراء هذا الصلح 
أو في الحكم في النزاع، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجري التحكـيم  
فيها أو أن يكونوا موجودين في الخارج، ويصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هـي التـي   

ستثنائي لفض المنازعات، وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ولـو  تخلق التحكيم كطريق ا
 ٢٢س ٣٦٩، نقض مدني مصري الطعن رقم "تم في الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام

ــة  ــم  ؛٥٢٢ص  ٧س  ١٢/٤/١٩٥٦ق جلس ــن رق ــنة  ٤٥٠الطع ــة  ٤٠لس ق جلس
 ١٩٩٧بر ديسم ١٤، حكم المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ ٥٣٥ص  ٢٦س  ٥/٣/١٩٧٥

، وقد نصت المادة الأولى من قانون التحكـيم  ٨١٨ص  ٢ع  ١٩س  ٢٧٩في الطعن رقم 
تسري "على إجازة الاتفاق على التحكيم في الخارج،بقولها  ١٩٩٤لسنة  ٢٧المصري رقم 

إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري ... أحكام هذا القانون
  (=)، كما نظمت ..." ق أطرافه على إخضاعه للأحكام هذا القانونفي الخارج واتف
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ويترتب على عدم الدفع بوجود اتفاق التحكيم في الجلسة الأولـى   -٥٥
 ، ويعتبر ذلك تنازلاًحكيمبالت في القانون الإماراتي سقوط حق الخصم في الدفع

والمقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة التي ا عن التمسك باتفاق التحكيم، ضمني
أما في قانون   ،)٢١٧(يحضر فيها المدعي عليه أو وكيله لأول مرة أمام المحكمة

التحكيم المصري فلا يسقط حق الخصم في الدفع بوجود اتفاق التحكيم إلا بعد 
ولا يعتبر طلب المدعي تأجيل الدعوى لإعـادة إعـلان    الكلام في الموضوع،
ا لحق المدعي عليه في هذا الدفع طالما لم يحضر المدعي المدعي عليه مسقطً

عليه أو وكيله، كما لا يعتبر تأجيل الدعوى أكثر من مرة لضم دعوى أخرى أو 
ا لحق الخصم في التمسك بالـدفع بوجـود اتفـاق    تقديم مذكرة بالدفاع مسقطً

، وقد قررت المحكمة الاتحادية العليا لدولـة الإمـارات العربيـة    )٢١٨(حكيمالت
لا يؤثر في ذلك أن يكون وكيل المطعون ضده الأول قد طلب فـي  أنه " المتحدة

تلك الجلسة التأجيل للجواب على الدعوى، ذلك أن المعول عليه فـي اعتبـار   
                                                                                                                   

يكون الاختصاص  -١"المادة المحكمة المختصة بحكم المحكمين في هذه الحالة بقولها (=) 
بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا 

ا،، سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون ا دولياريبنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تج
الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفًان على اختصاص محكمة استئناف 

وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقًا للفقرة السـابقة دون   -٢ أخرى في مصر،
 ٣٣سنة  ٣٦٩، الطعن رقم "يمغيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحك

ق جلسـة   ٤٠سنة  ٤٥٠وما بعدها، الطعن رقم  ٥٢٢ص  ٧س  ١٢/٤/١٩٥٦ق جلسة 
 .وما بعدها ٥٣٥ص  ٢٦س  ٥/٣/١٩٧٥

 ٣٩٦ص  ٦العـدد   ٧/٥/١٩٩٥جلسة  ١٩٩٤لسنة  ٣٩٩تمييز دبي، الطعن رقم ) ٢١٧(
مـا  و ٦٠٦ص  ٧العدد  ١٥/١٢/١٩٩٦جلسة  ١٩٩٦لسنة  ١٤٠وما بعدها، الطعن رقم 

 .بعدها

وأنظمة التحكيم  ١٩٩٤لسنة  ٢٧ا للقانون رقم أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقً. د )٢١٨(
 .٦٥، ص ٤٨الدولية، مرجع سابق الإشارة إليه، بند 
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جلسـة التـي   ا هو حصول الاعتراض أو عدم حصوله في الشرط التحكيم لاغي
يحضر فيها المدعي عليه بنفسه أو بواسطة وكيله لأول مرة أمـام المحكمـة   
بصرف النظر عن تعرض المدعي عليه لموضوع الدعوى أو عدم تعرضه له، 
باعتبار أن نص المادة السالفة الذكر نص خاص بإجراءات التحكـيم، ممـا لا   

الفصل الأول من الباب  يجوز معه الالتجاء للأحكام الخاصة بالدفوع الواردة في
المتقـدم   ٢٠٣السادس من قانون الإجراءات المدنية، وقد جاء نص المـادة  

ذكرها جليا وصريحا ولا محل معه للخروج عليه وتأويله والبحث عـن قصـد   
  )٢٢٠(.، ولا تشترط الوكالة الخاصة للتنازل عن اتفاق التحكيم)٢١٩("المشرع

                                                
ديسمبر  ٢٦ق جلسة  ١١لسنة  ٢٠٦حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم  )٢١٩(

 .بعدها وما ١٠١٢ ص ،١٩٨٩

 مايو ١٨ جلسة ٢٠٠٢ لسنة ١٧١ و ٢٠٠٢ لسنة ١٤٤ قمر الطعن تمييز دبي، )٢٢٠(
مدني كلي  ٢١٦/٢٠٠٠أقامت الدعوى رقم ... وتتلخص وقائع هذا الحكم في أن  ،٢٠٠٢

بإثبات صورية العقدين المؤرخين : طالبة الحكم أولاً... أمام المحكمة الابتدائية على 
ثانوية ومحو ال... المبرمين بينهما بخصوص مدرسة  ٣٠/٦/١٩٩٤، ١٧/٢/١٩٨٧

د ـا بفسخ عقارة، ثانيـشهرهما في السجل التجاري ودائرة التنمية الاقتصادية وغرفة التج
وإعادة المتعاقدين للحالة التي  ١٨/١٢/١٩٨٥بالمدرسة المذكورة المؤرخ  الكفالة الخاص

ما  كانا عليها قبل التعاقد، وقالت في بيان دعواها أنها تعمل في حقل التعليم بالدولة منذ
الثانوية من مالها الخاص وأبرمت مع ... يزيد عن أربعين سنة وأنها أسست مدرسة 

 عقدا تكفل بموجبه رخصة تلك ١٨/١٢/١٩٨٥المدعي عليها باعتبارها مواطنة في 
المدرسة وتقديم ما يلزمها من خدمات بمختلف الدوائر الحكومية مقابل مبلغ مقطوع، ونص 

ا وفقً –سنة  ١٥ –ا على الطرفين أثناء سريان مدة الكفالة امفي العقد على أنه إذا أصبح لز
لمتطلبات أي قانون أو لائحة سارية المفعول بالدولة أن يعيد الطرفًان ترتيب الاتفاقية 
للتمشي مع أي متطلبات لاستمرار عمل المدرسة واستمرار الترخيص وأنه حفاظا على 

د الكفالة،  يجوز لهما إبرام أي اتفاقات حقوق والتزامات كل من الطرفين المقررة في عق
ا مع اللوائح والقرارات السارية، مع بقاء سريان أحكام اتفاقية أخرى بينهما تمشي(=)  
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كفالة الرخصة المبرمة بينهما كما هي خلال مدة الاتفاقية، وقد استجد بعد ذلك من (=) 

القوانين السارية لاستمرار  على الظروف ما استدعى إبرام الطرفين لعقدين صوريين تحايلاً
ا على تأسيس شركة اتفقا بموجبه صوري ١٧/٢/١٩٨٧ترخيص المدرسة أولهما بتاريخ 

ونسبة مساهمة % ٤٩بينهما محلها المدرسة المذكورة ونسبة مساهمتها في رأسمالها 
اتفاقا بموجبه على تأسيس شركة  ٣٠/٦/١٩٩٤، وثانيهما بتاريخ %٥١المدعي عليه 

ا بينهما حتى تاريخ ا ذات المدرسة، إلا أن عقد الكفالة هو الذي ظل نافذًأعمال محله
حيثما قامت المدعى عليها بإلغاء التوكيل الصادر منها للمدعية والذي يبيح  ١٥/٦/١٩٩٧

لها التعامل والتوقيع عن المدرسة، كما رفضت التوقيع على مستندات معاملات المدرسة مع 
ت عن تجديد رخصتها وتدخلت في إدارتها رغم أنه لا يحق لها الدوائر الحكومية كما امتنع

ذلك مما نتجت عنه أضرار جسيمة حاقت بالمدرسة وطلابها والعاملين بها وأعاقت تشغيلها 
وتسببت في تكبدها غرامات وتعرضها لجزاءات وتحرير محاضر مخالفات ضدها بسبب عدم 

ودائرة الهجرة والإقامة ووزارة التربية تجديد الرخصة والأوراق المطلوبة من وزارة العمل 
والتعليم، كما لم تتمكن من تنظيم المقبولين الجدد وإصدار شهادات النقل للطلاب الذين 
غادروا المدرسة، كما تعذر توظيف العدد الكافي من العاملين اللازمين للتدريس مما أصاب 

سة والأدبية التي أصابت المدرسة في سمعتها فضلاً عن الأضرار المادية تفاقمت المدر
المدعية، وإذ تفاقمت المشاكل المترتبة على تعنت المدعى عليها، فقد قامت دائرة التنمية 

لحل النزاع بينهما ومثل المدعي عليها فيه  ٢٢/١٢/١٩٩٧الاقتصادية بدعوة الطرفين في 
تشارك في ابنها الذي أقر بأن والدته ليس إلا كفيلة رخصة للمدرسة وأنها لم تساهم أو 

كافة الأوراق الخاصة بمعاملات المدرسة مع   رأسمالها، وتعهد نيابة عنها بالقيام بتوقيع
الدوائر الحكومية تلافيا للأضرار التي تلحق الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين بالمدرسة، 
وظل الأمر على نحو سنتين ونصف تقريبا، ومع ذلك لم تحرك المدعي عليها ساكنا مما حدا 

لى إصدار قرار بتفويض مدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة ’بوزارة التربية والتعليم 
بالتوقيع على الأوراق والمستندات اللازمة لتسيير شئون المدرسة بدلا من المدعي عليها 
بالتزاماتها في عقد الكفالة على النحو السالف بيانه فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها 

عت المدعي عليها بعدم سماع الدعوى لوجود شرط التحكيم في عقد الكفالة ، دف.فيها
قضت المحكمة برفض الدفع بعدم  ٢٥/٢/٢٠٠١، وبتاريخ ١٨/١٢/١٩٨٥المؤرخ في 

  (=) ،١٧/٢/١٩٨٧اختصاصها بنظر الدعوى وبصورية عقدي الشركة المبرمين في 
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لانقضاء  ١٨/١٢/١٩٨٥، ورفضت طلب فسخ عقد الوكالة المؤرخ ٣٠/٦/١٩٩٤(=) 

كما  ٦٠١/٢٠٠١مدته المتفق عليها، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قصت في  ٦٠٤/٢٠٠١استأنفته المدعية بالاستئناف 

التي لم يحضرها الخصمان برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم  ١٧/٢/٢٠٠٢جلسة 
بموجب صحيفة أودعت قلم  ١٤٤/٢٠٠٢ي عليها بالتمييز رقم المستأنف، طعنت المدع

طلبت فيها نقضه، وأودع محامي المطعون ضدها في  ١٠/٤/٢٠٠٢ه المحكمة في ذكتاب ه
ات الحكم بالتمييز ١الميعاد مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن، كما طعنت المدعية في 

طلبت  ٢٤/٤/٢٠٠٢كمة في بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المح ١٧١/٢٠٠٢رقم 
مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم  - في الميعاد –فيها نقضه، وأودع محامي المطعون ضدها 

ا قبوله للتوقيع على صحيفة الطعن بتوقيع  مقروء لا يعرف منه الموقع عليه كما طلب أيض
نة أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاع ١٤٤/٢٠٠٢ن الطعن رقم إ، وحيث ...رفض الطعن 

على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد إذ 
قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لوجود شرط التحكيم بمقولة أن وكيلها قد رفض 

من قانون المعاملات  ٩٢٩وفقًا للمادة  –اللجوء للتحكيم حال أنه  ٢٨/٥/٢٠٠٠بتاريخ 
انون الإجراءات المدنية لا يصح التفويض بالتحكيم أو بعدم اللجوء من ق ٥٨المدنية والمادة 

ا في قبول أو رفض خاص للتحكيم بدون توكيل خاص، ولم يكن لدى وكيلها وهو ابنها توكيلاً
التحكيم، كما أن الطاعنة لم تخطر بالرغبة التي أبدتها المطعون ضدها في الالتجاء للتحكيم 

عليم الحكومية والتي لا ترتبط بها الطاعنة بأي صلة وقد إذ وجهت إخطارها إلى جهة الت
جاء هذا الإخطار مبهما إذ لم يحدد فيه أي من العقود المطلوب اللجوء للتحكيم ا وغامض

بالنسبة له، وقد أوردت بالإخطار موضوع الخلاف بين الطرفين حول مزاعم عدم توقيع 
يابة العامة بينما أقيمت الدعوى بطلبات معاملات المدرسة محل النزاع وعن بلاغات لدى الن

مغايرة طلبت فيها المطعون ضدها فسخ أحد العقود وتقرير صورية العقدين الآخرين ولم 
يوجه الإخطار إلى موطن الطاعنة بالشارقة، ومع ذلك فقد اعتدت المحكمة بالإخطار المؤرخ 

ضمن رفضا للالتجاء والصادر من وكيلها إلى المطعون ضدها رغم أنه لم يت ٢٨/٥/٢٠٠٠
من شرط التحكيم  ٣٠/٦/١٩٩٤إلى التحكيم بل أشار بحسب إلى خلو عقد الشركة المؤرخ 

وهو قول غير صحيح بالنسبة لهذا العقد وهو آخر العقود المبرمة بين الطرفين ولم يتضمن 
  (=)أي شرط بشأن التحكيم، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة قد تنازلت عن 



)١٥١( 
 

  الثالث الفرع
  عدم تجزئة اتفاق التحكيم

يتسم اتفاق التحكيم من حيث موضوعه أو محله بأنه اتفاق غيـر   –٥٦
                                                                                                                   

=) (وحيث أن هذا النعي .ا بما يستوجب نقضهشرط التحكيم لهذا السبب فإنه يكون معيب ،
من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن موافقة  ٥٨/٢غير سديد ذلك أن النص في المادة 

وكيل الخصم على التحكيم يعني التنازل عن رفع الدعوى إلى المحاكم رغم ما يكفله القضاء 
 م والالتجاء إلى طريق استثنائي لحسم النزاع، ولم يستلزم النص توكيلاًمن ضمانات للخصو

أو تفويضا خاصا للتنازل عن شرط التحكيم؛ لان ما يترتب على هذا التنازل هو العودة إلى 
الأصل وهو التقاضي أمام الجهة القضائية المختصة، ومن ثم لا تستوي الموافقة على 

يم من وجوب وجود تفويض خاص بذلك من الموكل، ولا التحكيم مع التنازل عن شرط التحك
كل عمل ليس "من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أن  ٨٢٩محل لتطبيق المادو 

ا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة خاص من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلاً
فويض بالتحكيم قصر فيه لزوم ا للتا خاص، طالما أن المشرع أفرد نص"فيه من تصرفات

، وإذ التزم الحكم المطعون "التفويض الخاص للوكيل على حالة الاتفاق على التحكيم فحسب
قضاءه  فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بتنازل الخصوم عن شرط التحكيم معللاً

نفة في الاستئناف الثابت من الإخطار والإنذار المقدم من المستأ"في هذا الخصوص بقوله 
عن طريق كاتب العدل أنه مقدم إلى كل من المستأنف ) المطعون ضدها( ٦٠٤/٢٠٠١رقم 

ابنها ووكيلها منذ تاريخ عقد الكفالة المؤرخ ... والدكتور ) الطاعنة( ... ضدها
وأنه يتضمن في حالة انقضاء مدة الأسبوع المحدد دون تعيين محكم يمثلها  ١٨/١٢/١٩٨٥

ا عن شرط التحكيم الوارد على ا وصريحونهائي ا وتنازلاًتأنفة به يعتبر إسقاطًوإخطار المس
كفالة الرخصة بما يحق معه بعد ذلك اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة 
على حقوق المستأنفة، وإذ انقضت المدة دون أن ترد المستأنفة على الإخطار ورد وكيلها 

بالالتجاء ) المطعون ضدها( ...فض ما ذهبت إليه المخطرة بر ٢٨/٥/٢٠٠٠عليه في 
من الطرفين وكون الحكم  للتحكيم، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن ذلك يعد تنازلاً

ا إذا انتهى إلى أن شرط التحكيم قد سقط وعدل عنه باتفاق الطرفينصائب    ." 
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النص " المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي أن ؛ إذIndivisible قابل للتجزئة
من قانون الإجراءات المدنية يدل على أنه وإن كان الأصل أنه  ٢٠٤في المادة 

من المحكمين  لا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر بتعيين أو استبدال من يلزم
 –بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا أن هذا النص 

كاستثناء من القواعد العامة التي تجيز الطعن في الأحكام بطرق الطعن المقررة 
لا يجوز التوسع فيه أو مخالفته ما اتفق عليه في شرط التحكيم فـي   –ا قانونً

إذ تقضي طبيعة التحكيم التعاقديـة أن يؤخـذ    كيفية تعيين المحكمين وعددهم
شرط التحكيم ككل لا يتجزأ، فإذا ما قضت المحكمة المختصة بتعيين محكمـين  

ا مما هو متفق عليه في شرط التحكيم، فإن ولايتها لا تمتد إلى أكثر أو أقل عدد
تعديل ما اتفق عليه الخصوم في هذا الخصوص بشأن عـدد وكيفيـة اختيـار    

ومن ثم فإنه يجوز الطعن في هذا الحكم، لأن الطعن عليه لا يتعلق  المحكمين،
بأشخاص المحكمين وإنما يتعلق بما انطوى عليه من مسألة موضوعية تتعلق 
بمخالفة شرط التحكيم بإحالة النزاع إلى التحكيم لمـن لا يحـق لـه الفصـل     

  .)٢٢١("فيه

                                                
المبدأ  ٢٠٠٣لسنة  ٤٧١ الطعن رقم ٢٠٠٤أبريل  ١٧حكم محكمة تمييز دبي في  )٢٢١(

وما بعدها، وتتلخص وقائع هذا الحكم في أن المطعـون ضـدهم أقـاموا     ٨٢٧ص  ١٢١
تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية على الطاعنين طـالبين   ٨٤٨/٢٠٠٢الدعوى رقم 

 بإلزامهمـا بـأن يـدفعا إلـيهم مبلـغ      –حسبما استقرت عليه طلباتهم الختامية  –الحكم 
من تاريخ المطالبة وحتى تمام السـداد مـع   %  ١٢ا وفائدته بواقع رهمد ٢١.٧٦٨.٦٦٤

(  ) وحقهم في العلامة التجاريـة  (  )  تقرير حقوقهم الفكرية على دليل الإمارات التجاري
وحقهم في تملك واستعمال كـل  ( ) والاحتفاظ بكل بيانات أعمال النشر لهذا الدليل التجاري 

جبـل علـى    –أبو ظبي  –دبي  –للنشر والإعلان عجمان  (  )الأصول العائدة للمؤسسة 
وبطلان شركة هوك للنشر والإعلان ومنع المدعى عليهما من الإعلان في الصحف بأنهمـا  

  (=)مع نشر الحكم في إحدى الصحف (  ) والدليل )   (بصدد نشر دليل الإمارات التجاري 
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من اسـتعمال العلامـة التجاريـة    اليومية المحلية على نفقة المدعي عليهما ومنعهما (=) 

المشار إليها وإيقافهم عن نشر أي دليل في المستقبل وعلى سبيل الاحتياط بتعيين محكم من 
قبل المحكمة، وقال المدعون في بيان دعواهم أنهم من رجال الأعمال وخبراء فـي مجـال   

المملوكة للمدعي الإعلانات والنشر والأنشطة الإعلامية وأن المؤسسة المدعي عليها الأولى 
وبموجـب اتفـاق مـؤرخ     عليه الثاني تعمل في مجال النشر والتصاميم وإنتاج الإعـلان، 

أصبح المدعون استشاريين لإدارة المشاريع المشـتركة بيـنهم، وبموجـب     ٧/٧/١٩٩٤
للمـدعي  % ٣٣للمدعين و % ٦٧تقسم الأرباح بنسبة ) أ) (١(الاتفاقية المرقمة بالملحق 

د تم تحويل المدعى عليها الأولى إلـى شـركة ذات مسـئولية محـدودة     عليهما، وفيما بع
اشترى المدعون المؤسسة المدعى عليها  ٢٤/٤/٢٠٠١وبتاريخ % ٤٩للمدعين فيها نسبة 

بكل فروعها واستلم المدعي عليه الأول مقابل ذلك، إلا أنه طالبهم دون وجه حـق بنسـبة   
قاف نشاطهم وإيقاف أعمال المؤسسة، من جملة مبيعات المؤسسة، كما طالب منهم إي% ٨

وقام بنشر إعلان في الصحف يحذر فيه الكافة من التعامل مع المدعين، مما حدا بهم لإقامة 
هذه الدعوى، دفع المدعي عليهم بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكـيم فـي الاتفاقيـة    

الدعوى لوجود حكمت المحكمة بعدم قبول  ١٣/١٢/٢٠٠٢المبرمة بين الطرفين، وبتاريخ 
شرط التحكيم، ثم تقدم المدعون للمحكمة الابتدائية طالبين الفصل في طلبهم الاحتياطي الذي 

حكمـت المحكمـة    ١٧/٣/٢٠٠٣أغفلته المحكمة بشأن تعيين محكم في الدعوى، وبتاريخ 
بتعيين الخبير الحسابي صاحب الدور بالجدول محكما في الدعوى لفض النزاع القائم بـين  

وملاحقها المعدلـة   ٧/١٩٩٤/ ٧ا للأحكام الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في ن وفقًالطرفي
على أن ينتهي التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى، استأنف المـدعي  

 –قضت المحكمـة   ١٥/٦/٢٠٠٣وبتاريخ  ٤٢١/٢٠٠٣عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 
ستئناف الحكم الابتدائي الذي قضى بتعيين المحكم، طعـن  بعدم جواز ا –في غيبة الخصوم 

المدعي عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعـت بقلـم كتـاب هـذه     
 ٢٦/٧/٢٠٠٣قالا فيها أنهما قد بلغا بالحكم المطعون فيه فـي   ٢٩/٧/٢٠٠٣المحكمة في 

ة بدفاعهم طلبـوا فيهـا   مذكر –في الميعاد  –وطلبا نقضه وأودع محامي المطعون ضدهم 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعـون  . رفض الطعن

فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق؛ إذ أيد قضـاء الحكـم   
(=) بتعيين محكم فرد لنظر النزاع القائم بين الطـرفين   ١٧/٣/٢٠٠٣الابتدائي الصادر في 
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على سند من القول بعدم جواز الطعن في ذلك الحكم على الرغم من أن المحكمة ملزمة (=) 

من قانون الإجراءات المدنية بتعيين عدد من المحكمين مسـاويا  ) ١( ٢٠٤بموجب المادة 
للعدد المتفق عليه بين الخصوم، وكان شرط التحكيم بين الطرفين قد نص على لجنة تحكيم 

ا، حسبما قضى الحكم الابتدائي المستأنف، بحيث كان ينبغي أن يعين كـل  وليس محكما فرد
ا لما تم الاتفاق عليه، وإذ ذهب الحكم طرف محكما وللمحكمين حق تعيين المحكم الثالث طبقً

المطعون فيه إلى عدم جواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتعيين محكـم  
ن هذا النعي في محله ذلك أن النص في إوحيث . ب نقضهواحد فإنه يكون معيبا بما يستوج

إذا وقع النزاع ولم يكن الخصـوم   -١": من قانون الإجراءات المدنية على أنه ٢٠٤المادة 
قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمـل أو  

مباشرته، ولم يكن هناك اتفاق في هـذا   اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من
الشأن بين الخصوم، عينت المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمـين،  
وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجب أن يكون عدد 

جوز الطعن في الحكم ولا ي -٢ .من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه أو مكملا له
، يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يجوز الطعن "الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن

الذي يصدر بتعيين أو استبدال من يلزم من المحكمين بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة 
الطعن في  كاستثناء من القواعد العامة التي تجيز –الأولى من هذه المادة، إلا أن هذا النص 

لا يجوز التوسع فيه أو مخالفته ما اتفق عليه فـي   -الأحكام بطرق الطعن المقررة قانونًا 
شرط التحكيم في كيفية تعيين المحكمين وعددهم؛ إذ تقتضي طبيعة التحكـيم التعاقديـة أن   
يؤخذ شرط التحكيم ككل لا يتجزأ، فإذا ما قضت المحكمة المختصة بتعيين محكمين أكثر أو 

ل عددا مما هو متفق عليه في اتفاق التحكيم، فإن ولايتها لا تمتد إلى تعديل ما اتفق عليه أق
الخصوم في هذا الخصوص بشأن عدد وكيفية اختيار المحكمين، ومن ثم فإنه يجوز الطعن 
على هذا الحكم؛ لأن الطعن عليه لا يتعلق بأشخاص المحكمين وإنما يتعلق بما انطوى عليه 

وعية تتعلق بمخالفة شرط التحكيم بإحالة النزاع للتحكيم لمن لا يحق لـه  من مسألة موض
الفصل فيه، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد دفعا أمام محكمـة  الاسـتئناف بـأن الحكـم     

بتعيين محكم واحد للفصل في النزاع القائم بينهما ومن  ١٧/٣/٢٠٠٢المستأنف الصادر في 
الف لشرط التحكيم بين الطرفين، والـذي يـنص   المطعون ضدهم ومن المطعون ضدهم مخ

على لجنة تحكيم وليس محكما، ولما كان الثابت أن شرط التحكيم قد جرى على ا فرد(=)  
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تسوى أي نزاعات تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تفسيرها بصورة ودية فيمـا بـين   ": أنه(=) 

ن محكمين يعين كل مـن  الطرفين، وفي حالة الفشل في ذلك تحال إلى لجنة تحكيم تتكون م
، وإذ قضى الحكـم الابتـدائي   "الطرفين محكما واحدا منهما، ويجوز للمحكمين تعيين فيصلاً

بتعيين محكم واحد للفصل في النزاع، فإنه يكون قد تعدى حدود  ١٧/٣/٢٠٠٣الصادر في 
يفية ا ما ورد به صراحة بشأن عدد وكولايته التي يستمدها من شرط التحكيم المذكور مخالفً

ا إلى ما تقضي به تعيين المحكمين، وبالتالي فإنه يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف، استناد
من القانون السالف ذكره، فإنه يكون قد أخطأ فـي تطبيـق    ٢٠٤الفقرة الثانية من المادة 

القانون، ولا يغير من ذلك قوله بأن المدعيين وشأنهما في طلب تعيين محكـم آخـر مـع    
ذي عينته محكمة أول درجة، ذلك أن الحكم الابتدائي قضى بتعيين محكـم واحـد   المحكم ال

للفصل في موضوع النزاع، وهو ما يخالف ما نص عليه صراحة في شرط التحكـيم علـى   
، ومن الأحكام في "النحو السالف بيانه، وحيث إنه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه

ص  ٢٠٠٣لسنة  ٣٩٢الطعن رقم  ٢٠٠٤مارس  ٦ي حكم محكمة تمييز دبي فهذا الشأن 
وما بعدها، وتتلخص وقائع هذا الحكم في أن الشركة الطاعنة أقامت الـدعوى رقـم    ٣٥٩
تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية على الشركة المطعون ضدها، طالبـة   ٩٠٢/٢٠٠١

ا للتحكيم وتكليف الطرفين الحكم بإلزامها بإتباع إجراءات التحكيم وإحالة النزاع القائم بينهم
وتكليف هيئة التحكيم بفـض النـزاع    ا لتعيين المحكم الثالث،هما محكمنبتعيين كل طرف م

القائم بينهما وإصدار قرار بشأنه خلال المدة القانونية التي تحددها المحكمة والتصديق على 
وتثبيته  ٣٢٤٨/٢٠٠١الحكم وتنفيذه بعد وروده والحكم بصحة ونفاذ الحجز التحفظي رقم 

     ا بتـاريخ  وتحويله إلى حجز تنفيذي، وقالت في شرح دعواهـا أنهمـا قـد أبرمـا عقـد
أسندت بموجبه المدعية للمدعى عليها مقاولة فرعية من الباطن لتنفيذ بعض  ١٦/١/٢٠٠١

الأعمال في بناء في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذي عهد للمدعية ببنائـه،  
 ـ ٥٥٧٤١٦٤مبلـغ   وذلك نظير ا ورغـم حصـول المـدعى عليهـا علـى مبلـغ      درهم 

٤٩٦.٠٤٨.٦٢٢ من العمل المتعاقد عليه وتأخرت في % ٣٥ا إلا أنها لم تنفذ سوى درهم
تنفيذ باقي التزاماتها رغم التنبيه عليها أكثر من مرة وهو ما عرض المدعية للمساءلة من 

لمدعية من المدعي عليهـا التفـاوض   مالك المشروع والمهندس الاستشاري، وقد طلبت ا
ا والمصالحة ولرفض المدعي عليها لجأت المدعية للمحكمة واستصدرت من محكمة دبي أمر

  (=) على أموال وموجودات المدعي عليها وإعمالاً ٣٢٤٨/٢٠٠١بالحجز التحفظي رقم 
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يم ولفشـلها  لبنود العقد المبرم بين الطرفين الذي نص فيه على إحالة النزاع إلى التحك(=) 

في الاتفاق على التحكيم مع المدعى عليها، فقد أقامت هـذه الـدعوى، وبعـد أن ضـمت     
إلى ملف الدعوى، دفعت المدعى عليها  ٣٢٤٨/٢٠٠١المحكمة ملف الحجز التحفظي رقم 

بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم المانع مـن سـماعها، وبتـاريخ    
ة برفض المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الـدعوى لعـدم   حكمت المحكم ٢٩/١٠/٢٠٠٢

وتعيين ) الطاعنة(ا عن المدعية محكم...  تعيين السيدبالاختصاص لوجود شرط التحكيم و
المطعـون ضـدها  (ا عن المدعي عليهـا  الخبير الحسابي صاحب الدور في الجدول محكم (

هيئة التحكيم وذلـك لفـض    وكلفت المحكمين المذكورين باختيار محكم ثالث مرجح لرئاسة
ا لعقد الاتفاق المبرم بينهما ولأحكام القانون على أن ينتهـوا مـن   النزاع بين الطرفين وفقً

مهمتهم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وإيداع الحكم مـع أصـل وثيقـة    
ة لصـدور  ا التاليالتحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة خلال الخمس عشر يوم

الحكم على أن تحدد أتعاب المحكمين مصاريف التحكيم لتقديرهم في الحكم ورفضت طلـب  
تثبيت الحجز التحفظي، استأنفت الشركة المدعي عليهـا هـذا الحكـم بالاسـتئناف رقـم      

 ٢٠٤/٢ودفعت الشركة المستأنف ضدها بعدم جواز الاستئناف عملاً بالمادة  ١٣٤١/٢٠٠٢
حكمت المحكمة برفض الدفع بعـدم   ٣١/٥/٢٠٠٣مدنية، وبتاريخ من قانون الإجراءات ال

ا بعدم قبول الدعوى جواز الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدد
لوجود شرط اتفاقي بتعيين محكمين بين الطرفين، طعنت المدعية في هذا الحكـم بطريـق   

طلبـت فيهـا    ٢٩/٦/٢٠٠٣مة فـي  التمييز بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب هذه المحك
مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض  –بعد الميعاد  –نقضه، وأودعت محامية المطعون ضدها 

الطعن، وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيـه  
لفـة  مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخا

الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الدعوى لوجود شرط التحكيم حال 
أنها قد طلبت تعيين محكمين في النزاع الذي ثار بينها وبين المطعون ضدها عملاً بأحكـام  

من قانون الإجراءات المدنية، وذلك لامتناع الأخيرة عن تسمية محكمها، وقـد   ٢٠٤المادة 
ان في تاريخ لاحق على عقد المقاولة على أن يكون مقر التحكيم في دبي وذلك اتفق الطرفً

 بناء على إجابة المطعون ضدها بإبداء رغبتها بنقل محل التحكيم إلى دبي، والذي وجد قبولاً
  (=)ا بالنسبة ـد نهائي لإبداء رأيهـكموع ٢٢/٩/٢٠٠١ا لتاريخ ـمن الطاعنة وتحديده
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ودية وبالعدم يكون للطاعنة الحق فـي اختيـار بـدائل أخـرى،     لمقترحات التسوية ال(=) 

ا لشرط التحكيم، على أن يكـون  وبانقضاء هذا الأجل اختارت الطاعنة طريق التحكيم تنفيذً
محل التحكيم دبي، ولم تنكر المطعون ضدها صورة الرسالة الفاكسية التي عدلت بموجبهـا  

ها لها في مرحلة متقدمـة مـن مراحـل    محل التحكيم ليكون في دبي ولا يعول على إنكار
التقاضي طالما لم تنكرها منذ الوهلة الأولى لمطالعتها لها، كما طلبت الطاعنة أمام محكمة 

... الاستئناف إحالة الدعوى للتحقيق لتثبيت حجية هذه الرسالة، وأن المطعـون ضـدها   
قع النزاع ولـم يكـن   إذ و"من قانون الإجراءات المدنية على أنه ...  وحيث إن نص المادة

الخصوم قد اتفقوا على الحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق علـيهم عـن   
العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق 

بنظر النـزاع مـن يلـزم مـن      في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً
يدل على " لمحكمين، وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة برفع الدعوىا

أنه في حالة عدم تسمية المحكمين فإن انعقاد الاختصاص للمحكمة المختصة أصلا بنظـر  
النزاع بتعيينهم بناء على طلب أحد الخصوم لفض النزاع القائم بينهم هـو خلـو الاتفـاق    

ن نص يحدد كيفية تعيين المحكمين وبيان الجهة المنوط بها القيام المتضمن شرط التحكيم م
بذلك، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن سلطة المحكمة في فهم الواقع في الـدعوى  
وتقدير أدلتها هي مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك، طالما أقامت 

إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في الأوراق  قضاءها على أسباب سائغة، ولا إلزام عليها
ما يغنيها عن ذلك أو أن التحقيق غير منتج في الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعنة لوجود شرط اتفاقي بـين الطـرفين   

الثابت من مطالعة البند "من أن  ا على ما أورده بأسبابهبكيفية تعيين المحكمين وذلك تأسيس
من وثائق  ٢٤من اتفاق الطرفين والمتعلق بالتحكيم بينهما والذي أحال إليه البند رقم  ٣٥

العقد الرسمي والذي حدد الخطوات وطريقة تعيين واختيار المحكمين ونص صراحة علـى  
نه إذا فشـل  اختيار كل طرف لمحكم ويختار المحكمان طرف ثالث يترأس هيئة التحكيم، وأ

الطرفًان في تعيين المحكم الثالث أو إذا فشل أحد الطرفين في اختيار محكمه فيـتم تعيـين   
المحكمين من قبل السكرتير العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بناء 
على طلب أحد الطرفين أو الطرفين معا، وبالتالي فقد حدد اتفاق الطرفين صـراحة كيفيـة   

  (=)المستأنفتعيين المحكمين، وهذا الاتفاق هو الواجب الإعمال ولا يغير من ذلك ما أثارته 
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فاق التحكيم إذا اشتمل ات" أنه ،ومن المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي
فإنه  ،على بعض المنازعات التي لا يجوز فيها الصلح ومن ثم لا تقبل التحكيم

ا بالنسبة إلى ما يجوز فيـه  صحيح - كما هو الشأن في سائر العقود –يكون 
التحكيم ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده ما لم يقم من يدعي البطلان 

  .)٢٢٢("للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد الدليل على أن الشق الباطل أو القابل

حيث  ؛ويرتبط بعدم تجزئة اتفاق التحكيم عدم تجزئة بطلان حكم التحكيم
  .رجع لتجزئة اتفاق التحكيمين بطلان الحكم قد إ

أن بطلان شـق مـن حكـم     ،ومن المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي
بطـلان  " وأن ،)٢٢٣("جزئةا لا يقبل التالمحكم يبطل الأجزاء المرتبطة به ارتباطً

                                                                                                                   
وتمسكها بدلالة صورة  ٢٢/٢/٢٠٠٣بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة ) الطاعنة(عليها (=) 

 ١٥/٩/٢٠٠١بتـاريخ  ) المطعون ضدها( الرسالة الفاكسية المقول بورودها من المستأنفة
ا وأي –زاع بين الطرفين وتعيين المحكمين وانعقاد التحكيم بدبي إذ أن ذلك بكيفية تسوية الن

لا يفيد تنازل الطرفين عـن شـرط التحكـيم     –ما كان وجه الرأي في حجية هذه الرسالة 
وإذا كانت هـذه الأسـباب   " من اتفاقهما ٣٦و  ٣٥وتعيين المحكمين وفق الوارد بالبندين 

وراق في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم، وكان وجـود  سائغة ولها أصلها الثابت في الأ
الاتفاق اللاحق المدعى به بين الطرفين بإجراء التحكيم في دبي لا يفيـد تعـديل الشـروط    
المتعلقة بكيفية تعيين المحكمين، ومن ثم فلا جدوى من إجراء تحقيق فـي هـذا الشـأن    

    .     وبالتالي فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس

 .١٥/١١/١٩٩٨الحكم الصادر جلسة  ١٩٩٨لسنة  ١٠٠تمييز دبي، الطعن رقم   )٢٢٢(

، ٥٦٨ص  ٦العدد  ٨/١٠/١٩٩٥جلسة  ١٩٩٥لسنة  ١٠تمييز دبي، الطعن رقم   )٢٢٣(
من المقرر أن بطلان حكم المحكم لخروجه بصدد منازعة فصل " وقد جاء في هذا الحكم، أنه

حتما بطلان شقه الآخر المتعلق بالمنازعات الأخـرى  فيها عن حدود وثيقة التحكيم يقتضي 
ا لا يقبل التجزئة ومن المقرر أن الارتباط لعدم التجزئة هو مـن  التي ترتبط بالأولى ارتباطً

 ".مسائل الواقع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع
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شق من حكم المحكم لخروجه بصدد منازعة فصل فيها عـن حـدود وثيقـة    
خر المتعلق بالمنازعات الأخرى التي ترتبط ا بطلان شقه الآالتحكيم يقتضي حتم

ا لا يقبل التجزئة، وأن الارتباط لعدم التجزئة هو مـن مسـائل   بالأولى ارتباطً
، كما قررت في حكم آخر أن )٢٢٤("لموضوعالواقع التي تخضع لتقدير محكمة ا

يترتب  ،قضاء المحكم بما لم يطلبه الخصوم أو القضاء لأحدهم بأكثر مما طلبه
ا لا يقبل ا ارتباطًعليه بطلان الحكم في هذا الشق ما لم يكن الحكم برمته مرتبطً

  .)٢٢٥(التجزئة فيبطل الحكم كلية

                                                
ص  ٦العدد  ٨/١٠/١٩٩٥جلسة  ٩٥لسنة  ١٠حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم  )٢٢٤(

٥٦٨. 

، مجموعـة  ٢٠٠٢نـوفمبر   ٣٠جلسة  ٢٠٠٢لسنة  ٣٠٧تمييز دبي، الطعن رقم  )٢٢٥(
، وتتلخص وقائع هذا الحكم في أنه الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى ٨٣٩الأحكام ص 

مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية على الطاعن طالبة الحكم بالتصديق  ٨٥٧/٢٠٠١رقم 
في النزاع موضوع الـدعوى   ٣١/١٠/٢٠٠٠المؤرخ على حكم المحكم الوارد في تقريره 

ا لدعواها قالت أنها كانت قد أقامت الـدعوى رقـم   والقائم بيتها وبين المدعي عليه، وبيانً
على المدعي عليه بطلب الحكم بتعيين محكم هندسي للفصل في النزاع الذي  ٩٨لسنة  ٣٩٨

بتها المحكمة إلى طلبها وقد أجا٦/٥/١٩٩٠شجر بينهما بخصوص تنفيذ عقد مقاولة مؤرخ 
على  -١ :، وقد انتهى المحكم إلى القرار التالي٢/١٩٩٩/ ٧بموجب الحكم الصادر بجلسة 

ا وهو يمثل درهم ١٢٦.٠٨٧ مبلغ )المطعون ضدها(المدعي عليه الطاعن أن يدفع للمدعية 
بـرم  مستحقاتها لقاء أعمال البناء التي قامت بها لصالح المدعي عليه بموجـب العقـد الم  

بأن يدفع المدعي عليه للمدعية الفوائد القانونيـة   -٢ .ا للتفاصيل الواردة بهبينهما وطبقً
وبـأن   -٣ .وحتى تمام السـداد  ٩/٨/١٩٩٥للمبلغ المحكوم به من تاريخ الاستحقاق في 

أن يتحمل كل طرف مـا سـدده مـن     -٤ .يتحمل المدعي عليه رسوم ومصاريف الدعوى
حكمت المحكمة بالتصديق علـى حكـم المحكـم المـؤرخ      ٢٧/٢/٢٠٠٢أتعاب، وبتاريخ 

 ٢٠٠٢لسـنة   ٢٠٢، استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاسـتئناف رقـم   ٣١/١٠/٢٠٠٠
  (=)حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف،  ٢٦/٥/٢٠٠٢وبتاريخ 
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م كتاب هذه عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت قل ىطعن المدع(=) 

فـي   –طلب بها نقضه وأودع محامي الشركة المطعون ضدها  ٢٣/٦/٢٠٠٢المحكمة في 
مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن، وحيث إن الطعن أقـيم علـى    –الميعاد القانوني 

سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور فـي  
الاستدلال إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على حكم  التسبيب والفساد في

المحكم رغم بطلانه في شقه المتعلق بالفائدة لقضائه بأكثر مما طلبته الشـركة المدعيـة   
مـن قـانون   ) ج( ٢١٦/١و ) و( ١/ ١٧٣المطعون ضدها مخالفا بذلك أحكـام المـادتين   

عون ضدها على الحكم بإلزام الطاعن بأن يـدفع  الإجراءات المدنية إذ اقتصرت طلبات المط
درهما والفائدة من تاريخ رفع الدعوى وحتى السـداد التـام بمعـدل     ٤٣٠٩٨٢إليها مبلغ 

ولـيس مـن    ٨/٩/١٩٩٥ولكن المحكم قضى لها بالفائدة من تاريخ الاستحقاق في % ١٢
 ـ   ٨/٦/١٩٩٩تاريخ رفع الدعوى في  د تمسـك  أي قضى لها بفائدة أكثر ممـا طلبتـه، وق

الطاعن ببطلان الحكم في هذا الخصوص، ولكن الحكم المطعون فيه خلص إلى أن طلبـات  
ا في ذلك إلى أسـباب  المطعون ضدها تتسع للحكم لها بالفائدة من تاريخ الاستحقاق مستند

ا ما هو ثابت في الأوراق بمقولة إن طلبات المطعون ضدها قد تضمنت غير صحيحة ومخالفً
ويض عن التأخير حال أن المحكم قد رفض طلبات المدعية المطعون ضـدها  المطالبة بالتع

ومن جهه أخرى فقـد   ة،ذا من جههالمتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن التأخير، 
أغفل حكم المحكم تحديد مقدار وسعر الفائدة التي قضي بها للمطعون ضدها، ولم تعـد لـه   

له في هذا الخصوص وقام الحكم المطعون فيـه  محكمة أول درجة الدعوى ليفصل فيما أغف
بتفسير ذلك الحكم بما لا تحتمله عبارته بمقولة أن مقدار الفائدة يمكن احتسابه من التاريخ 
الذي حدده المحكم، هذا في حين أنه يمتنع على قاضي التنفيذ الفصل في تحديد مقدار الفائدة 

ة الحكم إلى المحكم لتوضـيحه فـي هـذا    الواجبة السداد للمحكوم له، مما كان لازمه إعاد
وحيث إن هذا النعي فـي  . من قانون الإجراءات المدنية ٢١٤الخصوص وفقًا لنص المادة 

يجـوز  "من قانون الإجراءات المدنية علـى أنـه    ٢١٩/١محله ذلك أن النص في المادة 
فـي   للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه، وذلـك 

إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثـر  ) ج( )...ب( ... )أ: (الأحوال الآتية
يدل على أن المحكمة تراقب حكم المحكم للتأكد من عدم وقوع بطلان فيه بالتأكد " في الحكم

  (=)من صدوره في حدود النزاع المطروح عليه وفي حدود طلبات الخصوم، فإذا قضى بما 



)١٦١( 
 

ن موضـوع اتفـاق   ومن ثم لا يجوز تجزئة اتفاق التحكيم إذا كـا  –٥٧
التحكيم غير قابل للتجزئة أو الانقسام بطبيعته، فإذا كان اتفاق التحكيم يتضمن 
عدة موضوعات غير قابلة للتجزئة فلا يجوز الاقتصار في الالتجـاء للتحكـيم   

خر، كما لو اقتصر البعض على المطالبة بالتعويض على جانب دون الجانب الآ
                                                                                                                   

في هذا الخصوص بإبطاله  طلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فإنه حكمه يكون باطلاًلم ي(=) 
في شقه المحكوم فيه بما لم يطلبه الخصوم أو بأزيد مما هو مطلوب ما لم يكن الحكم برمته 

ا لا يقبل التجزئة فيقضي ببطلانه كله، ولما كان ما تقدم وكان النعي على حكم ا ارتباطًمرتبطً
شقه المتعلق بإلزام الطاعن بالفائدة عن المبلغ المحكوم به، وكان البـين مـن   المحكم في 

أنها قد طلبت  ٣٠/١٠/٢٠٠٠التي قدمت بها المطعون ضدها للمحكمة في  مذكرة الطلبات 
ا والفائدة منذ رفـع  درهم ٤٣٠.٨٩٢ الحكم لها بإلزام المدعي عليه الطاعن بأن يدفع مبلغ

ع إلزامه بكافة المصروفات وأتعاب المحاماة وكان المحكم قـد  القضية وحتى السداد التام م
قضى لها بالفائدة القانونية للمبلغ المحكوم بـه مـن تـاريخ الاسـتحقاق الحاصـل فـي       

فإنه يكون قد قضى لها بأكثر مما طلبته بما كان يوجب إبطاله في هذا الشـق   ٩/٨/١٩٩٥
بقضائه بالمبلغ المحكوم بـه، وإذ   أي في شقه المتعلق بالفائدة دون المساس -من الحكم 

قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف بالتصديق على حكم المحكم بمـا  
بمقولـة أن طلبـات    ٩/٨/١٩٩٥اشتمل عليه من فائدة من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 

 مبلـغ المطعون ضدها قد اشتملت على طلب تعويض عن الإضرار الناجمة عـن التـأخير ب  
٢١٩.٠٢٣ ا فضلاً عن فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية فإن طلباتها تتسع درهم

للحكم لها بالفائدة من تاريخ الاستحقاق، كما أضاف الحكم أن ما قضى به المحكم لا تتوافر 
مـن قـانون    ٢١٦فيه حالة من حالات البطلان التي عناها المشرع وحددها فـي المـادة   

لمدنية، وإذا كان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه بشأن الفائدة المقضي بهـا  الإجراءات ا
ا للقانون، فضلاً عن مخالفته للثابت في الأوراق، ذلك أن المحكم وضح فـي أسـباب   مخالفً

حكمه أنه يرفض الحكم بالتعويض المطالب به عن الأضرار الناتجة عن التأخير، ومن ثـم  
ا الشق ويضحى النعي عليه في شقه المتعلـق بتحديـد   يتعين نقض الحكم في خصوص هذ

ه في هذا خصوص مـا قضـى بـه    ضسعر الفائدة غير منتج طالما انتهت المحكمة إلى نق
 ".المحكم من فائدة



)١٦٢( 
 

حث في صحة أو بطلان العقد، أو اقتصر على عن الإخلال بتنفيذ العقد دون الب
لا  ؛ إذالبحث في صحة أو بطلان العقد دون النظر في التعويضـات المسـتحقة  

يجوز تجزئة اتفاق التحكيم إذا كان موضوعه أو محله غير قابـل للتجزئـة،   
ويقصد بعدم تجزئة اتفاق التحكيم ضرورة تقيد هيئة التحكيم بالمسائل موضوع 

اتفاق التحكيم ينصب على محل أو موضوع معين، يتمثل هذا  إذ ؛اتفاق التحكيم
المحل أو الموضوع في مجموعة من المسائل المتنازل عليها، فإذا مـا اتفـق   
الخصوم على تحديد هذه المسائل واتفقا على الالتجاء للتحكيم وعدم الالتجـاء  

تفاق على للقضاء، فإنه يتعين على أطراف اتفاق التحكيم الالتزام بموضوع الا
التحكيم، ولا يجوز لهيئة التحكيم تجاوز هذا الموضوع وتعدي حدوده المادية، 

ا عدم التعرض لمسائل لا يشملها اتفاق التحكـيم، فـإذا   كما يتعين عليها أيض
تضمن الحكم التحكيمي الفصل في مسائل تتعدى نطاق التحكـيم أو لا يشـملها   

ان من الممكن فصل الأجزاء الخاضـعة  ، إلا إذا كهذا الاتفاق كان الحكم باطلاً
للتحكيم عن تلك التي لا يشملها أو يجاوزها اتفـاق التحكـيم، ويبطـل حكـم     

  .المحكمين بالنسبة للمسائل التي لم يشملها الاتفاق أو تجاوزها حكم المحكمين

و من قانون التحكـيم المصـري   /٥٣/١ا لذلك نصت المادة تطبيقً -٥٨
إذا ) و( ... ن حكم المحكمين إلا في الأحوال الآتيةلا تقبل دعوى بطلا" على أنه

فصل حكم التحكيم في مسألة لا يشملها الاتفاق على التحكيم أو جـاوز حـدود   
 ، واستثناءاتفاق التحكيم، وإلا وقع حكم التحكيم الصادر في تلك المسألة باطلاً

م عـن  من ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكي
أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجـزاء  

لسـنة   ٢٧و من قانون التحكيم المصـري رقـم   /٥٣المادة ( الأخيرة وحدها
١٩٩٤.(  

أساس بطلان حكم المحكمين في هذه الحالة هو تجاوز هيئة التحكـيم  و
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زة المشـرع للأفـراد   التحكيم قائم على أساس إجـا  ؛ إذلإرادة أطراف الاتفاق
الاتفاق على التحكيم، والأصل هو بطلان الحكم كلية ما لم يمكن فصل أجـزاء  
 ،حكم المحكمين، فيقتصر البطلان على الأجزاء التي لم يشملها اتفاق التحكـيم 

أما الأجزاء التي شملها اتفاق التحكيم فيصح الحكم طالما كـان مـن الممكـن    
ا اتفاق التحكيم وهو ما يمكن تسميته بمبدأ فصلها عن الأجزاء التي لم يشمله

  .البطلان الجزئي لحكم المحكمين

يلاحظ أن الحكم السابق خاص بحالة تجاوز هيئة التحكيم للمسائل المتفق 
عليها في اتفاق التحكيم بفصلها في مسائل لا يشملها هـذا الاتفـاق أو حالـة    

ز هيئـة التحكـيم   تجاوز الحكم حدود الاتفاق، وهو ما يمكن تسـميته بتجـاو  
بالفصل في مسائل لا يشملها الاتفاق، أو حالـة   سواءموضوع اتفاق التحكيم، 

تجاوزه لحدود اتفاق التحكيم، كما لو فصل حكم المحكمين فـي الفوائـد دون   
علـى  أصل الدين أو حالة حكمه للفوائد مع أصل الدين على الرغم من الاتفاق 

لفوائد المترتبة عليه، ففي كل هـذه  دون الاتفاق على االدين الفصل في أصل 
الأحوال يبطل حكم المحكمين، ما لم يمكن فصل أجزاء الحكم الخاضعة لاتفـاق  
التحكيم عن تلك المسائل غير الخاضعة فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غيـر  
الخاضعة له، أما بالنسبة لفصل حكم المحكمين في جانب من جوانب الاتفـاق  

و صراحة حـل  /٥٨اله لجانب أخر، فلم يتضمن نص المادة على التحكيم وإغف
لهذه المسألة وهل يبطل حكم المحكمين في هذه الحالة، والتصور السابق قـد  

ا بأنه لا بطـلان بغيـر   عترضه بعض العقبات التي تتمثل فيما هو مقرر قانونًت
  .نص

إذا  ا للقواعد العامة أن الإغفال لا يترتب عليه بطـلان، الواقع أنه تطبيقً
كان من الممكن فصل الجانب الذي فصل فيه حكم المحكمين عن الجانب الـذي  

لنظرية انتقـاص وتحـول    وفقًا فيصح الحكم فيما قضى به استثناء تم إغفاله،
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 من قانون المرافعات على ذلك بقولهـا  ٢٤/٢نصت المادة  ؛ إذالعمل الإجرائي
الشق وحده هو الذي يبطـل  في شق منه فإن هذا  وإذا كان الإجراء باطلاً ..."

ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجـراءات  
ا لا يقبل ا ارتباطً، أما إذا كان الحكم برمته مرتبطً"اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه

  .)٢٢٦(التجزئة فيبطل الحكم كلية

تعلق بإغفال وإغفال حكم التحكيم لبعض المسائل دون البعض الآخر، قد ي
لبعض المسائل التي شملها اتفاق التحكيم، وقد يتعلق بإغفال بعـض الطلبـات   
التي قدمت أثناء إجراءات التحكيم وأغفلها الحكم، بالنسبة للنـوع الأول فـلا   
يترتب على هذا الإغفال بطلان حكم التحكيم طالما كان من الممكن فصل تلـك  

 وفقًاإذ يصح الحكم فيما قضى به ؛ مالأجزاء عن الأجزاء التي فصل فيها الحك
ا ا ارتباطًلمبدأ انتقاص وتحول العمل الإجرائي، أما إذا كان الحكم برمته مرتبطً

، أما بالنسبة لإغفال هيئة التحكيم لمسألة )٢٢٧(لا يقبل التجزئة فيبطل الحكم كلية
 ؛ إذقدمت أثناء إجراءات التحكيم فلا أثر في ذلك على صحة حكـم المحكمـين  

ا ويكون للأطراف التحكيم في هذه الحالة ولو بعـد انتهـاء   الحكم صحيح يظل
ا التالية لتسلمه حكم ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوم

من قـانون   ٥١التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي، وقد نصت على هذا المادة 
ولو بعد انتهاء ميعـاد   يجوز لكل من طرفي التحكيم" التحكيم المصري، بقولها

ا التالية لتسـلمه حكـم   التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوم
التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلهـا  

                                                
، مجموعـة  ٢٠٠٢نـوفمبر   ٣٠جلسة  ٢٠٠٢لسنة  ٣٠٧تمييز دبي، الطعن رقم  )٢٢٦(

 .٨٣٩الأحكام ص 

، مجموعـة  ٢٠٠٢نـوفمبر   ٣٠جلسة  ٢٠٠٢لسنة  ٣٠٧تمييز دبي، الطعن رقم  )٢٢٧(
 .٨٣٩الأحكام ص 
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 -٢حكم المحكمين، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمـه،  
ا من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز ل ستين يوموتصدر هيئة التحكيم حكمها  خلا

ا أخرى إذا رأت ضرورة لذلكلها مد هذا الميعاد ثلاثين يوم  ."  

ويترتب على تجاوز هيئة التحكـيم لموضـوع اتفـاق التحكـيم      -٥٩
وتعرضها لمسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو إغفالها لبعض مسائل التحكـيم  

ويكون ميعاد هذا الدفع هو نفس ميعاد تقديم حق الأطراف في الدفع بالبطلان، 
 دفاع المدعى عليه، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن التأخير كان لسـبب مقبـول  

، وتفصل المحكمة في هذا الـدفع قبـل الفصـل فـي     )تحكيم مصري ٢٢/٢م(
فإذا قضت المحكمة  ،اويجوز لها ضمه للموضوع لتفصل فيهما مع ،الموضوع

التمسك به إلا بطريق دعوى بطلان حكـم المحكمـين   برفض الدفع فلا يجوز 
  .)٢٢٨()٢٢/٣المادة ( المنهي للخصومة

أما بالنسبة لحالة الإغفال فيكون للخصوم إلى جانب ذلك في حالة عـدم  
ا لا يقبل التجزئة طلب من المحكمين الفصل في المسـائل  ارتباط الحكم ارتباطً

مـن قـانون التحكـيم     ٥١ ةلنص الماد وفقًاالتي أغفلها بحكم تحكيم إضافي 
  .المصري

من قانون التحكيم  ٢٢/٢/٣الواقع، أنه على الرغم من قيام حكم المادة 
على العلم القانوني الكامل لأطراف اتفاق التحكيم، بهدف حث الخصوم المصري 

على إنجاز خصومة التحكيم والاقتصاد في سيرها، وأن حقيقة الدفع بـالبطلان  
ارته في أية حالة تكـون عليهـا الـدعوى، إلا أن    أنه دفع موضوعي يجوز إث

المشرع قد تدارك ما قد يترتب على سقوط هذا الدفع في الميعاد عن طريق ما 
                                                

تفصل هيئة التحكيم فـي  "من قانون التحكيم المصري على أن  ٢٢/١نصت المادة  )٢٢٨(
الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم 

 ".أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع
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وإمكان طلب حكم تحكيم تكميلي، وإجـازة المشـرع    ٥١نص عليه في المادة 
  .٥٣لنص المادة  وفقًارفع دعوى بطلان 

الاختصاص بالاختصاص  لمبدأ وفقًاوتختص هيئة التحكيم في هذه الحالة 
بالفصل في الدفع بالبطلان، غير أن المحكمة المختصة بالنزاع هي التي تختص 
بدعوى البطلان في حالة التحكيم الداخلي أو محكمـة اسـتئناف القـاهرة أو    

مـن   ٩المـادة  ( المحكمة التي يتفق عليها الأطراف في حالة التحكيم الـدولي 
  ).قانون التحكيم

ابلية اتفاق التحكيم للتجزئة قد يرجع إلـى عـدم   وموضوع عدم ق –٦٠
قابلية اتفاق التحكيم نفسه للتجزئة وقد يرجع إلى عدم قابلية موضوع النـزاع  

، وفي الحالة الأولى ينحصر عدم قابلية Indivisibilité du litige  للتجزئة
اق اتفاق التحكيم للتجزئة في تجاوز هيئة التحكيم للمسائل المتفق عليها في اتف

موضوع ينحصر و ،م الحدود المادية لاتفاق التحكيمالتحكيم بتجاوز هيئة التحكي
في فصل هيئة التحكيم في مسائل لا يشملها عدم قابلية اتفاق التحكيم للتجزئة 

يبطل الحكم الصـادر فـي    -كما ذكرنا آنفا  –اتفاق التحكيم، وفي هذه الحالة 
زاء الحكم المتعلقة بموضوع اتفاق هذه الحالة إلا إذا كان من الممكن فصل أج

التحكم، بحيث يبطل الحكم فيما جاوز حدود الاتفـاق أو فـي تجـاوز الهيئـة     
ا فيما عدا تلـك المسـائل   للمسائل المتفق عليها، ويبقي حكم المحكمين صحيح

  .ها حكم المحكميناالتي تجاوزها أو تعد

ر يتعلق باتفاق أما بالنسبة لعدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة، فهو أم
 جميعـا التحكيم من ناحيتين، الأولى تتعلق بعدم تعدد أطراف النزاع أو اتفاقهم 

على التحكيم، في هذه الحالة لا تثور أي مشكلة إذا اقتصر حكم المحكمين على 
الفصل في جانب وإغفال جانب آخر من النزاع، في هذه الحالـة يبطـل حكـم    

ن فصل موضوع النزاع أو كان موضـوع  المحكمين، طالما كان من غير الممك
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النزاع غير قابل للتجزئة، أما إذا كان الموضوع قابل للتجزئة فإن الحكم يبقى 
ا فيما قضى به، ويكون للخصوم الالتجاء للمحكمة بطلب الفصـل فـي   صحيح

ا، والحالة الثانيـة  كما سبق لنا توضيح ذلك آنفً ،الموضوع بحكم تحكيم إضافي
 le pluralitéالنزاع غير قابل للتجزئة مع تعدد أطرافه تتعلق بكون موضوع

de défendeurs)وفي هذه الحالة يثور السؤال عن حكم أثر عدم قابلية )٢٢٩ ،
بـرم  أموضوع النزاع للتجزئة على اتفاق التحكيم نفسه إذا تعددت أطرافـه و 

البعض اتفاق التحكيم دون البعض الآخر، فهل وجود اتفاق التحكيم يمنع غير 
لأطراف من الالتجاء للقضاء أو يمنع أطراف الاتفاق من الالتجاء للتحكيم، وما ا

  .أثر ذلك على الحكم؟

وفي هذه الحالة إذا كان من وقع اتفاق التحكيم يمثل بـاقي الأطـراف،   
يلتزم الجميع بالالتجاء للتحكيم وعدم الالتجاء للقضاء، ويكون الحكم الصـادر  

ل قيام أغلبية الملاك على الشيوع وأصـحاب  مثا ،امن هيئة المحكمين صحيح
حق التصرف في المال الشائع ببيع المال الشائع بأكمله مع اشـتراط الاتفـاق   

عن هذا البيع، فعندئـذ   على التحكيم بالنسبة للمنازعات التي قد تنشأ مستقبلاً
يلزم اتفاق التحكيم جميع الملاك على الشيوع بما فيهم من لـم يوقـع علـى    

، وأساس ذلك لزوم العقد لجميع الأطراف وليس فقط أصحاب حق )٢٣٠(الاتفاق
التصرف في المال الشائع، وبالتالي يلزم شرط التحكيم جميع الأطراف من باب 

ا، ولا يختلف الحل لو كـان مـن وقـع    اللزوم، ويكون حكم المحكمين صحيح
الاتفاق على التحكيم نائبم الجميـع  ا عن الباقين، فيلزم اتفـاق التحكـي  ا قانوني

                                                
(229) Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «Procédure Civile», 
op. cit., n° 1644, p. 1106. 

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظريـة والتطبيـق، مرجـع سـابق     . د )٢٣٠(
 .١٦٣، ص ٧٨الإشارة، بند 
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  .بشرط وجود وكالة خاصة

في حالة ما إذا كان الموقع علـى اتفـاق    - بحق –غير أن الأمر يدق 
التحكيم لا يملك السلطة في تمثيل الباقين، فهل لعدم قابلية موضـوع النـزاع   

  .للتجزئة أثر على اتفاق التحكيم؟

ذهب أغلب الفقه والقضاء الفرنسيين للقـول بوجـوب احتـرام اتفـاق     
كيم بالنسبة لأطرافه دون الباقين، ومن ثم لا يجوز إجبار جميع الأطـراف  التح

ولو كان  – تفاق التحكيم بالنسبة لأطراف فقطللالتجاء لقضاء الدولة، فيسري ا
  .)٢٣١(ا لاتفاق التحكيماحترام - النزاع غير قابل للتجزئة

لا  إذ ؛للتجزئة الرأي السابق لا يستقيم إلا إذا كان موضوع النزاع قابلاً
يتصور أن يكون لاتفاق التحكيم أثر بالنسبة لطرف دون الآخـر إلا إذا كـان   

، أما إذا كان موضوع النزاع غير ٢٣٢للتجزئة الاتفاق من حيث موضوعه قابلاً
قابل للتجزئة فإن الأمر يكون بالغ الصعوبة ويتعين علـى الجميـع الالتجـاء    

اء هو الأصل والتحكيم بديل للقضاء وعدم إعمال اتفاق التحكيم، باعتبار القض
فتحي اسـماعيل  أو استثناء منه، وعلى الأساس السابق ذهب أستاذنا الدكتور 

للتجزئـة   للقول بالتمييز بين ما إذا كان موضوع النزاع قابلاً -بحق  – والي
للتجزئة، فإذا كان موضوع النزاع غيـر   غير قابلوبين كون موضوع النزاع 
ال اتفاق التحكيم ويتعين علـى الجميـع الالتجـاء    قابل للتجزئة فلا يجوز إعم

                                                
(231) Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «Procédure Civile», 
op. cit., n° 1644, p. 1106. Il dit «en cas d’indivisibilité  du litige et de 
pluralité de défendeurs dont l’un au moins n’est pas lié par une 
clause compromissoire, le demandeur ne peut les assigner tous 
devant la juridiction étatique, il doit respect la convention 
l’indivisibilité pour ceux qui sont liés par cette clause». 

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د )٢٣٢(
 .وما بعدها ١٦٣، ص ٧٨
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لا  ؛ إذللقضاء، باعتباره الأصل وأن التحكيم بديل واستثناء على هـذا الأصـل  
ا نظر دعوى أمام القضاء دون اختصام جميع الخصـوم الواجـب   يجوز قانونً

للتجزئة فيعمل  اختصامهم عند رفع الدعوى، أما إذا كان موضوع النزاع قابلاً
التحكيم بالنسبة لأطراف الاتفاق دون الباقين، وأسـاس ذلـك أنـه لا    باتفاق 

يتصور اختصاص هيئة التحكيم بالنزاع دون رضاء كل الأطراف على التحكيم، 
والرضاء على التحكيم يتصور أن يكون صريحا، ويتعين  في جميع ا أو ضمني

ً١٢المادة ( باطلاًا وإلا كان اتفاق التحكيم الأحوال أن يكون اتفاق تحكيم مكتوب 
  ). من قانون التحكيم المصري

أحد الأطراف غير الموقعين على اتفاق التحكيم  أالتجوفي هذه الحالة إذا ما 
للقضاء ودفع أحد أطراف اتفاق التحكيم بوجود اتفاق التحكيم، وجب على المحكمة 
رفض الدفع بوجود اتفاق التحكيم، ووجوب تصديها لموضوع النـزاع المطـروح   

القضاء هو صاحب الولاية وما التحكيم إلا بديل أو استثناء عليه علـى   إذ ؛ليهاع
اختلاف في الفقه والقضاء، ولا يختلف الحل لو التجأ للقضاء من كان من أطراف 

من هذا الطرف عن اتفاق التحكيم، حتى لو دفع  يكون ذلك تنازلاً ؛ إذاتفاق التحكيم
  .التحكيم خر في الاتفاق بوجود اتفاقالطرف الآ

أما إذا ما التجأ أحد أطراف اتفاق التحكيم للتحكيم، في هذه الحالة نكون 
قيام من لم يوقع على اتفاق التحكيم بالدفع بعدم وجـود   :الأول ،أمام فرضين

الاستمرار في طرح الموضوع على هيئـة التحكـيم دون   : اتفاق تحكيم، الثاني
  .اعتراض

التحكيم الفصل في الدفع بعـدم وجـود   أما الفرض الأول فيتعين على هيئة 
الاختصاص  موهل هو حكم بعد ،اتفاق التحكيم، وهنا يثور السؤال عن نوع الحكم

، وهل من حق هيئـة التحكـيم الحكـم بالإحالـة للمحكمـة      ؟أم حكم بعدم القبول
المختصة، خاصة مع اختلاف الفقه في منح القضاء الحق فـي الحكـم بالإحالـة    
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لا يجيز الفقـه   ؛ إذ؟من قانون المرافعات المصري ١١٠المادة لنص  وفقًاللتحكيم 
 للمحكمة حق الحكم بالإحالة على اعتبار التحكيم لـيس جهـة قضـائية، يمكـن    

من قانون المرافعـات   ١١٠ لنص المادة وفقًاللمحكمة الحكم بإحالة النزاع إليها 
العربيـة  من قانون الإجراءات المدنيـة لدولـة الإمـارات     ٨٥المصري والمادة 

لا تكون إلا داخل نفس الجهة القضـائية أو   Le renvoiالإحالة  ؛ إذ)٢٣٣(المتحدة
                                                

بعد الحكم بعدم اختصاصها لوجود اتفاق  -اختلف الفقه في تحديد سلطة المحكمة  )٢٣٣(
أو الاقتصار على الحكم بعدم الاختصاص؛ حيث  في الحكم بالإحالة لهيئة التحكيم -التحكيم 

ذهب جانب من الفقه إلى أن الكلام عن الاختصاص يكون بصدد توزيـع الـدعاوى علـى    
المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة، وقضاء المحكم ليس قضاء لجهة قضائية حتى يمكـن  

ضاء الدولـة؛ إذ  الكلام عن اختصاصه، وأن الاتفاق على التحكيم لا ينزع الاختصاص عن ق
رغم هذا الاتفاق تظل للمحاكم الولاية العامة على الفصل في موضوع النزاع، ومن ثم فإنه 
لا يتصور الحكم بالإحالة في هذه الحالة لعدم امتلاك المحكمة السلطة الأصلية بالاختصاص، 

ا لـنص  قًهيئة قضائية وف -ا ولو كان التحكيم مؤسسي –وأنه لا يجوز اعتبار هيئة التحكيم 
من الدستور، والتي يجوز على أساسها للمحكمة الدستورية الفصل في تنـازع   ١٦٧المادة 

 ١٩٩٤ديسـمبر   ١٧الاختصاص؛ حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر 
التي فوض بها المشرع تحديد الهيئات  ١٦٧أن ما قصد إليه الدستور بنص المادة " على أن

ر اختصاصاتها، هو أن يعهد إليه دون غيره بتنظيم شئون العدالة من خلال القضائية، وتقري
ولا كـذلك  ...  توزيع الولاية القضائية بين الهيئات التي يعينها بما يحـول دون تنازعهـا،  

فتحي إسماعيل والي، الوسيط فـي قـانون القضـاء    . د(، "التحكيم إذا تم باتفاق الطرفين
، وقد ذهب جانب آخر إلى القول بأن هيئة التحكيم )١٨٥ ص ٩٥المدني، مرجع سابق، بند 

ا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فـي  الاختياري هيئة ذات اختصاص قضائي وفقً
، وأن قواعد النظام القانوني المصري لا تمانع الحكم ٢٠٠١أغسطس  ٤حكمها الصادر في 

بعد تصديق المشـرع المصـري علـى    بالإحالة لهيئة التحكيم بعد الحكم بعدم الاختصاص، 
 ٢/٣المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية؛ إذ نصت المـادة   ١٩٨٥اتفاقية نيويورك عام 

على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامهـا  "على أن ١٩٥٨من اتفاقية نيويورك عام 
  (=)دة أن نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه الما
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إلى جهة قضائية أخرى، والتحكيم لا يمثل جهة من جهات القضـاء التـي نـص    
وهنا يثور الاختلاف حول طبيعة الدفع بعـدم وجـود اتفـاق    ، )٢٣٤(عليها القانون

                                                                                                                   
تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم للتحكيم، ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل (=) 

من القانون النموذجي للتحكيم التجاري  ٨، ونصت المادة "أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق
 على المحكمة التي ترفـع أمامهـا  ": على أن ١٩٨٥الدولي الصادر عن الأمم المتحدة عام 

ن تحيل الطرفين إلى التحكيم إذا طلب منها ذلك أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أدعوى في مسألة 
أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع ما لم يتضح لهـا  

، وأن المشرع يأخذ بالإحالـة بـين   "أن الاتفاق باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه
القضائية في حالة مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي و النوعي والقيمي والمحلي، الجهات 

وأن المشرع الفرنسي قد نص على حق المحكمة في الإحالة لهيئة التحكيم وفقًا لنص المادة 
من قانون المرافعات الجديد، أما المشرع الإماراتي فيأخـذ المشـرع بالإحالـة لعـدم      ٩٦

قواعد  الاختصاص النوعي والمحلي فقط، أما حالة مخالفـة   الاختصاص في حالة مخالفة
قواعد الاختصاص الولائي فيقتصر دور المحكمة على الحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة، 

من قانون المرافعات على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصـاص أن   ١١٠وقد نصت المادة 
و كان عـدم الاختصـاص متعلـق    تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ول

 ٤بالولاية، علاوة على ذلك فقد قررت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصـادر فـي   
إلى تقرير أن هيئة التحكيم الاختياري هيئة ذات اختصاص قضـائي مـن    ٢٠٠١أغسطس 

. د(الممكن أن يثور بين الحكم الصادر منها والحكم الصادر من أي جهة قضـائية تنـازع    
، ١٧٤،  ١٧٣سامة أحمد شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سـابق، بنـد   أ

وما بعدها، والواقع، أن سبب الخلاف السابق يرجع  ١٦٣، ص ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥
لتكييف الفقه للدفع بوجود اتفاق التحكيم على أنه دفع بعـدم الاختصـاص، وأن التحكـيم    

على المحكمة إذا ما قضت بعدم الاختصاص لوجود شرط  استثناء من القضاء، وأنه لا يتعين
 ٨٥من قانون المرافعات المصري والمادة  ١١٠ا لنص المادة التحكيم أن تحكم بالإحالة وفقً

 .من القانون الإماراتي

فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجـع سـابق، بنـد    . د )٢٣٤(
  (=)ولو كان  –يم ـة التحكـار هيئـلا يجوز اعتب؛ حيث ذهب للقول، أنه ٩٤٣، ص ٤٦١
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ختصاص أم أنه دفع بعـدم القبـول،   التحكيم في هذه الحالة، وهل هو دفع بعدم الا
خاصة مع نص المشرع المصري والعماني على تكييـف الـدفع بوجـود اتفـاق     

مـن   ٢٢، والنص في المـادة  )٢٣٥(١٣/١التحكيم بأنه دفع بعدم القبول في المادة 
نفس القانون على اختصاص هيئة التحكيم بالدفوع المتعلقة بعدم وجـود اتفـاق   

الـنص علـى    مه أو عدم شمول موضوع النزاع بعدالتحكيم أو سقوطه أو بطلان
  .)٢٣٦(الاختصاص ماختصاص هيئة التحكيم بالدفوع المتعلقة بعد

فيتمثل في عدم دفع الأطراف غير الموقعين بعـدم  : أما الافتراض الثاني
وهل يسقط حقه في الـدفع بعـد    الاختصاص، فهل يعتبر ذلك رضاء بالتحكيم،

                                                                                                                   
 (=)من الدستور، والتي يجوز على  ١٦٧ا لنص المادة هيئة قضائية وفقً -االتحكيم مؤسسي

أساسها للمحكمة الدستورية الفصل في تنازع الاختصاص؛ حيث أكدت المحكمة الدستورية 
صد إليه الدستور بنص المادة أن ما ق"على أن  ١٩٩٤ديسمبر  ١٧العليا في حكمها الصادر 

التي فوض بها المشرع تحديد الهيئات القضائية، وتقرير اختصاصاتها، هو أن يعهـد   ١٦٧
إليه دون غيره بتنظيم شئون العدالة من خلال توزيع الولاية القضائية بين الهيئـات التـي   

، وقـد ذهـب   "ينولا كذلك التحكيم إذا تم باتفاق الطرف... يعينها بما يحول دون تنازعها، 
إلى تكييف الطبيعة القانونية لعمل هيئة التحكيم الاختياري إلى  -بحق  –بعض الفقه الحديث 

أنها هيئة قضاء استثنائية شأنها شأن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وهي لا تعد هيئـة  
ع راج: قضائية خاصة أو استثنائية، وأن الصحيح أنها هيئة ذات اختصاص قضائي، للمزيد

، ٧٤سامة أحمد شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سابق، بنـد  أ. د: تفصيلاً
 .وما بعدها ٨٠، ص ٧٦

يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه " هعلى أن ١٣/١نصت المادة  )٢٣٥(
لب أو اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل إبدائه أي ط

 ".دفاع في الدعوى

تفصل هيئة التحكـيم فـي الـدفوع المتعلقـة بعـدم      "على أن  ٢٢/١نصت المادة  )٢٣٦(
اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو 

 ".عدم شموله لموضوع النزاع
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  .ه الطعن في الحكم الصادر في هذه الحالة؟الكلام في الموضوع؟، وهل يجوز ل

الواقع أن الحل يعتمد على تحديد المقصـود بالـدفوع المتعلقـة بعـدم     
، وتكييف الدفع بعـدم وجـود اتفـاق    ٢٢الاختصاص الواردة في صدر المادة 

التحكيم، وهل هو دفع بعدم الاختصاص أم أنه دفع بعدم القبول، وما إذا كـان  
ة في هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص أو بعـدم  من المتعين على المحكم

القبول من تلقاء نفسها، أما أنه دفع إجرائي يسقط بالكلام في الموضـوع ولا  
  .يجوز للخصم التمسك به

من قانون التحكيم المصري قد حسم كل  ٢٢في الحقيقة إن نص المادة 
بعـدم  تفصل هيئة التحكـيم فـي الـدفوع المتعلقـة      -١" التساؤلات، بنصه

اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه 
يجب التمسك بهذه الدفوع في  -٢أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، 

ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعي عليه المشار إليه في الفقرة الثانيـة  
ى قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين من هذا القانون، ولا يترتب عل ٣٠من المادة 

محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الـدفوع، أمـا   
الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظـر  

في جميع الأحوال –ا وإلا سقط الحق فيه، ويجوز النزاع فيجب التمسك به فور 
، "لتحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب معقولأن تقبل هيئة ا -
تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى مـن هـذه    -٣

ا، المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما مع
كـم  فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق دعوى بطـلان ح 

  ". من هذا القانون ٥٣للمادة  وفقًاالتحكيم المنهي للخصومة كلها 

من قانون التحكيم المصـري أن الـدفع بعـدم     ٢٢مقتضى نص المادة 
اختصاص هيئة التحكيم يتضمن الدفوع المتعلقة بصـحة العقـد الأصـلي أو    
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، والدفوع الأخرى المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه )٢٣٧(بطلانه
  .و بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاعأ

ولذا؛ يكون الدفع بوجود اتفاق التحكيم أمام المحكمة المختصة دفع من 
شأنه عدم اختصاص المحكمة بنظر النظر النزاع، يترتب عليه امتناع المحكمة 
عن نظر النزاع لاختصاص هيئة التحكيم به، وذلك إذا ما تمسك الخصم به قبل 

ع، وتأكدت المحكمة التي تنظر النزاع من صحة وجود اتفاق الكلام في الموضو
التحكيم، ومقتضى عدم الاختصاص وليس عدم القبول هنا أن المحكمة يمكنها 
نظر النزاع ولو قدم الدفع في الميعاد، كما لا يجوز لها سماع الـدعوى ولـو   
توافر للمدعي مصلحة في سماعها بعد ذلك، وذلك إذ اتفـق الخصـوم علـى    

ص هيئة التحكيم بنظر النزاع دون المحكمة المختصة، وهو ما يعطـي  اختصا
للتحكيم أولوية على القضاء، وأساس ذلك تعلق المنازعـات محـل التحكـيم    

  . بحقوق الأفراد

من ثم نرى أنه من الأجدر، في تكييف الدفع بوجود اتفاق التحكيم النظر في 
ولـيس النتيجـة غيـر     أساس الدور التي تضطلع به المحكمة بصدد هذا الـدفع 

المباشرة المترتبة عليه من كون المحكمة مختصة أو أن الدعوى غيـر مقبولـة،   
وبالنظر للإشكاليات التي تترتب على تحديد أي نوع من عدم الاختصاص، وهـل  
هو عدم اختصاص وظيفي يتعلق بالولاية أم أنه اختصاص  نوعي، وكانت العبرة 

  .بة عليه من عدم الاختصاص أو عدم القبولبمسمى الدفع وليس بالنتيجة المترت

ولذا؛ فالمنطقي تكييف الدفع بوجود اتفاق التحكيم على أنه دفع بالتحكيم، 
وهذا الدفع يسقط بالكلام في الموضوع، ولا يجوز للمحكمة القضاء بـه مـن   

                                                
وأنظمة التحكيم،  ١٩٩٤ة لسن ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقا للقانون رقم . د )٢٣٧(

 .٦١، ص ٤٦مرجع سابق، بند 
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تلقاء نفسها فهو دفع يتعلق بوجود الحق في الالتجاء للتحكيم من عدمـه دون  
لمختص أصالة بالنزاع، فلا يجوز الالتجاء للتحكيم بدون وجود قضاء الدولة ا

اتفاق تحكيم مكتوب، وهو يرمي لإعلام المحكمة بوجود اتفاق تحكيم صـحيح  
بالالتجاء للتحكيم دون قضاء الدولة، وهذا دفع شـكلي يسـقط بـالكلام فـي     
الموضوع، ولا يجوز التمسك به في أي حالة تكون عليها الدعوى، ولا يجوز 

  .لمحكمة القضاء به من تلقاء نفسهال

أمام هيئة غير أن سقوط الحق في إبداء الدفع بعدم وجود اتفاق التحكيم 
 مـن قـانون التحكـيم    ٢٢/٣للمادة  وفقًابالكلام في موضوع النزاع التحكيم 
، لا يمنع الخصم من التمسك به حتى بعد صدور حكم المحكمين، كـل  المصري

لتمسك بهذا الدفع بدعوى أصـلية بـبطلان حكـم    ما هنالك أن المشرع أجاز ا
  .المصري من قانون التحكيم ٥٣لنص المادة  وفقًاالمحكمين 
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يجري جمهور الفقه على استعمال تعبير شروط صحة اتفـاق  : تمهيد - ٦١
، كما يميـز الـبعض   )٢٣٨(التحكيم ويقسمها إلى شروط شكلية وشروط موضوعية

، دون التمييز بين أركان )٢٣٩(بين الشروط العامة والشروط الخاصة لاتفاق التحكيم
يرجع السبب في انصـراف الفقـه   قد اتفاق التحكيم وشروط صحة هذا الاتفاق، و

عن هذا التمييز إلى طبيعة حكم المحكمين في بعض التشريعات خاصة في قـانون  
م المحكمين قوة الأمر المقضي بمجـرد صـدوره   التحكيم المصري التي تمنح حك

، مع إجازة )٢٤٠(وتقرر عدم جواز الطعن في هذا الحكم بأي طرق من طرق الطعن
رفع دعوى بطلان ضد حكم المحكمين، وأن دور هذه الدعوى لا يتعلق بالرقابـة  
على حكم المحكمين من الناحية الموضوعية، بل تقتصـر علـى رقابـة الناحيـة     

ليس للمحكمة أن تعرض لحكم المحكمين من الناحية  ؛ إذم المحكمينالإجرائية لحك
يجوز الطعـن بـدعوى    ؛ إذ)٢٤١(الموضوعية ومدى تطابقه مع القانون من عدمه

                                                
 وما ١٧٤ ص ،١١٢ بند سابق، مرجع الدولي، التجاري التحكيم شفيق، محسن. د )٢٣٨(

 بنـد  سـابق،  مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د ؛بعدها
لسـنة   ٢٧قانون رقـم  ا للأحمد السيد صاوي، التحكيم طبقً. د بعدها؛ وما ١٠٦ ص ،٤٩

. ومـا بعـدها؛ د   ٣٤، ص ٢٠وأنظمة التحكيم الدولية، مرجع سابق الإشارة، بند  ١٩٩٤
ولنفس  ؛وما بعدها ٣٦، ص ٢٢مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، بند 

 ،مركز الدكتور عـادل خيـر   ،كتاب التحكيم والقانون، "الأثر المانع لاتفاق التحكيم"المؤلف 
، ٢٤أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سابق الإشارة، بند . د ؛١٩٩٧

 .وما بعدها ٢٦ص 

(239) Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «Procédure Civile», 
op. cit., n° 1635, p. 1097. 

 .بعدها وما ١٧٤ ص ،١١٢ بند سابق، مرجع الدولي، التجاري التحكيم شفيق، محسن. د

إصدار  ،عزمي عبد الفتاح، دعوى بطلان حكم المحكمين، كتاب التحكيم والقانون. د )٢٤٠(
 .٢بند  ،١٩٩٧ ،مركز الدكتور عادل خير

(=) محمد فتوح محمد عثمان، الاتجاهات القانونية والقضائية الحديثة في التحكيم. د) ٢٤١(
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يقلل من أهمية التمييز بين قد يتصور انه البطلان ضد حكم المحكمين، الأمر الذي 
د حكم المحكمين أركان وشروط اتفاق التحكيم إذ يجوز رفع دعوى بطلان الحكم ض

على خلاف القواعد العامة في قانون المرافعات، والتي تمنع رفع دعوى بطـلان  
أصلية ضد حكم، وأن المشرع قد جمع في أسباب دعوى الـبطلان بـين حـالات    
الانعدام والبطلان معا، الأمر الذي يمكن أن يستفاد منه عدم وجود جـدوى مـن   

  .التمييز بين أركان وشروط اتفاق التحكيم

من قانون  ٥٣، أن التصور السابق يتناقض مع نص المادة الواقع -٦٢
التي أجازت وفق الفقرة أ على الطعن بالبطلان في حالة عدم التحكيم المصري 

وجود اتفاق التحكيم، وهي الحالة التي تعبر عن انتفاء أركان اتفاق التحكـيم،  
لي الاوتسـيترال  من قواعد التجاري الدو ٢١نفس ما نصت عليه المادة وهو 

من قواعد التحكيم التجاري الدولي بصيغتها  ٢٣المادة و ،١٩٧٦بصيغتها عام 
ي للتحكـيم التجـاري الـدولي    موذجمن القانون الن ١٦، والمادة  ٢٠١٠عام 

ـ عند النص على اختصاص  ١٩٨٥جمعية العامة للأمم المتحدة عن الالصادر 
الدفوع المتعلقة باختصاصها  هيئة التحكيم بالفصل في اختصاصها بالفصل في

                                                                                                                   
لـة الإمـارات   كوسيلة لفض منازعات عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي فـي دو (=) 

العربية المتحدة، بحث منشور في مجلة العدالة الصادرة عن وزارة العدل بدولة الإمـارات  
، ومـن الأصـول   ٣٩ص  ،١١مبدأ  ،٢٠٠٠يوليو  ٢٧س  ،١٠٣العدد  ،العربية المتحدة

المقررة أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طـرق التقاضـي   
ا على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين إلى عرضه علـى هيئـة   حتم العادية وهو مقصور
ا لذلك إطلاق القول في خصومة أن قاضي الأصل هو قاضـي الفـرع،   التحكيم ولا يصح تبع

ا أن المحكمة عند تصديقها على حكم المحكمين ليس لها أن تعـرض  ومن تلك الأصول أيض
لسـنة   ١٦٥نون، تمييز دبي، الطعن رقم له من الناحية الموضوعية ومدى تطابقه مع القا

جلسـة   ١٩٩٨لسنة  ١١١، الطعن رقم ٨٢٥ص  ٣العدد  ٢٨/١١/١٩٩٢جلسة  ١٩٩٢
٧/٦/١٩٩٨. 
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  .بما فيها الدفع بوجود اتفاق التحكيم

مـن القـانون النمـوذجي     ٤/أ/٣٤/٢علاوة على ما نصت عليه المادة 
، ١٩٨٥للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمـم المتحـدة   

  .بجواز الطعن بالإلغاء أو البطلان في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم

ه على الرغم من عدم إجازة المشرع في بعض التشريعات للطعن في وأن
خاصة قانون التحكيم المصري والعماني وقـانون الإجـراءات    حكم المحكمين

إلا عن طريق دعوى البطلان، وأن هـذه الـدعوى    ،المدنية الإماراتي وغيرها
ليست سوى دعوى إجرائية، وأن المشرع قد جمع في أسباب دعوى الـبطلان  

حالات الانعدام والبطلان، إلا أنه يلاحظ أن المشرع ألزم المحاكم عند الدفع  بين
 ١٣/١بوجود اتفاق التحكيم أن تحكم بعدم القبول كما هو الحال في نص المادة 

من قانون التحكيم المصري، أو الحكم بعدم الاختصاص كما هو الحال في نص 
لحكم بعدم القبول أو عـدم  من قانون المرافعات الفرنسي، وأن ا ١٤٤٨المادة 

الاختصاص على خلاف بين التشريعات، يقتضي تحقق المحكمة مـن وجـود   
اتفاق التحكيم، ووجود اتفاق التحكيم يقتضي تلاقي الإيجاب والقبول وانصرف 
اتفاق التحكيم لمحل أو موضوع وسبب قانوني محدد، وهي ما تمثـل أركـان   

عدم وجود اتفاق التحكيم، وأن اتفاق اتفاق التحكيم، والتي يترتب على تخلفها 
التحكيم ليس إلا عقد كسائر العقود له أركان يقـوم عليهـا وشـروط لازمـة     

، وأن الفقه لا يميز بين شروط اتفاق التحكيم التي يترتـب علـى   )٢٤٢(لصحته
تخلفها بطلان اتفاق التحكيم، وأركان اتفاق التحكيم التي يترتـب علـى عـدم    

التحكيم وانعدامه، بخلاف الشروط التي يترتب عليها توافرها عدم وجود اتفاق 
  .عدم صحة اتفاق التحكيم وبطلانه
                                                

 ،سعد أبو السعود، الدفع بالتحكيم يجب إبداؤه قبل سائر الدفوع، مجلة المحامـاة . أ) ٢٤٢(
 .١٣٣٠، ص ٨، ع ١٩٦١، سنة ٤١السنة 
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توضيح ذلك، أن التحكيم يقوم على أساس رضاء وإجازة المشرع لنظام 
، فيمثل إجازة المشـرع  )٢٤٣(التحكيم وتوافق إرادات الأطراف لتحقيق هذا الأثر

ما يمكن تسـميته بركنـي   لنظام التحكيم في بعض المسائل دون البعض الآخر 
المحل والسبب، وتمثل موافقة الأطراف على الالتجاء للتحكيم ركن الرضا فـي  
التحكيم، واتفاق التحكيم هـو أول مراحـل التحكـيم والمفتـرض الأساسـي      

، واتفاق التحكيم باعتباره عقد أو اتفاق من نوع خاص يقوم على )٢٤٤()لوجوده
ضا والمحل والسبب، ركن الرضا يتمثل مجموعة من الأركان التي تتمثل في الر

في تلاقي إرادات أطرافه، والمحل يتعلق بموضوع هذا الاتفاق، أمـا السـبب   
وهذه الأركان يترتب على . فيتمثل في الأساس القانوني الذي يقوم عليه الاتفاق

تخلف أحداها انعدام اتفاق التحكيم واعتباره كأن يكن، بخلاف شـروط اتفـاق   
زمة لصحة وجود اتفاق التحكيم، ويترتب على تخلفها بطـلان  التحكيم فهى لا

  .  اتفاق التحكيم، مثل الكتابة والأهلية وغيرها من الشروط الشكلية

وتزداد أهمية التمييز بين أركان وشروط اتفاق التحكيم، فـي أن   -٦٣
حالات انعدام الاتفاق لا تحتاج لنص بينما يقتضي البطلان وجود نص من جانب 

أنه لا بطلان بغير نص، وأنه لا بطلان إذا تحققـت   ؛ إذيقرر البطلانالمشرع 
لنص المادة  وفقًا، كما أن المشرع أوجب على المحكمة )٢٤٥(الغاية من الإجراء

                                                
وأنظمة التحكيم  ١٩٩٤لسنة  ٢٧ا للقانون رقم طبقًأحمد السيد صاوي، التحكيم . د )٢٤٣(

أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكـيم  . ؛ د٣١ص  ١٦الدولية، مرجع سابق الإشارة، بند 
 .٩، ص ٨الاختياري، مرجع سابق الإشارة، بند 

أحمد السيد . د ؛٩٦ ص سابق، مرجع الدولي، التجاري التحكيم شفيق، محسن. د )٢٤٤(
وأنظمة التحكيم الدولية، مرجع سابق  ١٩٩٤لسنة  ٢٧ا للقانون رقم صاوي، التحكيم طبقً

 .٣٣، ص ١٩الإشارة، بند 

أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع . د )٢٤٥(
 .٢٣، ٢٢، ص ١٢سابق، بند 
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مـن قـانون المرافعـات     ١٤٤٨انون التحكيم المصري والمادة من ق ١٣/١
م للقـانون المصـري أو بعـد    وفقًـا أن تحكم بعدم القبـول   الجديد الفرنسي

للقانون الفرنسي إذا دفع الخصم بوجود اتفاق التحكـيم، وأن   وفقًاالاختصاص 
الحكم بعدم الاختصاص يقتضي التحقق من وجود أو عدم وجود اتفاق التحكيم، 
وهو ما يستلزم التحقق من توافر أركان اتفاق التحكيم المتمثلة فـي الرضـا   

  .والمحل والسبب

د أو عدم وجود اتفـاق التحكـيم   علاوة على ذلك، فإنه يعتد بوجو -٦٤
لنص المادة  وفقًاعن طريق الدفع بعدم وجود اتفاق التحكيم أمام هيئة التحكيم 

من قانون المرافعات الفرنسي،  ١٤٤٦من قانون التحكيم المصري والمادة  ٢٢
الاونسيترال لعـام   لتحكيم التجاري الدوليالنموذجي لقانون المن  ١٦والمادة 
التحقق من وجود اتفاق التحكيم أو عدم وجوده وهـو مـا   يستلزم  ؛ إذ١٩٨٥

  . يتعلق بأركان اتفاق التحكيم وليس بشروط اتفاق التحكيم

في ضوء ذلك، يتعين تناول أركان وشروط اتفاق التحكيم، وهو ما يمكننا 
ا على النحو الآتيتوضيحه تباع:  

  الأول المطلب
  أركان اتفاق التحكيم

 ـ اتفاق التحكيم يقوم ع -٦٥ الرضـا والمحـل    :هـي  ةلى أركـان ثلاث
، ويترتب على تخلف أي من هذه الأركان انعدام اتفاق التحكيم أو )٢٤٦(والسبب

وهـو مـا    ا للطعن في الحكم بدعوى الـبطلان، وهو ما يعد سببعدم وجوده، 
                                                

 بنـد  ،سابق مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٢٤٦(
 .بعدها وما ١٠٦ ص ،٤٩
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  :نتناوله على النحو الآتي

  الأول الفرع

اـــــــالرض 

 ادات الأطراف على إبـرام يم بتلاقي إريتحقق الرضا باتفاق التحك -٦٦
، ويعتبر جمهور الفقـه  )٢٤٧(في صور شرط أو مشارطة ، سواءاتفاق التحكيم

، ويتحقـق  )٢٤٨(الرضا من الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاد اتفاق التحكيم
فـي أي شـكل أو صـورة،    تلاقي الإيجاب والقبول في اتفاق التحكيم الرضا ب

باقي الأطراف على ذلك، كمـا   بتدخل الشخص في خصومة التحكيم وموافقةو
 طرفًـا يعتبر المحال إليه  ؛ إذيتحقق الرضا بالموافقة اللاحقة على حوالة الحق

، كما يعتبـر مـن قبيـل    الحق أو الدين حوالةيم بمجرد قبوله لفي اتفاق التحك
الرضا باتفاق التحكيم تدخل الشخص في خصومة التحكيم وموافقـة أطـراف   

  .ي الخصومةعلى تدخل الشخص ف الخصومة

 ،ويترتب على عدم توافر الرضا في اتفاق التحكيم بطلان اتفاق التحكـيم 
٢٤٩(ا لرفع دعوى بطلان حكم التحكيموهو ما يعد سبب(.  

                                                
 بند سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٢٤٧(

أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات . د بعدها؛ وما ١٠٥ ص ،٤٨
أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم . د ؛٣٤، ص ٢١المدنية والتجارية، مرجع سابق، بند 

 .٢٧، ص ٢٦ختياري، مرجع سابق الإشارة، بند الا
 وما ١٧٤ ص ،١١٢ بند سابق، مرجع الدولي، التجاري التحكيم شفيق، محسن. د )٢٤٨(

 بنـد  سـابق،  مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د بعدها؛
مرافعـات  أحمد السيد صاوي، الوسيط في شـرح قـانون ال  . د بعدها؛ وما ١٠٦ ص ،٤٩

 .٣٤، ص ٢١المدنية والتجارية، مرجع سابق، بند 
بليغ حمدي محمود، الدعوى ببطلان أحكام التحكيم الدوليـة، دراسـة مقارنـة    . د) ٢٤٩(

 .وما بعدها ٣٤٧، دار الجامعة الجديدة، ص ٢٠٠٧



)١٨٥( 
 

يعتبر الخضوع لنظام قانوني معين وقبول التعامل في هذا النظام من ولا 
 ٢٠٠١لسـنة   ١نص عليه القـرار رقـم   كان يقبيل الرضا بالتحكيم، وهو ما 

لخاص سوق الأوراق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مـن خضـوع   ا
جميع المتعاملين لنظام التحكيم في سوق الأوراق المالية والسلع المنصـوص  
عليه في القرار المشـار إليـه، دون اسـتلزام وجـود اتفـاق تحكـيم بـين        

ية هـذا  وقد كان هذا النظام مثار العديد من الانتقاد حول شرع، )٢٥٠(الأطراف
  .)٢٥١(النظام ودستوريته

ا فعل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عندما عدل حسنًو
فـي   ٣٥/٢٠٠٨رقـم  بموجـب القـرار    ٢٠٠١لسنة  ١قراره السابق رقم 

 ٩من النظام الخاص بالوسطاء والمـاد   ٣٠نص المادة  معدلاً ١٠/٩/٢٠٠٨
بهم النص على أن يتم  مستبدلاً ،من نظام التحكيم ٢من نظام السوق، والمادة 

الفصل في المنازعات المتعلقة بها عن طريق التحكيم في الحالات التي يتفـق  

                                                
راجع للمؤلف، دراسة حول طبيعة التحكيم في سوق الأوراق المالية والسلع بدولة  )٢٥٠(

مجدي قاسم، التحكيم فـي  . وما بعدها؛ د ٣٨العربية المتحدة، مرجع سابق، ص الإمارات 
منازعات تداول الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة تحليلية 

ومـا   ٣، مرجع سـابق، ص  ٢٠٠١لسنة  ١نقدية لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 
 فـي  النظام هذا من ٢ المادة نصئة الأوراق والسلع قد عدلت الجدير بالذكر أن هي. بعدها
 شهر في بوظبيأ في عقد يالذ الدولي التجاري التحكيم مؤتمر توصية ثرإ على ٢٠٠٨ عام
 .والسلع المالية الأوراق سوق في التحكيم اختيارية على بالنص ،٢٠٠٨ مايو

ق المالية والسلع بدولة راجع للمؤلف، دراسة حول طبيعة التحكيم في سوق الأورا )٢٥١(
مجدي قاسم، التحكيم فـي  . وما بعدها؛ د ٣٨الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 

منازعات تداول الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة تحليلية 
ومـا   ٣، مرجع سـابق ص  ٢٠٠١لسنة  ١نقدية لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 

 . بعدها
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فيها الأطراف على ذلك، على أن يجري التحكيم وفق نظام التحكيم المعمول به 
لدى الهيئة، الأمر الذي يعني حرية الأطراف في الاتفاق على حسم منازعاتهم 

في حالة اتفاقهم على ذلك يكون التحكـيم وفـق النظـام    عن طريق التحكيم، و
  .المعمول به في الهيئة

 الأوراقالتعديل السابق لنظام التحكيم في سوق  أضافةوعلى الرغم مما 
علـى تسـوية المنازعـات     الإجبار إلغاء، من الإماراتالمالية والسلع لدولة 

ن فـي السـوق مـن    وكفالة حق المتعاملي ،المالية الأوراقالناشئة عن تداول 
أن  الاتفاق على التحكيم في حل منازعاتهم عـن تـداول الأوراق الماليـة، إلا   

اشتراط حسم هذه المنازعات بطريق التحكيم وفق نظام التحكيم المعمول به في 
الهيئة، ينفي عن هذا التحكيم صفة الرضائية التي يتعين توافرها في التحكـيم  

أو المتعاملين فـي   الأفرادرنا كفالة حق لا يكفي في وجهة نظ ؛ إذبصفة عامة
على الخضوع لنظام التحكيم المعمول به في المركز،  لإجبارهمالسوق للتحكيم 

بل يتعين تحرير الاتفاق على التحكيم من كل القيود بما فيها اختيـار النظـام   
  .الواجبة التطبيق على النزاع الإجراءاتأو  الإجرائي

ل نص المادة الثانية من نظام التحكيم وفي ضوء ذلك، نرى ضرورة تعدي
المالية  الأوراقوالنصوص المرتبطة بها في أنظمة سوق  ٢٠٠١لسنة  ١رقم 

والمتعاملين في السوق على التحكـيم وفـق    الأفرادلينص على حق  ،والسلع
  .نظام التحكيم الحر الذي يرضون الخضوع له

تطبيق المـواد   بصيغتها الحالية من شأنها ٢علاوة على أن نص المادة 
الخاصة بطريقة تشكيل هيئة التحكيم من عضو يختاره وزير العدل، وعضـو  

من  إجباريختاره رئيس الهيئة وعضو يختاره السوق المعني، وفي هذا التنظيم 
للخصوم في تشكيل هيئة التحكيم بعيدا عن الرضائية التـي يتعـين    آخرنوع 

  .المالية بصفة خاصة لأوراقاتوافرها في التحكيم بصفة عامة والتحكيم في 
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من نظام التحكـيم فـي    ٢وعلى هذا الأساس يكون اقتراح تعديل المادة 
من ناحية  سواءمنتهى الأهمية، لتوفير الرضا كركن من أركان اتفاق التحكيم، 

تحقيق الرضائية في اتفاق التحكيم في اختيار الإجراءات الواجبة التطبيق مـن  
  لرضائية في تشكيل هيئة التحكيم من ناحية ثانيةناحية، أو من ناحية توافر ا

بتـاريخ   فـي حكـم تـاريخي   قد تصدت محكمة نقض أبـوظبي  و -٦٧
بعدم جواز أن يكون الصادرة من الهيئة مقررة  الأحكاملبعض  ٢٥/١٢/٢٠٠٨

في الالتجاء للتحكيم أو  الإجباريا للنظام أكان ذلك راجع سواء ،التحكيم إجباريا
وهو ، )٢٥٢(دم مشاركة إرادة الأطراف في تشكيل هيئة التحكيملعا كان ذلك راجع

في التحكيم هو عرض نـزاع   الأصللما كان " بقولها ما أرست المحكمة مبادئه
غيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو معين بين طرفين على محكم من الأ

دابر على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا الحكم في ذلك النزاع بقرار قاطع ل
بعد أن يدلي كل منهما بوجهة  إليه ناطرفالخصومة في جوانبها التي أحالها ال

ولا يجـوز بحـال مـن     ،من خلال ضمانات التقاضي الرئيسـية  نظره تفصيلاً
لقاعـدة قانونيـة    اإنفاذًالطرفين  إليهيذعن  إجباريايكون التحكيم  أن الأحوال

يحدد  ؛ إذلتحكيم مصدرة الاتفاقآمرة لا يجوز الاتفاق على ما خلافها، ذلك أن ا
نطاق الحقوق المتنازل عليها أو المسـائل الخلافيـة    – لأحكامه وفقًا –ه طرفًا

ليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون إالتي يمكن أن تعرض لهما، و
وهما يستمدان من اتفاقهما على التحكيم التزامهمـا بـالنزول    ،عند البت فيها
وسـيلة   إلىلفحواه ليؤول التحكيم  وفقًا ، وتنفيذه كاملاًلصادر فيهعلى القرار ا

فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع وركيزة اتفاق خـاص يسـتمد   
وبهذه المثابة  ،المحكمون منه سلطانهم ولا يتولون مهامهم بإسناد من الدولة

                                                
 بجلسـة  أ ق ٢ س ٢٠٠٨ لسـنة  ،٥٥٤ رقـم  الطعـن  أبـوظبي،  مـدني  نقض )٢٥٢(

 .بعدها وما ١٠٦ ص النقض، مبادئ سلسلة ،٢٥/١٢/٢٠٠٨
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ذلك أن مقتضى عزل فلا يجتمعان،  ،عن القضاء ا بديلاًفإن التحكيم يعتبر نظام
ستثناء مـن أصـل خضـوعها    المحاكم عن نظر المسائل التي انصب عليها ا

  ".لولايتها

قاضيه الطبيعي  إلىولما كان القانون قد كفل لكل مواطن حق الالتجاء "
لى طبيعتها، إا بالنظر إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون مختص مخولاً

 ،بستها، مهيأ دون غيره للفصل فيهاوعلى ضوء مختلف العناصر التي لا
تمثلها الترضية القضائية التي وبذلك فإن لحق التقاضي غاية نهائية يتوخاها 

التي أصابتهم من  الأضراريناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر 
فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر  -جراء العدوان على الحقوق التي يطلبونها 

بالحماية التي كفلها القانون  إخلالاًحول دونها، كان ذلك الحصول عليها أو ت
ا لحقائق العدل في جوهر ملامحها وكان القرار الذي أصدرته لهذا الحق وإنكار
) قرار رئيس هيئة سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع( السلطة التنفيذية

داول بشأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن ت ٢٠٠١لسنة  ١رقم 
في شأن هيئة  ٢٠٠٠لسنة  ٤المالية والسلع بناء على القانون رقم  الأوراق
هو من قبيل  إصدارهالمالية والسلع التي فوضها في  للأوراق الإماراتوسوق 

ولا يجوز للقرار أن يتناول نصوص القائم بالفسخ أو  ،الإداريةالقرارات 
صوص القانون أصبح فإذا ما خرج عن ن - التعديل أو أن يزيد عليه شيئا

القويم  الأساسا من مفتقدا العناصر التي تنزله منزلة التشريع ومتجرد
ا ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في قانونً الأثرلمشروعيته بما يجعله معدوم 

 ١من القرار رقم  ٣٠نقام القانون القائم وكانت النصوص الواردة بالمواد 
 ١من القرار رقم  ١٠ ،٣ ،٢ لوسطاء وبشأن النظام الخاص با ٢٠٠٠لسنة 
بشأن تظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الاوراق  ٢٠٠١لسنة 

بشأن النظام الخاص بعمل  ٢٠٠١لسنة  ٣من القرار رقم  ٩ المالية والسلع و
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المالية والسلع قد فرضت على المتعاملين  الأوراقالسوق الصادرة عن هيئة 
ولا يعول  إرادتهما للتحكيم لا يلتفت الى ظاموالسلع ن الأوراق الماليةبسوق 

ا بالنص على أن يتم الفصل جبر لأحكامهويضع ذوي الشأن فيه  ،على رضائهم
المالية  الأوراقفي المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون هيئة وسوق 

المالية والسلع عن طريق  الأوراقوالسلع فيما بين المتعاملين في مجال 
ا بذلك أهم خصائص متمثلة في اتفاق طرفي النزاع لتحكيم دون غيره، مقوضا

نزعة التي يحددانها وفق القواعد التي يرتضيانها، الحرة في الأ بإراداتهما
ا لا خيار لذي الشأن في ا قسريبها تحكيمي بدلاًمنتزعا بذلك ولاية القضاء مست

عن  إلاأن التحكيم لا يتولد باعتبار  ،ا للاصل فيهرفض الامتثال له ومنافي
وكرها، بما مؤداه أن اختصاص نظام  تسلطاً إجراؤهالحرة ولا يجوز  الإرادة

ا التحكيم الذي انعقد بموجب مقتضى النصوص سالفة البيان التي أدخلتها جبر
ا من الناحية القانونية ومنطويا على ا وجودومنعدم يكون منتحلاًفي ولايتها 

بحرمان المتداعين من اللجوء الى محاكم القانون العام  بحق التقاضي إخلال
من قانون الإجراءات المدنية  ٢٥لنص المادة  وفقًابوصفها قاضيها الطبيعي 

والتي تنص على ان تختص المحاكم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية 
أن بش ٢٠٠٦لسنة  ٢٣والمادة الثالثة من القانون رقم  ،والتجارية والإدارية

دائرة القضاء أبوظبي والتي تنص على أن تختص المحاكم بالفصل في 
لأحكام التشريعات  وفقًاالمنازعات والجرائم التي ينعقد لها الاختصاص بنظرها 

من قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع ) ١٠(النافذة، ولما كانت المادة 
س لجنة أو لجان قد نصت على أن تشكل من رئيس المجل ٢٠٠١لسنة  ١رقم 

تحكيم تتولى مهمة الفصل في المنازعات الناشئة بين المتعاملين في السوق، 
 -  حسب الأحوال –وتكون برئاسة أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل 

وعضوين اثنين يرشح أحدهما مدير عام السوق المعنية بينما يرشح الآخر 
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لنحو يتم بعيدا عن إرادة لجنة التحكيم على هذا ارئيس المجلس وكان تشكيل 
الأطراف وتنعدم فيه إرادتهم في اختيار المحكمين بالمخالفة لما استقر عليه 
المشرع والقضاء على أن الأطراف هم الذين يقومون باختيار المحكمين الذين 

 المتخصصين من سلفا المعدة القوائم من ميرتضونهم لحل النزاع، أو اختياره
 مسألة كانت ولما ،والسلع المالية بالأوراق متعلقةال المنازعات تلك مثل في

 التحكيم، حكم لبطلان سببا مخالفتها تعتبر اختيارهم أو المحكمين تعيين
 عددهم يحددا أن ولهما ،التحكيم طرفي باتفاق يتم المحكمين تعيين أن والقاعدة
 في نالمحكمي أو الفرد المحكم اختيار على يتفقا لم فإذا ،وترا يكون أن شريطة

 طلب على بناء كله وذلك الاختيار المحكمة تولت عددهم على أو تعددهم حالة
  ".المدنية الإجراءات قانون من ٢٠٤ المادة لنص وفقًا الطرفين أحد

 الأنظمة من العديد يتضمن المصري القانوني النظام كان وقد - ٦٨
 فيصل ببنك ةالمتعلق المنازعات في التحكيم مثال الإجباري، للتحكيم القانونية
 القطاع ومنازعات الجمارك ونظام المالية الأوراق سوق في والتحكيم الإسلامي

  .)٢٥٣(وغيرها العام

 بعدم ١٩٩٩ ديسمبر ١٧ في الدستورية المحكمة قضت وقد -٦٨/١
 فيصل، بنك بإنشاء ١٩٧٧ لسنة ٤٨ رقم القانون من ١٨ المادة دستورية
 بعمل المتعلقين والسابعة والسادسة سةوالخام والرابعة الثالثة فقراتها وبسقوط

 أن وحيث" أن على اتأسيس ،الثانية الفقرة في عليها المنصوص التحكيم هيئة
 الأغيار من محكم على طرفين بين معين نزاع عرض هو التحكيم في الأصل
 هذا ليفصل يحددانها شروط ضوء على أو منهما بتفويض أو باختيارهما يعين

 التحامل من امجرد الممالأة شبهة عن انائي يكون بقرار عالنزا ذلك في المحكم

                                                
(253) Philippe LEBOULANGER et Hadi SLI M «Chronique de 
Jurisprudence étrangère» Rev. De l’arbitrage 2004, n°4, p. 943 et s. 
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كل يدلي أن بعد إليه نطرفًاال أحالها التي جوانبها في الخصومة لدابر اوقاطع 
 يجوز ولا الرئيسية، التقاضي ضمانات خلال من تفصيلاً نظره بوجهه منهما
 قانونية لقاعدة اإنفاذً الطرفين أحد إليه يذعن اإجباري التحكيم يكون أن بحال
 انزاع التحكيم موضوع كان سواء ،وذلك خلافها، على الاتفاق يجوز لا آمرة
وفقًا – هطرفًا يحدد إذ ؛الاتفاق مصدره التحكيم أن ذلك ،محتملاً أو اقائم 

 يمكن التي الخلافية المسائل أو بينهما عليها المتنازع الحقوق نطاق - لأحكامه
 البت عند المحكمون يباشرها التي الكاملة لسلطةا ترتد وإليه لهما، تعرض أن

 الصادر القرار على التزامهما ،التحكيم على اتفاقهما من يستمدان وهما فيها،
 معين نزاع في الصادر القرار يكن لم فإذا لفحواه، وفقًا كاملاً اتنفيذً وتنفيذه فيه
 كان أو لزاميةالإ القوة من اعاري كان أو بينهما، للخصومة امنهي طرفين بين

 وحيث ا،تحكيمي عملاً يكون لا القرار هذا فإن قضائية، غير وسائل رهن نفاذه
 ا،ملزم اقرار ليس قوامها أن ذلك ،الخبرة أعمال عن يختلف بذلك التحكيم أن
 التحكيم يخرج كما فيه، والتعديل تجزئتها أو إطراحها يجوز آراء مناطها بل

 تسوية هو إذ ؛البعض بعضها يعارض نظر تجها بين التوفيق مهام عن كذلك
 امعلقً يكون بل المقضي، الأمر قوة شأنها في الصادرة التوصية تجوز ولا ودية

 إليها، طواعية انضمامها بشروط إلا بها تتقيد فلا أطرافها، قبول على إنفاذها
 في الفصل غايتها قضائية، طبيعة لها فنية وسيلة إلى التحكيم يؤول ثم ومن
 يستمد خاص اتفاق وركيزته أطرافها، من اهتمام محل علاقة مبناه محدد، نزاع

  ".الدولة من بإسناد بالتالي مهامهم يتولون ولا سلطاتهم، منه المحكمون

  :المحكمة وأضافت

 العام القطاع وشركات العامة المؤسسات قانون كان وإن أنه وحيث"
 التحكيم كان اتهابذ اصور نظم قد ١٩٧١ لسنة ٦٠ رقم بالقانون الصادر
 وحداتها وبين – المختلفة بتنظيماتها – الدولة بين تقوم التي تلك هى إجباريا،
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 اعتبارية أشخاص بين يثور لا الجهات هذه بين النزاع أن إلا الاقتصادية،
 ثمار أن باعتبار جميعها تعمل إذ ؛توجيهاتها تتعارض أو مصالحها تتناقض
 في الدولة تقوم التي العامة المرافق ىإل – منتهاها في – عائدة نشاطها

 إلى ترمي التي بالأغراض وفائها لضمان وتطويرها انتظامها وتكفل تسييرها،
 ذلك في طرفًا الطبيعيين الأشخاص أحد كان إذا الأمر كذلك ولا إشباعها،

 ينص كان ما وعلى – التحكيم من النوع هذا في يدخل أن يجوز لا إذ ؛النزاع
 تبلور للتحكيم الرضائية الطبيعة أن وحيث بقبوله، إلا ذاته ونالقان هذا عليه

 التحكيم في الأصل كان فقد اإرادي عملاً امتداده على التحكيم ظل تاريخيا تطورا
 لأن أو ثقتهما محل المحكم لأن إما إليه، يلجأن طرفين بين لنزاع اتالي يكون أن

 إلى ينظر وكان ا،ملائم حلاً لنزاعهما توفر كانت قبلهما يملكها التي السلطة
 الصورة أن بيد مهيبا، أو احكيم رجلاً أو فيه اموثوقً اصديقً التالي المحكم

 التطور هذا جاوزها – هذا يومنا حتى بأهميتها احتفاظها ومع – التقليدية
 عنها مختلفة صورة جانبها إلى لتقوم والصناعية، التجارية العلائق في الراهن
 يعود لا - اشيوع الأكثر صورة في – اليوم التحكيم أن ذلك بذاتيتها، تستقل

 في تتمثل ولكنها محدد، موضوع حول نزاع بينهما قاما طرفين بين اتفاق إلى
 قد محتمل نزاع لمواجهة إليه الركون بمقتضاه ناطرفال يقبل بالتحكيم شرط
 رهاختيا تم شخص مجرد التطور هذا إطار في المحكم يعد ولم بينهم، يثور

 تقوم اتنظيم التحكيم كان إذا وإنما المتنازعين، الطرفين مع بها يرتبط لعلائق
 رجال إلى خدماتها تقديم على أقدر تكون دائمة تحكيم جهة اأحيانً عليه

 امتباينً بات التحكيم يشملها التي المسائل نطاق أن بل والتجارة، الصناعة
 تنفيذها كان إذا فيما الفصل وأ العقود تفسير على امقصور يعد ولم ومعقدا،
أو امتراخي من ذلك وغير ،للقانون - أخرى بأوجه امخالفً أو نيه بسوء امشوب 
 – جانبها إلى التحكيم توخى بل البحتة، القانونية الطبيعة ذات الخلافية المسائل
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 المسائل من نوع مواجهة طريق عن الدولية التجارة إنما – متزايد نحو وعلى
 كتلك ،ملائم غير عليه طرحها يكون التي أو القضاء على عرضها مكني لا التي
 أحكام تعديل أو مكتمل غير عقد في فراغ ملء موضوعها، في تتناول التي

 وإن لابستها، التي الجديدة الظروف ضوء على لتطويها أصلاً العقد تضمنها
 – عنها اناشئً الإرادة وليد ا،قانوني اتصرفً وباعتباره - دائما الاتفاق ظل

 أبعادها في أو التقليدية، صورتها في سواء التحكيم، أعمال على منبسطا
  ".لها اوحيد وطريقا إليها مدخلاً نليكو الجديدة

  :المحكمة وأضافت

  بين اتفاق من امستمد التحكيم كان سواء ،أنه المقرر من أن وحيث"
 حملهما قد محتمل نزاعلل ترقبهما كان أم بينهما، النزاع قيام بعد أبرماه طرفين

 الاعتصام يخولهما اشرطً بتنفيذها، االتزام التي العقود من عقدا يضمنا أن على
 في – التمييز يتعين وإنما عليه، الاتفاق بمجرد مداه يستكمل لا التحكيم فإن به،

 تضاممها مؤداه بما وتتكامل، حلقاتها تتصل ثلاث مراحل بين – التحكيم نطاق
 مجاوزا التحكيم كان وإلا البعض، بعضها عن فصلها جواز دموع بينها، فيما
 التحكيم مراحل أولى أن ذلك مقاصدهما، متنكبا المتخاصمين الطرفين إرادة

 أن يتصور لا و ،أصلاً ينشأ لا وبدونها وجوده مدار وهي عليه، الاتفاق يمثلها
 بأن بيعتها،ط يناقض بعمل المشرع يقوم أن بالتالي جائزا وليس تخلفها، مع يتم

 وارتكاز فيه، الدخول ويأبون إليه يسعون لا أشخاص على اقسر التحكيم يفرض
 هذا ولوج إلى وانصرافها المحتكمين إرادة اتجاه مؤداه/  الاتفاق على التحكيم
 فاتفاق الاتفاق، هذا محل المشرع إرادة إحلال وامتناع سواه، دون الطريق
 وإن الاتفاق أن بين عليها، يرتكز التي ةوالقاعد فيه، الأصل هو إذن التحكيم

 الإرادة دور أن إلا عليها، امهيمنً وكان الأولى مرحلته في بالتحكيم أحاط
 بها يدخل التي التداعي مرحلة وهى الوسطى، مرحلته في امرتجع ويرتد يتضاءل
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 امؤثر خلالها من المحكمين عمل يبدو والتي القضائية، الأعمال عداد في التحكيم
 أعضائها، اختيار طريق عن التحكيم هيئة تكوين في تتمثل بدايتها أن ذلك يها،ف

 وعلى والحيدة، الاستقلال من إطار في لها وأدائهم لمهمتهم المحكمين قبول ثم
 نطرفًاال أغفل إذا يقررونها التي والإجرائية الموضوعية القواعد ضوء

 التي والتحفظية الوقتية ابيربالتد الأمر إلى سلطتهم لتمتد بيانها، المتنازعان
 المتكافئة الفرص بضمان يرتبط ولايتهم جوهر أن وبمراعاة النزاع، يقتضيها

 الواقعية أدلتهما وعرض طلباتهما، تعديل من خلالها من نطرفًاال يتمكن التي
 يكون عنهم يصدر بقرار نهايتها إلى مهمتهم لتصل دفعوهما وإبداء والقانونية

وقع قد يكون ما وتفسير دونهم يحول ولا بتمامها، لخصومةا في فاصلاً احكم 
 الأخطاء من به اعالقً يكون ما تصحح أو غموض، من القرار هذا منطوق في

 على النزاع في الفاصل لقرارها التحكيم هيئة إصدار إن وحيث البحتة، المادية
 الموضوع ظرن إلى العودة من لها امانع يتهالالو امنهي كان وإن المتقدم، النحو
 من إليه رميا ما يبلغان لا المتنازعين الطرفين أن إلا عليها، امعروض كان الذي

 الطرفين هذين لإرادة شأن لا مهمة وتلك فيه، الصادر القرار بتنفيذ إلا التحكيم،
 محاكمها تقوم إذ ؛إقليمها في التنفيذ يقع التي الدولة أصلاً تتولاها بل بها،

 يكون أن ضمان خاص بوجه غايتها القرار، ذلك على الرقابة من نوع بفرض
 علي مطعن لا تحكيم اتفاق وفق اصادر بلدها، في العام للنظام مناقض غير

 الخلافية المسائل حدود وفي تضمنها التي للقواعد وبالتطبيق ونفاذه، صحته
 اجتناء في تتمثل التي للتحكيم الثالثة المرحلة هي وتلك عليها، اشتمل التي

 حولها ويدور التحكيم من الهدف بها يتعلق والتي منها، المقصودة فائدةال
 المدنية المواد في للتحكيم العامة الشريعة أن وحيث ا،عبثً يكون وبدونها

 التحكيم قانون لأحكام وفقًا العربية مصر جمهورية في بها المعمول – والتجارية
 والتي ،١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم بالقانون الصادر والتجارية المدنية المواد في
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 الشعب لمجلس والخمسين الحادية الجلسة بمضبطة جاء ما كذلك عنها يفصح
 تشتمل وثيقة إلى ما عقد في الإحالة دور إبان ١٩٩٤ يناير ٢٠ في المعقودة

 عن بدلالتها كاشفة الإحالة وكانت مكتوبا، العقد هذا كان إذا تحكيم وثيقة على
 مصدر باعتباره الاتفاق عن التحكيم وانبثاق العقد، من جزء الشرط هذا أن

 ٢١( الدولي التجاري للتحكيم الأوربية الاتفاقية تبنتها التي القاعدة هو وجوده
 اتفاق لك شأن في أحكامها سريان من عليه نصت فيما وذلك) ١٩٦١ أبريل
 بين امبرم ويكون الدولية، بالتجارة يرتبط محتمل أو قائم نزاع تسوية يتغيا
 الاتفاق هذا وقت الاعتياد وجه على يقيمون اعتباريين أو طبيعيين صأشخا

 في -  التحكيم باتفاق ويقصد فيها، لها مقرا تتخذ أو المتعاقدة الدول بإحدى
 كل وكذلك عقد في امدرج يكون بالتحكيم شرط كل -  الاتفاقية هذه أحكام تطبيق
 اموقع كلاهما يكون أن على ،التحكيم إلى بمقتضاه نطرفًاال يلجأ بذاته قائم اتفاق
 وسائل من ذلك غير أو برقياتهما أو رسائلهما في متضمنا أو منهما عليه

 يونيو ١٠( نيويورك اتفاقية رددتها التي هي ذاتها القاعدة وهذه بينهما، الاتصال
 تقيد شأن في الدولي التجار لقانون المتحدة الأمم مؤتمر أقرها التي) ١٩٥٨
..  وتنفيذها المحكمين بقرارات اعترافها مجال وفي إقليمها نطاق في كل الدول

 اقائم منها كان ما – نزاعاتهم بعرض فيه الأطراف يتعهد الذي الكتابي بالاتفاق
 فيه، التحكيم يجوز مما موضوعها كان كلما وذلك ،التحكيم على – محتملا أو

 لها، اصدرم العقد يكن لم ولو محددة قانونية علاقتها عن نشوئها وبشرط
 في الأعضاء الدول بين فيما المبرمة الاتفاقية كذلك تعكسها القاعدة هذه وأصداء
 يتعهد اتفاق كل صحة بإعلانها) ١٩٧٥ يناير ٣٠( الأمريكية الدول منظمة

 – منها مستقبلاً يظهر ما أو – الحالية نزعاتهم بعرض أكثر أو نطرفا بمقتضاه
 ذلك في يفوضوا لم ما النزاع، أطراف يبينها التي بالكيفية يعينون محكمين، على
 تسوية شأن في المبرمة الاتفاقية بيانها السالف بالأحكام تلتزم كذلك ا،ثالثً طرفًا
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  .)١٩٦٥ مارس ١٧( الأخرى الدول ورعايا الدول بين الاستثمار منازعات

  :المحكمة وأضافت

 لاتفاقا أن كذلك تقرر الدول من عدد في الوطنية القوانين أن وحيث
 ضمنها فصول عدة الفرنسي المدنية المرافعات قانون عقد فقد للتحكيم، مصدر
 التي القواعد اومحدد التحكيم، واتفاق التحكيم شرط بها منظما الرابع كتابه

 بمقتضاه يتعهد اتفاق كل هو التحكيم شرط أن بموجبها ومقررا تجمعهما،
 التحكيم، على عنه تولدت أن يمكن التي نزاعاتهم بعرض عقد في الأطراف

 هذا يحيل وثيقة في أو الأصلي العقد في امدونً الشرط هذا يكون أن ويجب
 أشخاص بيان من خلا إذا كذلك الشرط هذا ويبطل باطلا، كان وإلا إليها الشرط

 يعتبر أن التحكيم شرط بطلان ويعني بأوصافهم، تعيينهم أغفل أو المحكمين
 اقائم انزاع ناطرف يحيل أن مستقل اتفاقب ويجوز مدون، غير كان لو كما

 أمام بالفعل امنظور النزاع عين كان ولو فيه، للفصل أكثر أو محكم إلى بينهما
 لاتفاق وفقًا محكمين إلى موكولاً النزاع في الفصل كان وكلما قضاء، جهة

 بنظره، اختصاصها عدم تقرر أن يلزمها قضاء جهة على عرضه فإن التحكيم،
 المحكمين، على معروض غير يزال لا النزاع هذا كان ولو كذلك مرالأ ويكون

 المتنازعين الطرفين أحد عارض وإذا البطلان، ظاهر التحكيم اتفاق يكن لم ما
 يفصل أن المحكم لهذا كان مداها، في أو المحكم يباشرها التي الولاية أصل في
 القانونية وصالنص أن وحيث...  نطاقها، في وكذلك إليه إسنادها صحة في

 اإرادي عملاً إلا يكون لا لأحكامها وفقًا التحكيم أن جميعها تؤكد بيانها السالف
 برضائهما ويركنان تحكيم اتفاق بينهما فيما يبرمان إذ المتنازعين الطرفين وأن
 منها يتولد ما أو الاتفاق هذا إبرام عند قائما منها كان ما خلافاتهما، لحل إليه

 المحكمين من هيئة على قبلهما من محدد موضوع عرض خيانيتو إنما بعده،
 في ميسرة بطريقة نزاعهم إنهاء يكفل بما فيه الفصل – بإرادتهما – تتولى
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 فلا القضاء، عن بديلاً نظاما بذلك التحكيم ليكون وزمنها، وتكلفتها إجراءاتها
 آثار ،نوعين من التحكيم اتفاق يرتبها التي الآثار أن ذلك يؤيد يجتمعان،

 عليها يشتمل التي المسائل عرض خلال من الاتفاق هذا إنفاذ قوامها إيجابية
 وتسهيل تعيينهم أجل من جهدهما المتنازعين نطرفًاال يبذل وأن محكمين، على

 اتفاق أن جوهرها سلبية وآثار عرقلتها، عن والامتناع لواجباتهم أدائهم
 إلى أحيلت التي المسائل في الفصل عن ويمنها القضاء جهة يعزل التحكيم

 تقرير ،ولايتهم إنكار عند يخولهم اليوم السائد الاتجاه نإ بل المحكمين،
 la compétence de leur compétence نطاقها في يدخل بما الاختصاص

 الحدود في - رقابتها تفرض أن وبين القضاء جهة بين يحول لا ذلك كان وإن
 في سواء كلها، الخصومة بها تنتهي لتيا قراراتهم على -  القانون بينها التي

 بها، التقيد لضمان عليها عرضها بمناسبة أو بطلانها إدعاء في الفصل مجال
 فيه النص أن من الأول عليه المدعي إليه ذهب ما ،تقدم مما ينال لا أنه وحيث
 عملاً تنظيمه المشرع تولى قضائية طبيعة من تحكيم بل ا،إجباري اتحكيم ليس

 إليه عهدت التي الدستور من ١٦٧ المادة بمقتضى يباشرها التي بالسلطة
 بعض عزل دون بمباشرتها اختصها التي الهيئات بين القضائية الولاية توزيع

 الكتاب من الثالث الباب بها أتى التي بالقواعد إخلال وبغير عنها، المنازعات
 فصلها، التي واعدالق بمضمون تتقيد لا شكلية زاوية من إليه نظرنا إذا الثالث

 عن صدورها إلى اوثاني ،تدوينها إلى أولاً اعائد فيها الأول الاعتبار يكون إنما
 السلطتين من موقعها بحكم – تعلو والتي تأسيسها زمام لها انعقد التي الجهة

 عنها، بالتالي وينبثقان خلقها من هما إذ مها عليهما – والتنفيذية التشريعية
 هذه صاغتها التي القواعد أن وبمراعاة فرضتها، التي قيودبال دوما ويلتزمان

 إلا إلغاؤها أو تعديلها يجوز لا - الدستورية الوثيقة في وأفرغتها – الجهة
 مجموعها في تكون أن بشرط حددتها، التي الإجرائية والأنماط الأشكال وفق
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 أو تعديل هال عن إذا التشريعية السلطة عليها تنزل التي تلك من اتعقيد أكثر
 التي أولويتها الدستورية الوثيقة تفقد ذلك ودون أقرتها، التي القوانين إلغاء

 عنها الدستورية الشرعية تنفصم لا والتي الأسمى الموقع الإطلاق على تمنحها
 دوما يعكس القانونية القواعد في التدرج أن باعتبار تطبيقاتها، مختلف في

 الدستور أن وحيث أصدرتها، أو أقرتها التي تالهيئا بين فيما تصاعديا ترتيبا
 قاضيه إلى الالتجاء حق - والستين الثامنة مادته بنص – مواطن لكل كفل قد

 إلى بالنظر يكون قاض إلى بدعواه يسعى أن بذلك، إياه مخولا ،الطبيعي
 الفصل غيره دون مهيئا لابستها، التي العناصر مختلف ضوء وعلى طبيعتها،

 جميعها المنازعات بنظر العام القضاء جهة اختصاص هو صلالأ وكان فيها،
 بالفصل المحاكم اختصاص انتفاء أن المقرر وكان خاص، بنص استثنى ما إلا
 نظرها، من يمنعها الاتفاق هذا أن مرده التحكيم اتفاق تناولها التي المسائل في
 النص وكان الاتفاق، هذا عنها حجبها أن بعد بشأنها ولاية لها يكون فلا

 في اقسر التحكيم يفرض – بيانه السالف بالتحديد – عليه المطعون التشريعي
 – يقوم مصرفا أحدهما يكون أن يعدو لا طرفين، بين القائمة القانونية العلاقة

 وأعمال والتجارية والمالية المصرفية الأعمال بجميع – إنشائه لقانون وفقًا
 والاعتباريين، الطبيعيين الأشخاص من معه يتعاملون من وثانيهما الاستثمار،

 الحرة الإرادة عن إلا يتولد لا التحكيم باعتبار فيه، للأصل منافيا التحكيم وكان
 بالنص المقرر التحكيم شأن فإن ا،إكراه أو اتسلطً إجراؤه يتصور ولا

 لا اتفاق على بناء أو اتفاق، دون أقيم تحكيم كل شأن فيه المطعون التشريعي
 أن – جميعا الصور هذه في – التحكيم يعدو لا إذ ؛التحكيم لايةو يستنهض

 بالتالي به تتعلق فلا دستورية، زاوية من اوجود منعدما ،عليه حملا يكون
 التي التحكيم هيئة اختصاص أن مؤداه بما موضوعها، كان اأي الأنزعة ولاية

 ولايتها، في اجبر أدخلها التي المنازعات بنظر عليه المطعون النص أحدثتها
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 في – اللجوء من المتداعيين حرمان على بالضرورة اومنطوي ،منتحلاً يكون
 فيقع ،الطبيعي قاضيها بوصفها العام القانون محاكم إلى – الماثل النزاع واقعة

  .)٢٥٤("الدستور من ٦٨ المادة لنص امخالفً ثم من

                                                
ق بتـاريخ   ١٥لسـنة   ١٣مة الدستورية العليـا فـي الطعـن رقـم     حكم المحك )٢٥٤(

، مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا الجزء السـادس  ١٧/١٢/١٩٩٤
للمقاولات والتجارة والتي يـرأس  ... ، وتتلخص وقائع هذا الحكم في أن شركة ٤١٤ص 

 ١٩٩٣لسـنة   ٤٦٠دعوى رقم المدعي مجلس إدارتها قد أقامت ضد البنك المدعي عليه ال
 ٦مدني كلي الإسكندرية، طالبة استرداد أمانة التحكيم التي سبق أن دفعتها للبنك، وبجلسة 

ا إلـى الشـركة، ودفـع بعـدم     تدخل المدعي بصفته الشخصية منضم ١٩٩٣مارس سنة 
بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المعدل  ١٩٧٧لسنة  ٤٨من القانون رقم  ١٨دستورية المادة 

في شأن تسوية أوضاع البنـوك   ١٩٨١لسنة  ١٤٢رار رئيس الجمهورية بالقانون رقم بق
أبريل سـنة   ١٠العاملة في مصر، فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 

، وذلك ليقدم المدعي ما يفيد الطعن بعدم دستورية المادة المشار إليها فأقام دعـواه  ١٩٩٣
 ١٩٧٩لسنة  ٤٨حكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم الماثلة، وحيث إن قانون الم

يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلـى المحكمـة   "منه على أنه  ٣٠ينص في المادة 
الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة، بيان النص 

المدعي بمخالفته وأوجه المخالفة، وحيـث إن  التشريعي بعدم دستوريته والنص الدستوري 
المدعي عليه الأول دفع بعدم قبول الدعوى الماثلة بمقولة إغفال صـحيفتها بيـان أوجـه    

المشار  ٣٠مخالفة النص التشريعي المطعون عليه للدستور، وإخلالها بالتالي بنص  المادة 
 –ا ائرة بذاتها قد يكون منبئًإليها، وحيث إن هذا الدفع مردود بأن التعارض بين نصين في د

بالتالي على مضـمون المخالفـة    عن نطاق تصادمهما، ودالاً –من خلال مقابلتهما ببعض 
الدستورية التي يكفي لتحديدها وفقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون تعيينهمـا  

من  ٦٨ه للمادة ممكنا متى كان ذلك، وكان المدعي قد نعى على النص المطعون فيه مخالفت
الدستور التي تكفل لكل إنسان حق التقاضي من خلال عرض دعواه على قاضيها الطبيعي، 
وكان النص محل الطعن إذ حجب عن هذا القاضي ولاية نظر المسائل محل التحكيم وعهـد  

ا إلى محكمين يتولون الفصل فيها بعد أن أقصاه عنها، فإنه بذلك يكون بها قسرامحدد (=)  
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ا بالتالي عن وجه المخالفة من الدستور وكاشفً ٦٨للدائرة التي يناقض فيها حكم المادة (=) 

الدستورية التي قيل بإغفال تعيينها، وحيث إن كلا من هيئة قضايا الدولة والمـدعي عليـه   
الأول قد نفيا توافر المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الطعن بعدم دسـتورية نـص   

للمقاولات والتجارة تقيم نزاعهـا الموضـوعي   ... إليها، ذلك أن شركة المشار  ١٨المادة 
ا لفوات المدة المحددة للفصل في المسائل التي اشتمل عليهـا،  على أن انقضاء التحكيم تبع

يخولها الحق في استرداد الأمانة التي كانت قد دفعتها، ولا كذلك النص المطعون فيه؛ إذ لا 
ا لفض المنازعات ا، إنما اختط التحكيم طريقًفيها التحكيم منقضييتعلق بالأحوال التي يكون 

 ـ  ا التي قد تثور بين بنك فيصل الإسلامي وعملائه، هذا فضلاً عن أن المدعي لـيس مخاطب
 ١٨، وحيـث إن المـادة   .بالنص المطعون فيه ولم ينله ضرر خاص من جـراء تطبيقـه  

لبية أعضائه بصفته محكما ارتضاه يفصل مجلس الإدارة بأغ"المطعون عليها تنص على أن
 ـ ا الطرفًان في كل نزاع ينشأ بين كل مساهم في البنك وبين مساهم آخر، سواء كان شخص

طبيعيا عن صفته كمساهم في البنـك، ولا  ا، وذلك بشرط أن يكون النزاع ناشئًا أو اعتباري
التجارية عدا ما يتعلق يتقيد مجلس الإدارة في هذا الشأن بقواعد قانون المرافعات المدنية و

، وفي هذه الحالة تشكل هيئة التحكـيم مـن   "منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي
ا من تاريخ اسـتلام أحـد   محكم يختاره كل طرف من طرفي النزاع وذلك خلال ثلاثين يوم

 ـطرفي النزاع طلب إحالة المنازعة إلى التحكيم من الطرف الآخر، ثم يختار الحكمان حك ا م
ا التالية لتعيين آخرهما، ويختار الثلاثة أحدهم لرئاسة هيئة مرجحا خلال الخمسة عشر يوم

 التحكيم خلال الأسبوع التالي لاختيار المحكم المرجح، ويعتبر اختيار كل طرف لمحكمه قبولاً
ا، وفي حالة نكول أحد الطرفين عن اختيار محكمـه أو فـي   لحكم المحكمين واعتباره نهائي

لة عدم الاتفاق على اختيار المحكم المرجح أو رئيس هيئة التحكيم في المدد المحددة في حا
الفقرة السابقة، يعرض الأمر على هيئة الرقابة الشرعية لتختار المحكم أو الحكم المرجح أو 
الرئيس حسب الأحوال، وتجتمع هيئة المحكمة في مقر البنـك الرئيسـي وتضـع نظـام     

ها لنظر النزاع وفي إصدار قرارها، ويجب أن يتضمن هذا القرار بيـان  الإجراءات التي تتعب
طريقة تنفيذه وتحديد الطرف الذي يتحمل بمصاريف التحكيم ويودع قرار هيئـة التحكـيم   

المشـار إليـه أن    ١٨الأمانة العامة لمجلس إدارة البنك، وحيث إن البين من نص المادة 
الفصـل فيمـا يثـور بـين      –باعتباره محكمـا   –فقرتها الأولى تخول مجلس إدارة البنك 

  (=)ا لفقرتها الثانية التي يدور الطعن المساهمين فيه من نزاع، وبصفتهم هذه وذلك خلافً



)٢٠١( 
 

يوليـو   ٣قضت المحكمة الدستورية في حكم آخـر بجلسـة   و -٦٨/٢
 ١٩٦٣لسـنة   ٦٦من قانون الجمارك رقم  ٥٧بعدم دستورية المادة   ١٩٩٩

 ٢٢٨من هذا القانون وبسقوط قرار وزير الماليـة رقـم    ٥٨وبسقوط المادة 
بشأن نظام التحكيم في المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة  ١٩٨٥لسنة 

في التحكيم هو عرض نـزاع معـين بـين    الأصل " ا على أن، تأسيسالجمارك
رفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهمـا أو علـى   ط

ا عن ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائي ،ضوء شروط يحددانها
شبهة الممالأة، مجردا لدابر الخصومة في جوانبها التـي  ا من التحامل وقاطع

 يجوز الاتفاق على خلافهـا،  ا لقاعدة قانونية آمرة لان إليه إنفاذًطرفًاأحالها ال
ذلـك أن التحكـيم     ،ا أو محتملاًكان موضوع التحكيم نزاعا قائم ، سواءوذلك

نطاق الحقـوق المتنـازع    - لأحكامه وفقًا –ه اطرفيحدد  ؛ إذمصدره الاتفاق
عليها بينهما أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تعرض لهمـا، وإليـه ترتـد    
                                                                                                                   

حولها لتوسلها بالتحكيم أسلوبا وحيدا لفض ما يثور بين البنك وعملائه، وذلك، سواء (=) 
ت القطاع العام أو الخـاص أو  أو شركا -أكانوا من المستثمرين أو من الجهات الحكومية 

فإن مصـلحته  ) ١٨(الأفراد، متى كان ذلك وكان لا شأن للمدعي بالفقرة الأولى من المادة 
... الشخصبة والمباشرة تنحصر في الطعن بعدم دستورية فقرتهـا الثانيـة دون غيرهـا،    

راتهـا  المشار إليه أن فق ١٩٧٧لسنة  ٤٨من القانون رقم  ١٨وحيث إن البين من المادة 
ا بهيئـة التحكـيم   الثلاث والرابعة والخامسة وكذلك ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقً

تكون في مجموعها وحدة لا تقبـل   –المطعون عليها  –المنصوص عليها في الفقرة الثانية 
التجزئة؛ إذ يستحيل عزل بعضها عن بعض، ولا يتصور أن يكون لها وجود إذا حكم بعـدم  

ا سقوط الفقرات ا لزومقرة الثانية المطعون عليها، فإن ذلك الحكم يكون مستتبعدستورية الف
المشار إليها جميعها، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من 

إنشاء بنك فيصل الإسلامي وبسقوط فقراتهـا   ١٩٧٧لسنة  ٤٨من القانون رقم  ١٨المادة 
 ـ الثالثة والرابعة والخا ا بهيئـة  مسة، وكذلك ما ورد في فقريتها السادسة والسـابعة متعلقً

 ".التحكيم المنصوص عليها في الفقرة الثانية
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شرها المحكمون عند البت فيها، ويلتـزم المحتكمـون   السلطة الكاملة التي يبا
يؤول التحكيم إلى لفحواه، ل وفقًا بالنزول على القرار الصادر فيها وتنفيذه كاملاً

غايتها الفصل في نزاع مبناه علاقة محل اهتمام  وسيلة فنية لها طبيعة قضائية
يتولون من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم ولا 

  ."مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة

  :المحكمة وأضافت

–وحيث أن نظام التحكيم الإجباري الذل فرضته النصـوص الطعينـة   "
قوض أهـم خصـائص التحكـيم     –ا ومؤداه خضوع ذوي الشأن لأحكامه قهر

ممثلة في اتفاق طرفي النزاع بإرادتهما الحرة في الأنزعة التي يحددانها وفق 
لتي يرتضيانها، وليكون لأي منهما حق التمسك بانعدامه أو بطلانه أو القواعد ا

بسقوطه بحسب الأحوال طبقا للقانون مما أدى إلى عزل المحاكم جميعها عـن  
ا لا خيار ا قسريبها تحكيمي بدلاًنظر المسائل التي يتناولها منتزعا ولايتها مست

ا، فإذا دارة الجمركية نهائيلذي الشأن في رفض الامتثال له، وإلا صار قرار الإ
ا يمثله في لجنة التحكيم الابتدائية آل أمر الفصل نزل على إرادتها وعين محكم

في النزاع عند اختلاف الحكمين إلى لجنة التحكيم العالية لتصدر فـي غيبتـه   
بـنص   –، وحيث أن الدستور قد كفل لكل مـواطن  .قرار نهائيا واجب التنفيذ

إياه بذلك أن  حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي مخولاً - ينمادته الثامنة والست
يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتهـا، وعلـى ضـوء مختلـف     

ا دون غيره للفصل فيها، كذلك فإن لحق التقاضـي  العناصر التي لابستها مهيئً
 غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل
الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على الحقـوق  
التي يطلبونها، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصـول عليهـا أو تحـول    

بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق وإنكار لحقـائق   دونها كان ذلك إخلالاً
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التحديـد السـالف   ب –ن النصوص الطعينة إالعدل في جوهر ملامحها، وحيث 
وخلعت قوة تنفيذيـة   ،ا على أصحاب البضاعةقد فرضت التحكيم قسر - بيانه

على القرارات التي تصدرها لجان التحكيم في حقهم عند وقوع الخلاف بيـنهم  
وبين مصلحة الجمارك حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وكـان هـذا   

باعتبار أن التحكـيم لا   ،لأصل فيهمنافيا ل - على ما تقدم –النوع من التحكيم 
ا، بمـا مـؤداه أن   ا وكرهيتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يجوز إجراؤه تسلطً

اختصاص جهات التحكيم التي أنشأتها النصوص الطعينة بنظر المنازعات التي 
ا من زاويـة دسـتورية،   ا وجودومنعدم أدخلتها جبرا في ولايتها يكون منتحلاً

 –رة على إخلال بحق التقاضي بحرمان المتداعين من اللجوء ومنطويا بالضرو
إلى محاكم القـانون العـام بوصـفها     - في واقعة النزاع الموضوعي الماثل

  .)٢٥٥(من الدستور ٦٨قاضيها الطبيعي بالمخالفة للمادة 

                                                
في الدعوى المقيدة بـرقم   ١٩٩٩يوليو  ٣حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة  )٢٥٥(

المـدعي كـان قـد أقـام     "ق دستورية، وتتلخص وقائع هذا الحكم في أن  ٢٠لسنة  ١٠٤
ا فيها مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مختصم ١٩٩٣لسنة  ٧٩٦٣رقم الدعوى 

بخضوع خيوط البوليستر المحلولة غير : عليهما الرابع والخامس ابتغاء الحكم أولاً ىالمدع
 ١٩٨٩لسـنة   ٣٠٥من قرار رئيس الجمهوريـة رقـم   ) ب(فقرة  ٥١/١المتضخمة للبند 

بإلزام جمارك الإسكندرية : اا له، ثانيالرسوم المقررة طبقً بتعديل التعريفة الجمركية وتحصيل
ا من خطاب الضـمان  المدفوعة على سبيل الأمانة خصم% ١٤والمنطقة الغربية برد قيمة 

ا لدعواه أن جنيه، وقال شرح ٣٦٣١٩٤.٦٦ الصادر من البنك التجاري الدولي البالغ قيمته
نت قد استوردت رسائل من تلك الخيوط، وعند للصناعة والتجارة التي يمثلها كا... شركة 

تسلمها من ميناء الإسكندرية ثار خلاف بينهما وبين مصـلحة الجمـارك حـول الرسـوم     
مـن  ) ب(فقـرة   ٥١/١الجمركية المستحقة عليها، فتمسكت الشركة بإدراجها تحت البند 

لمعـدل  ا ١٩٨٦لسـنة   ٣٥١التعريفة الجمركية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقـم  
  (=)، بينما ارتأت مصلحة الجمارك إخضاع ١٩٨٩لسنة  ٣٠٥و  ٣٠٤بالقانون رقم 
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من هذه التعريفة، وحتى تتمكن الشركة مـن تسـلم   ) أ(فقرة  ٥١/١تلك الرسائل للبند (=) 

بضاعتها قامت بسداد الرسوم الجمركية وفق ما انتهى إليه رأي الجمارك، وإذ قضى في تلك 
 ٥٧ها لسابقة الفصل فيها بالتحكيم الجمركي على سند من المـادة  الدعوى بعدم جواز نظر

وقرار وزير  ١٩٦٣لسنة  ٦٦من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 
المنفذ لأحكامهما، فقد طعـن المـدعي فـي هـذا الحكـم       ١٩٨٥لسنة  ٢٢٨المالية رقم 

ه دفع بعدم دستورية المادة الخامسة قضائية، وأثناء نظر ١١٤لسنة  ٩٧٤٣بالاستئناف رقم 
بشأن نظام التحكيم فـي المنازعـات بـين     ١٩٨٥لسنة  ٢٢٨من قرار وزير المالية رقم 

أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت للمـدعي  
بعـدم   برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة، وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعـت 

ا للأوضاع المقررة ا على أنها لم تتصل بالدعوى الدستورية العليا طبقًقبول الدعوى تأسيس
ا، قولاً منها بأن المحكمة التي قدرت جدية الدفع بعدم الدسـتورية وصـرحت برفـع    قانونً

 ـ ا بقـرار  الدعوى الدستورية غير مختصة بنظر النزاع الموضوعي بعد أن تم حسمه نهائي
ة التحكيم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قرار وزير الماليـة رقـم   صدر عن لجن

وتأييد ذلك  ١٩٦٣لسنة  ٦٦من قانون الجمارك رقم  ٥٧تطبيقًا للمادة  ١٩٨٥لسنة  ٢٢٨
بقضاء المحكمة الابتدائية وبالتالي فإن الدعوى الدستورية الماثلة تكـون غيـر مرتبطـة    

محكمة الموضوع، وحيث إن هذا الـدفع مـردود   بطلبات موضوعية قائمة ومطروحة على 
بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن لكل من الدعويين الموضوعية والدستورية : أولاً

ذاتيتها ومقوماتها، ذلك أنهما لا تختلطان ببعضهما ولا تتحدان في شـرائط قبولهمـا، بـل    
ط التـي يتطلبهـا   تستقل كل منهما عن الأخرى في موضوعها، وكذلك في مضمون الشرو

القانون لجواز رفعها، وليس من بين المهام التي ناطها المشرع بالمحكمة الدستورية العليا، 
الفصل في شروط اتصال الدعوى الموضوعية بمحكمة الموضوع وفقًا للأوضـاع المقـررة   
أمامها، وإنما تنحصر ولايتها فيما يعرض عليها من المسائل الدسـتورية لتقريـر صـحة    

أن محكمة الاستئناف كانت بصدد إعمال رقابتها : المطعون عليها أو بطلانها، ثانيا النصوص
 ــعلى قضاء المحكمة الابتدائية المطعون فيه أمامها، وكان الدفع بعدم الدس ا تورية متعلقً

أن الشرعية الدستورية التـي  : بالنصوص القانونية التي اتخذها هذا القضاء سندا له، ثالثًا
ة الدستورية العليا بمراقبة التقيد بها، غايتها ضـمان أن تكـون النصـوص    تقوم المحكم

  (=)القانونية مطابقة لأحكام الدستور، وتتبوأ هذه الشرعية من البنيان القانوني للدولة 
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للقانون، بما مؤداه امتناع قيام أي محكمة أو هيئة ذراه، وهي كذلك فرع من خضوعها ) (=

للفصل في ولايتها، أو في موضوع  قانوني يكون لازما ذات اختصاص قضائي بتطبيق نص
ذلك أن  -مصادما للدستور  -من وجهة نظر مبدئية  –النزاع المعروض عليها؛ إذ بدا لها 

وجود هذه الشبهة لديها يلزمها أن تستوثق من صحتها، من خلال عرضها على المحكمـة  
، .ة الفصل في المسائل الدسـتورية الدستورية العليا التي عقد لها الدستور دون غيرها ولاي

لسنة  ٦٦وحيث إن البين من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
ا أنه عقد للتحكيم فصلا مستقلا هو افصل الرابع من الباب الثالـث منـه، متضـمنً    ١٩٦٣

وصـاحب  إذا قام نـزاع بـين الجمـارك    "إذ تنص أولهما على أنه ٥٨و  ٧٥المادتين رقم 
البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها، أثبت هذا النزاع في محضر يحال إلى حكمـين  
يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله، وإذا امتنع ذو الشأن عن 

 ـ ا، تعيين الحكم الذي يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأي الجمارك نهائي
الاتفاق يكون قرارهما نهائيا، فإذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض  وفي حالة

دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمـارك  
والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة، وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى 

الاستعانة به من الفنيين، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ الحكمين ومن ترى 
ويشتمل على بيان ممن يتحمل نفقات التحكيم، ويحدد وزير الخزانة عدد اللجان ومراكزهـا  
ودوائر اختصاصها والإجراءات التي تتبع أمامها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات 

لا يجوز التحكيم المشار إليه في المادة السابقة "نصت على أنه فقد  ٥٨، أما المادة "التحكيم
المشـار   ٥٧ا لحكم المـادة  ن وإنفاذً"إلا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك

بشأن نظام التحكيم في المنازعات بين  ١٩٨٥لسنة  ٢٢٨إليها صدر قرار وزير المالية رقم 
تنظر في المنازعات المشـار  "دته الخامسة على أنأصحاب ومصلحة الجمارك، ناصا في ما

إليها في هذا القرار لجان تحكيم تشكل في المجمعات والقطاعات الجمركيـة علـى النحـو    
لجان تحكيم ابتدائية وتشكل لجنة أو أكثر في كل مجمع جمركي بقـرار مـن   : أولاً: التالي

جمارك على أن يكـون  أحدهما يعينه رئيس مصلحة ال: رئيس مصلحة الجمارك من حكمين
غير موظف الجمرك الذي نشأ معه النزاع، والآخر يختاره صاحب البضاعة أو من يمثلـه  

ا على أن يخطر مدير المجمع باسم هذا الحكم خلال ثمانية أيام من تـاريخ المحضـر   قانونً
  (=)المشار إليه في المادة الرابعة، وذلك بكتاب موصى عليه بإخطار كتابي يسلم بإيصال 
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) (=ا من صـاحب  إلى الجمرك المختص، ويعتبر عدم تعيين المحكم خلال هذه المادة امتناع

االبضاعة أو من يمثله قانونًا عن تعيينه ويعتبر رأي الجمارك نهائيلجـان تحكـيم   : ا، ثاني
يرفع إليها المنازعات في حالة اختلاف الحكمين في المنازعات التي تنظرهـا لجـان   : عليا

تدائية، وتشكل لجنة أو أكثر في كل قطاع جمركي بقرار من وزير المالية علـى  التحكيم الاب
عضـو يمثـل    -مفوض دائم يعينه وزير المالية لمدة سنة قابلة للتجديد،  -:النحو التالي

الجمارك ويختاره رئيس مصلحة الجمارك من بين العاملين بالقطاع الجمركي المختص على 
عضـو   -نشأ معه النزاع أو حكم في اللجنة الابتدائية، أن يكون غير موظف الجمرك الذي 

يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة التجارية من الشعبة المختصة التي تقع في دائرتها 
اللجنة، وللجنة أن تستعين بمن تراه لازما من الفنيين دون أن يكون لهم رأي معدود فـي  

ي تباشرها هذه المحكمة في شـأن دسـتورية   إصدار القرار، وحيث إن الرقابة القضائية الت
النصوص القانونية المطعون فيها، لا تحول بينها ورد هذه النصوص إلـى الأصـول التـي    
أنبتتها كلما آل إلى زوال ما تفرع عنها واتصل بها اتصال قرار إذا كان ذلك، وكان الـنص  

قواعده وأحكامه منها، من قانون الجمارك مستمدا  ٥٧المطعون فيه قد صدر تنفيذًا للمادة 
ا بهذه المادة، وبالتالي لا يجوز قصر نطاق الـدعوى الدسـتورية   فإنه يغدو مرتبطًا عضوي

بالضرورة على أصل هذه  الماثلة على النص المطعون عليه وحده،  بل يكون نطاقها مشتملاً
المـدعي   المشار إليها، وحيث إن ٥٧القاعدة التي تفرع هذا النص عنها متمثلا في المادة 

أنها جعلت اللجـوء   -محددة نطاقًا على ما تقدم  –ينعي على النصوص القانونية الطعينة 
على خلاف الأصل فيه وما استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن  –ا للتحكيم إجباري

 التحكيم مكنة اختيارية يمارسها ذوو الشأن باتفاقهم عليه بإرادتهم الحرة، فلا يفرض عليهم
ا، وأنها إذ حالت دون خضوع القرارات الصادرة من لجان التحكيم لرقابة القضاء، فإنها قسر

من الدستور، وحيث إن البين  ٦٨تكون قد أخلت بحق التقاضي المنصوص عليه في المادة 
أن المشرع قد أنشـأ   -على ضوء التطور التشريعي الذي مرت به –من النصوص الطعينة 

الإجباري كوسيلة لإنهاء المنازعات التي تقوم بـين أصـحاب البضـائع    بها نظاما للتحكيم 
ومصلحة الجمارك حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وذلك بدلاً من اللجوء في شأنها 

قبـل   ا طـويلاً بذلك سياسة تشريعية سبق وإن اختطها وصار عليها زمنً للقضاء، مواصلاً
 ١٩٣٠الصادر في الرابع عشر من فبرايـر سـنة   إقراره لتك النصوص، فقد كان المرسوم 
  (=)إذا قام " ينص في مادته السابعة على أنه –بوضع تعريفه جديدة للرسوم الجمركية 
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 ٢٠٠٢ينـاير   ١٣وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة  -٦٨/٣
بشأن التحكيم في  ١٩٩٢لسنة  ٩٥قانون رقم من ال ٥٢بعدم دستورية المادة 

مؤدى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنـه لا  " لىعا تأسيس، هيئة سوق المال
ا يذعن له أطرافه أو بعضـهم إنفـاذا لقاعـدة    يجوز أن يكون التحكيم إجباري

                                                                                                                   
 (=) ا يـدون فيـه   نزاع بشأن نوع البضاعة أو صنفها أو مصدرها يحرر الجمرك محضـر

الجمرك والآخـر  تفصيلات الخلاف ويحال بعد ذلك لغرض المعاينة إلى خبرين يعين أحدهما 
المقرر عن البضاعة، وإذا امتنع المقرر عن تعيين الخبير الذي ينوب عنه في خلال ثمانية 
أيام من تاريخ المحضر يعتبر رأي الجمارك نهائيا، فإذا اتفق الخبيران اعتبرت قراراتهمـا  

سـير  نهائية أما في حالة الخلاف فيرفع النزاع إلى قوميسير تعينه الحكومة، يصدر القومي
قراره بعده بعد سماع الخبيرين وبعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية والمستندات التي تقدم 
له، وللقوميسير إذا رأى ضرورة لذلك أن يأمر بتحليل البضائع التي هي موضوع النـزاع،  
وأن يسترشد في حل الخلاف بآراء الفنيين الإخصائيين في ذلك من غير أن يرتبط بآرائهم، 

ون قرارات القوميسير قابلة لأي طعن، ولا يجوز للمحاكم بأية حال من الأحـوال أن  ولا تك
تنظر في المنازعات التي تحدث بين الجمرك وبين المقررين عن البضائع فيما يختص بنوع 

، "هذه البضاعة أو صنفها أو مصدرها الأصلي ولا في القرارات التي تصدر في هذا الشـأن 
المشار إليه، ودلـت   ١٩٦٣لسنة  ٦٦الجمهورية بالقانون رقم وبعد ذلك صدر قرار رئيس 

والتشـريعات   ١٨٨٤أبريل  ١٢مذكرته الإيضاحية على أن اللائحة الجمركية الصادرة في 
المكملة لها كانت مصدرا للأحكام التي تضمنها قانون الجمارك، وأنه بعد أن كـان  ا تشريعي

ة البضاعة لا يتناولـه النظـام القـانوني    الخلاف بين الجمارك وأصحاب البضائع حول قيم
في إطارها، وأن التحكـيم عمـلاً    من قانون الجمارك داخلاً ٥٧السابق أضحى وفقًا للمادة 

المشار إليه قد استبدل بالقوميسير وبات يجري على درجتين، وحيث إنـه   ٥٧بحكم المادة 
 ٦٦ورية بالقانون رقـم  من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمه ٥٧لما كانت المادة 

لسـنة   ٢٢٨هي الأساس التشريعي الذي يقوم عليه قرار وزير المالية رقـم   ١٩٦٣لسنة 
من قانون الجمارك ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة  ٥٨المشار إليه، وإذا كانت المادة  ١٩٨٥
 ٥٧مادة منه، فإن هذه النصوص جميعا تسقط لزوما تبعا للحكم بعدم دستورية ال ٥٧بالمادة 

 .       المشار إليها إذ لا يتصور بدونها وجود تلك النصوص
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ذلك أن القاعدة التي تتأسس عليها  ،قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها
التحكيم، كأسلوب لفض المنازعات يغاير طريق التقاضي العادي هي مشروعية 

توجهت  سواء ،قاعدة اتفاقية تنبني إرادة الأطراف فيها على أصولها وأحكامها
لفض نزاع قائم بينهم أو لفض ما  هذه الإرادة الحرة إلى اختيار التحكيم سبيلاً

التعاقدية ومن هذه  عساه أن يقع مستقبلا من خلافات بينهم تنشأ عن علاقاتهم
القاعدة الاتفاقية تنبعث سلطة المحكمين الذين يلتزمون حدود وأحكام ما اتفق 

عن القضـاء فـلا    ا بديلاًعليه أطراف التحكيم ومن ثم فإن التحكيم يعتبر نظام
يجتمعان لأن مقتضى الاتفاق عليه أن تعزل المحاكم عن نظر المسائل عن نظر 

  ."استثناء من أصل خضوعها لولايتها التحكيمالمسائل التي أنصب عليها 

  :المحكمة وأضافت

"ا بقاعدة قانونية وعلى ذلك فإنه إذا ما قام المشرع بفرض التحكيم قسر
آمرة دون خيار في اللجوء إلى القضاء فإن ذلك يعد انتهاكا لحـق التقاضـي   

ن الذي كفله الدستور لكل مواطن بنص مادته الثامنة والستين التـي أكـدت أ  
اللجوء إلى القضاء للحصول على الترضية القضائية دون قيود تعسر الحصول 
عليها أو تحول دونها هو أحد الحقوق الجوهرية التي تبنى عليها دولة القانون 

بالتحديد  –ويتحقق بها سيادته، وحيث أن البين من النصين المطعون عليهما 
للتحكيم الإجبـاري كجهـة   ا أن المشرع أنشأ بموجبهما نظام –السالف بيانه 

بديلة عن القضاء لفض المنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق الماليـة  
وأسبغ على القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم في هذا الشأن قوة تنفيذيـة،  
في حين أن المقرر أن التحكيم لا ينزع عن القضاء ولايته في الفصل في كافة 

ا عن الإرادة الحرة لأطرافه، بما مـؤداه أن  كان متولدالمنازعات ابتداء إلا إذا 
اختصاص هيئة التحكيم المنشأة بموجـب النصـين السـالفين بالفصـل فـي      

المنازعات التي أدخلت جبرا بالضرورة على إخـلال  ا عن ولايتها يكون منطوي
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بحق التقاضي بحرمان ذوي الشأن من اللجوء إلى قاضـيهم الطبيعـي بغيـر    
من الدستور، وحيث  ٦٨الإرادي على ذلك وهو ما يخالف المادة  طريق الاتفاق

لسـنة   ٩٥من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم  ٦٢إلى  ٥٣أن المواد 
ا لا يقبل التجزئـة  والتي تتناول تنظيم إجراءات التحكيم ترتبط ارتباطً ١٩٩٢
م عليـه  منه، كما أن تلك المادة هي الأساس التشريعي الذي تقـو  ٥٢بالمادة 

من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ) ٢١٢و  ٢١٠(المادتين المادتان 
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فإن هـذه   ١٩٩٣لسنة  ٣٥رقم 

المشـار   ٥٢ا كأثر للحكم بعدم دستورية المـادة  النصوص جميعها تسقط حتم
  .)٢٥٦("إليهما

                                                
 ٢٣لسـنة   ٥٥المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية المقيدة برقم حكم  )٢٥٦(

، وتتلخص وقائع هذا الحكم فـي أن الشـركتين   ٢٠٠٢يناير  ١٣قضائية دستورية بجلسة 
ئة العامة لسـوق المـال بـاعتراض علـى     المستأنف ضدهما تقدمتا إلى مجلس إدارة الهي

من الجمعية العمومية للشركة المسـتأنفة التـي    ١/١٢/١٩٩٩القرارات الصادرة بتاريخ 
يساهمان فيها انتهيا فيه إلى طلب وقف تلك القرارات، وبعد أن أجابتهما الهيئة إلى طلبهما 

لسنة  ١الحكم رقم  –ا لقانون سوق رأس المال المشكلة طبقً –استصدرا من هيئة التحكيم 
والذي قضى ببطلان القرارات السبعة الأولى للجمعية العامة السالف الإشارة إليها،  ٢٠٠٠

ق، تحكيم تجـاري   ١١٧لسنة  ٥٠طعنت الشركة المستأنفة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 
ق، تحكـيم   ١١٧لسـنة   ٨٧استئناف القاهرة كما أقامت أمام تلك المحكمة الدعوى رقـم  

ي استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم السالف، وبعد أن ضمت المحكمة الـدعويين  تجار
قضت بوقفهما وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مـدى دسـتورية   

، وحيث ١٩٩٢لسنة  ٩٥من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم ) ٥٢، ١٠(المادتين 
تـنص علـى    ١٩٩٢لسنة  ٩٥مال الصادر بالقانون رقم من قانون سوق ال ١٠إن المادة 

لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الـذين يملكـون   "أن
على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التي %) ٥(

  (=)جلب نفع خاص لأعضاء تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو 
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مجلس الإدارة أو غيره، وعلى أصحاب الشأن عرض طلب إبطال قـرارات الجمعيـة   (=) 

العامة على هيئة التحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة 
ا من تاريخ صدور القرار، فإذا انقضت المدة دون اتخاذ هذا الإجراء اعتبر قـرار  عشر يوم

يتم الفصل في المنازعات "من ذلك القانون على أن ٥٢، كما نصت المادة "الوقف كأن لم يكن
الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق الماليـة عـن   
طريق التحكيم دون غيره، وتشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل برياسة أحـد نـواب   

ستئناف وعضوية محكم عن كل طرف من أطراف النزاع، وإذا تعدد أحـد  رؤساء محاكم الا
طرفي النزاع وجب عليهم اختيار محكم واحد، وفي جميع الأحوال تكـون أحكـام هيئـات    

، وحيـث إن المصـلحة   "التحكيم نهائية ونافذة ما لم تقرر محكمة الطعن وقـف تنفيـذها  
مناطها توافر ارتباط مباشـر   –ية وهي شرط قبول الدعوى الدستور –الشخصية المباشرة 

بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل فـي المسـائل   
الدستورية المطعون عليها لازما للفصل فيما يـرتبط بهـا مـن الطلبـات فـي الـدعوى       
 الموضوعية، وإذا كان جوهر النزاع الموضوعي هو عدم صحة حكم التحكيم وطلب إلغـاءه 

فإن نطاق المصلحة في الخصومة الدستورية الماثلة ينحصر فيما تضمنه النصان المطعون 
عليهما من أحكام تتصل مباشرة بنظام التحكيم كجهة لفصل المنازعات المشار إليهـا فـي   

ا على أن الفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وعلى ذلـك  النصين تأسيس
المادة العاشرة المطعون عليها لا يندرج في هذا النطاق حيـث   فإن نص الفقرة الأولى من

اقتصر حكمها على تقرير اختصاص مجلس إدارة سوق المال بوقف قرارات الجمعية العامة 
بالشروط والأوضاع التي قررها النص، وحيث إن حكم الإحالة ينعي على النصين المطعون 

أنهما جعلا اللجوء إلـى التحكـيم طريقـا     -المحددين نطاقًا على النحو المتقدم  –عليهما 
ا للتقاضي على خلاف الأصل من أنه وسيلة اختيارية لفض المنازعات لا تنشأ إلا عن إجباري

طريق الإرادة الحرة لأطرافه، فحالا بذلك دون اللجوء إلى القضاء ابتداء بمـا يخـل بحـق    
،  ... ا النعي صـحيح، من الدستور، وحيث إن هذ ٦٨التقاضي المنصوص عليه في المادة 
) ١٠(بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المـادة  : ولهذه الأسباب حكمت المحكمة، أولاً

سـقوط  : ا، ثاني١٩٩٢لسنة  ٩٥من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم ) ٥٢(والمادة 
من القانون رقـم  ) ٦٢و  ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣(نصوص المواد 

  (=)من قرار وزير الاقتصاد ) ٢١١، ٢١٠(المشار إليه و المادتين  ١٩٩٢ لسنة ٩٥
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ولي اعتبـر أسـتاذنا الـدكتور    وفي نطاق التحكيم التجاري الد -٦٨/٤
تين من قبل العرف المعبر عن أمحسن شفيق الاعتياد على عمل معين في منش

  .)٢٥٧(الرضا باتفاق التحكيم

ولا يترتب على مجرد الرضا أو تقابل الإيجاب والقبول في اتفاق التحكيم 
لا ا وإ، بل يتعين أن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوب)٢٥٨(انعقاد اتفاق التحكيم

  .)٢٥٩(كان الاتفاق باطلاً

                                                                                                                   
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال  ١٩٩٣لسنة  ١٣٥والتجارة الخارجية رقم (=) 

 .المشار إليه

،  ١٧٤، ص ١١٣محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سـابق، بنـد   . د )٢٥٧(
، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سـابق، بنـد   فتحي إسماعيل والي. ، د١٥٥
، ١٤/٢/١٩٧٠، وقد أشار لحكم محكمة استئناف باريس فـي  )١(هامش  ١٠٥، ص ٤٨

والتي اعتدت بالعرف الجاري بين شركتين للوصول للإرادة الضمنية فـي الاتفـاق علـى    
من قانون المرافعات  ٥٠١التحكيم،  الجدير بالذكر أن الرأي السابق كان في ظل نص المادة 

المصري الملغاة ونصوص قانون المرافعات الفرنسي القديم، والتي كانت تنص على الكتابة 
كشرط لإثبات اتفاق التحكيم وليس كشرط لصحة اتفاق التحكيم كما هو الحال في نص المادة 

في هـذه  من قانون التحكيم الحالي، الأمر الذي يثير التساؤل عن صحة اتفاق التحكيم  ١٢
الحالة، والراجح بحق عدم الاعتداد بالعرف لصحة وجود اتفاق التحكيم؛ إذ يتعـين بصـفة   
عامة وبعيدا عن أعراف التجارة الدولية الاتفاق على التحكيم كتابة وإلا كان الاتفاق باطـل  

 ).من قانون المرافعات الفرنسي ١٤٤٣من قانون التحكيم المصري و  ١٢المادة (

ماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  فتحي إس. د )٢٥٨(
 .وما بعدها ١٠٥، ص ٤٨

تجاري الصادر في  ٩١، الدائرة ٢٩/١١/٢٠٠٤حكم محكمة استئناف القاهرة في ) ٢٥٩(
ق، مشار إليه لدى أستاذنا الدكتور فتحي إسماعيل والي، قانون ١٢١لسنة  ٥٩الدعوى رقم 

على سيد قاسم، نسبية . ؛ د١٠٥، ص ٤٨لتطبيق، مرجع سابق، بند التحكيم في النظرية وا
 .٤٨، ص ٢٩اتفاق التحكيم، مرجع سابق، بند 
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والقبول يتحقق بمجـرد تلاقـي الإيجـاب     ووجود الرضا أو تلاقي الإيجاب
ا من يتعين أن يكون هذا الرضا خالي ؛ إذ)٢٦٠(والقبول وهو يتميز عن صحة الرضا

للقواعد العامة في العقود مثل الغلط أو التدليس أو الإكـراه أو   وفقًاعيوب الرضا 
ا، كمـا  لقواعد العامة يكون التعبير عن الإرادة صراحة أو ضمنًل وفقًا، و)٢٦١(الغبن

يمكن التعبير عن الإرادة عن طريق الإشارة، ويقصد بالتعبير الصريح التعبير الذي 
لا يشوبه لبس أو غموض ويأتي قاطع الدلالة في انصراف ما تتجه إليـه الإرادة  

ظـروف الحـال أو    من آثار، أما التعبير الضمني فهو التعبير المسـتخلص مـن  
، وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون التعبير عن الإرادة كتابة وإلا كان )٢٦٢(الاتفاق

، فلا يقصد بالتعبير عـن الإرادة مجـرد التعبيـر اللفظـي أو     اتفاق التحكيم باطلاً
الإشارة اليدوية، بل يتعين أن يكون التعبير الصريح عن اتفاق التحكيم كتابة، كمـا  

ا عـن اتفـاق   الضمني أو بالإشارة التعبير عن اتفاق التحكيم ضمني يقصد بالتعبير
مكتوب، أو الإشارة للاتفاق على التحكيم في اتفاق مكتوب أو وثيقة مكتوبة، فـلا  

لأن الكتابة شرط لصحة اتفـاق   يصلح مجرد التعبير اللفظي للاتفاق على التحكيم،
لنص  وفقًاكيم توافق الإرادتين التحكيم، وفي جميع الأحوال يكفي لتوافر اتفاق التح

من قانون التحكيم المصري على الالتجاء للتحكيم دون حاجة للنص  ١٠/١المادة 
صراحة على عدم الالتجاء لمحاكم الدولة أو النص على تخويل المحكمين سـلطة  

                                                
، ١عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ج . د )٢٦٠(

، ولنفس المؤلف، نظرية الحق في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ١٧١، ١٧٠، ص ٦٩بند 
 .٨٤ول، القسم الأول، ص المجلد الأ

، ٢٦أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سابق الإشارة، بند . د )٢٦١(
 .٢٧ص 

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د) ٢٦٢(
رة، أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سابق الإشا. ؛ د١٠٥، ص ٤٨
 .٢٧، ص ٢٦بند 



)٢١٣( 
 

  .)٢٦٣(الفصل في النزاع

 ويتعين في جميع الأحوال، أن يكون التعبيـر عـن الإرادة دالاً   -٦٨/٥
لة واضحة على رغبة الأطراف في الالتجاء للتحكيم أو الاستمرار فيه دون دلا

قضاء القضاء، دون حاجة للنص على النزول عن الالتجاء للقضاء أو استبعاد 
، ولا يكفي في هذا الصدد مجرد الاتفـاق علـى عـدم    )٢٦٤(اختصاص المحاكم

  .)٢٦٥(الالتجاء للقضاء

القواعد العامـة فـي تفسـير    وتتقيد المحكمة في تفسير اتفاق التحكيم ب
؛ )٢٦٦(من القانون المدني المصري ١٥١ ،١٥٠العقود التي نصت عليها المادة 

التقيد بعبارات اتفاق التحكيم إذا كانت  ١٥٠لنص  وفقًايتعين على المحكمة  إذ
عبارة الاتفاق واضحة، وفي حالة عدم وضوح الاتفاق يتعين الارتكان للإرادة 

مع الاستهداء  ،ون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظالمشتركة للمتعاقدين، د
 وفقًـا بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقـدين  

للعرف الجاري في المعاملات، وأن الشك يفسر لمصلحة المدين، مع ضـرورة  
                                                

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د )٢٦٣(
 .٨٤، ص ٣٦

. وقد ذكر البعض أن عدم تعبير الأطراف عن النزول الصريح للالتجاء للقضـاء، د  )٢٦٤(
 ،٢٨، ص ٢٦أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سابق الإشارة، بنـد  

الواقع أن التعبير السابق محل نظر، لأن اتفاق التحكيم لا ينزع اختصاص محـاكم الدولـة   
عن الالتجـاء للقضـاء،    بنظر النزاع ولا يترتب عليه استبعاد اختصاصها، ولا يعتبر نزولاً

 .١٢٢ا بند للمزيد لاحقً

ق، بنـد  نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مرجع سـاب . د )٢٦٥(
 .٦٢، ص ٥٢

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د )٢٦٦(
 .وما بعدها ١٥٥، ص ٧٤
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الأخذ في الاعتبار عدم تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان للإضـرار  
  .)٢٦٧(بالطرف المذعن

  الثاني لفرعا

محل اتفاق التحكيم 

لأي التزام محل يجب أن ينصب عليه ويقصد بمحل الالتزام الشيء  -٦٩
، ومحل اتفاق التحكيم هو موضوع المنازعة أو )٢٦٨(الذي يلتزم المدين القيام به

، وقـد أجـاز   )٢٦٩(المنازعات التي يطرحها اتفاق التحكيم على هيئة التحكـيم 
للـدول اختيـار    )رالتالأونسـي (النموذجي للتحكيم التجاري الـدولي   القانون

، وقد نصـت  )٢٧٠(لاتفاق التحكيم التشريعات لتحديد المنازعات التي تصبح محلاً
من قانون التحكيم المصري على عدم جواز التحكيم إلا في المسائل  ١١المادة 

دني المصـري  من القانون الم ٥٤٩التي يجوز فيها الصلح، وقد عرفت المادة 
 ـ  ا قائمعقد يحسم به الطرفان نزاع"الصلح على أنه  ا ا أو يتوقيـان بـه نزاع

  ".وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه محتملاً

                                                
فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د )٢٦٧(

 .وما بعدها ١٥٥، ص ٧٤

مرجع سابق بند  ،انون المدنيالوسيط في شرح الق ،عبد الرازق السهنوري. د )٢٦٨(
مرجع سابق  ،نظرية الحق في الفقه الإسلامي ،وما بعدها، ولنفس المؤلف ٣٧٥ص  ٢١٣

  .٦ص  ٣المجلد الأول ج 
وأنظمة  ١٩٩٤لسنة  ٢٧الوجيز في التحكيم طبقًا للقانون  ،أحمد السيد صاوي. د )٢٦٩(

  .وما بعدها ٧٩ص  )٣( ٤٨مرجع سابق بند  ،التحكيم الدولية
(270) Kazuhiko YA MAMOTO «La nouvelle loi Japonaise sur 
l’arbitrage », Rev. D’arbitrage, 2004, n° 4 ; p. 835. 
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إذ يتعين أن ينصرف التزام الأطراف في اتفاق التحكيم إلى التحكيم في     
التعبير عن محل اتفاق التحكيم منازعة يجوز فيها الصلح، ويجري الفقه على 

بأنه المنازعة التي يراد حسمها عن طريق التحكيم أو التي يطرحها اتفاق 
، وهو يتعلق بما يجيزه المشرع للأفراد في )٢٧١(التحكيم على هيئة التحكيم

الاتفاق على التحكيم، وقد ميز بعض الفقه بين هذا المحل ومحل العقد الذي 
ا محل شرط التحكيم هو الفصل في منازعة معتبريتعلق به اتفاق التحكيم، 

يمكن أن تنشأ بشأن العقد، أما محل العقد فهو أمر مختلف حسب نوع العقد 
  .)٢٧٢(نفسه

الواقع، أن المنازعة موضوع اتفاق التحكيم هي المحل الذي ينصب عليه 
اتفاق التحكيم، وأن موضوع اتفاق التحكيم هو التـزام الأطـراف بالالتجـاء    

م أو الاستمرار فيه دون قضاء الدولة، وهذا المحل يتميز عن موضـوع  للتحكي
التزام الأطراف في اتفاق التحكيم، إذ يتعين أن يتعلق اتفاق التحكيم من حيـث  

                                                
. ؛ د ١٨١ص  ١١٨محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق بند . د )٢٧١(

؛ ٩٥ص  ٤٤فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق بند 
وأنظمة التحكيم  ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم طبقًا للقانون  .د

ناريمان عبد القادر، اتفاق التحكيم وفقًا . ؛ د ٤١ص ) ٣/(٢٧الدولية، مرجع سابق بند 
؛ ٢٤٠، مرجع سابق ص ١٩٩٤لسنة  ٢٧م لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رق

عكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية،  .مصطفى الجمال و د. د
أسامة أحمد شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، . د؛  ٥٠٦ص  ٣٤٤مرجع سابق بند 
؛ ناريمان عبد القادر، اتفاق التحكيم وفقًا لقانون التحكيم في  ٣٢ص  ٢٨مرجع سابق بند 

  .٢٤٠، ص ١٩٩٤لسنة  ٢٧المواد المدنية والتجارية رقم 
Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «Procédure Civile », op. cit., 
n° 1636, p. 1097  et s . 

 ٤٤فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق بند . د )٢٧٢(
  .٩٥ص 



)٢١٦( 
 

محله بنزاع يجوز فيه الصلح ولا يتعارض مع النظام العام، فيكفي لوجود محل 
ستمرار فيه دون قضاء اتفاق التحكيم وقيام اتفاق الأطراف على التحكيم أو الا

الدولة، ويعبر موضوع اتفاق التحكيم عن محل اتفاق التحكيم بالنسبة لشروط 
التحكيم العامة في العقود والتي لا تحدد المنازعة محل اتفاق التحكـيم بشـكل   
تفصيلي، إذ يكفي الاتفاق على التحكيم في شرط التحكيم من حيث المبـدأ دون  

الحالة يعبر موضوع اتفاق التحكيم المتمثل في  الدخول في التفاصيل، وفي هذه
التزام الأطراف بالالتجاء للقضاء دون قضاء الدولة عن محل اتفاق التحكـيم،  

 .)٢٧٣(والتي يترتب على وجوده وجود الاتفاق

واتفاق التحكيم شأنه شأن سائر العقود يتعين أن ينصب على محل  -٧٠
كن من أركان اتفاق التحكيم مما وبالتالي ينتفي ر ،لا كان غير موجودإمعين و

                                                
ر فيه دون قضاء الجدير بالذكر أن التزام الأطراف بالالتجاء للتحكيم أو الاستمرا  )٢٧٣(

الدولة يمثل موضوع اتفاق التحكيم، وأن هذا الموضوع يمثل في نفس الوقت الالتزام الذي 
يلتزم به الأطراف، وهو ما يمثل وفق المعنى المتعارف عليه محل الالتزام، إذ هو الشيء 

وز الذي يلزم بأدائه الأطراف، غير أن هذا المحل أو الموضوع يتعين أن يتعلق بمنازعة يج
فيها التحكيم، وهكذا أعطى الفقه أهمية للمنازعة التي يتم التحكيم يصددها كمحل لاتفاق 
التحكيم عن موضوع اتفاق التحكيم نفسه، ولعل أهم ما يترتب على التمييز في اعتبار 
موضوع اتفاق التحكيم بأنها تمثل محله هو كفاية اتفاق الأطراف على التحكيم في شرط 

لمبدأ للتدليل على وجود اتفاق التحكيم أو عدم وجوده، بخلاف اعتبار التحكيم من حيث ا
المنازعة كمحل لاتفاق التحكيم؛ إذ لا يستوي القول بأن المنازعة هي محل اتفاق التحكيم مع 
الاعتراف بوجود اتفاق التحكيم أو شرطه في الحالات التي لا يحدد فيها الأطراف المنازعة 

عدم تحديد المنازعة محل الاتفاق استلزام التسليم بعدم وجود محل الشرط؛ إذ يترتب على 
اتفاق التحكيم، ولتلافي النتائج غير الايجابية لهذا التمييز يتعين التسليم بأن موضوع اتفاق 
التحكيم يمثل المحل في اتفاق التحكيم في الحالات التي لا يحدد فيها الأطراف المنازعة محل 

  .التحكيم



)٢١٧( 
 

في ذاته، وأنه إذا لـم   ويعتبر في حكم عدم المحل كونه مستحيلاً، يجعله باطلاً
، ويكفي أن ا بذاته، وجب تعيينه بنوعه ومقداره وإلا كان باطلاًيكن محله معينً

ا بنوعه فقط إذا تضمن ما يستطاع به تعيين مقـداره، وفـي كـل    يكون معينً
   .ألا يخالف محل اتفاق النظام العام أو الآداب العامة للمجتمعالأحوال يتعين 

 من القانون المدني المصري علـى أن  ١٣١المادة على ذلك وقد نصت 
غير أن التعامـل فـي    –٢، ا مستقبلاًلا يجوز أن يكون محل الالتزام شيئً –١"

ي نص ، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التتركة إنسان على قيد الحياة باطلاً
إذا كـان محـل الالتـزام    " علـى أن  ١٣٢، ونصت المادة "عليها في القانون

إذا لـم   -١" علـى أن نصت  ١٣٣المادة ، و"في ذاته كان العقد باطلا مستحيلا
ا بنوعه ومقداره وإلا كـان  يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينً

ه فقط إذا تضمن العقد مـا  ا بنوعويكفي أن يكون المحل معينً -٢، العقد باطلاً
يستطاع به تعيين مقداره، وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث 
جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي طـرف آخـر، التـزم    

إذا كان " على أننصت  ١٣٤المادة ، و"ن يسلم شيئا من صنف متوسطالمدين أ
ر عددها المذكور في العقد دون أن يكـون  محل الالتزام نقودا التزم المدين بقد

 ١٣٥المـادة  ، و"خفاضها وقت الوفاء أي أثـر لارتفاع قيمة هذه النقود أو لان
ا للنظام العام أو الآداب العامة كان إذا كان محل الالتزام مخالفً" هعلى أننصت 

لدولـة الإمـارات   الاتحـادي  ، وقد نص قانون المعاملات المدنية "العقد باطلا
  .)٢٧٤(على نفس الأحكام١٩٨٥لسنة  ٥الصادر بالقانون رقم ية المتحدة العرب

يشـترط   -١" بأن ،٢٠٥ولعل أهم هذه النصوص ما نصت عليه المادة 
                                                

من قانون  ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩رقم نظر المواد ا) ٢٧٤(
الصـادر فـي    ١٩٨٥لسـنة   ٥المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحـدة رقـم   

١٥/١٢/١٩٨٥. 



)٢١٨( 
 

فإن منع القانون التعامل فـي شـيء أو    -٢ ،لحكم العقد أن يكون المحل قابلاً
  ".ا للنظام العام والآداب كان العقد باطلاًكان مخالفً

في نزاع بـين شـركة    ICCلتجارة الدولية بباريس وقد قضت غرفة ا
فرنسية وشركة مصرية، بشأن اتفاق الشركة المصرية بتنفيذ مشروع يتعلـق  
بتصنيع الأسمنت في مصر بشرط قيام الشرط الفرنسية ببعض الإجراءات خلال 
مدة معينة، وقد انقضت المدة دون القيام بتلك الإجـراءات، بانفسـاخ اتفـاق    

  .)٢٧٥(قاء نفسه لاستحالة تنفيذه عملاًالتحكيم من تل

وتجري أحكام القضاء ويسلم الفقه على أنه يكفي الاتفاق على التحكـيم  
، وهـو مـا   )٢٧٦(في شرط التحكيم من حيث المبدأ دون الدخول في التفصيلات

  .يكفي لتوافر أركان اتفاق التحكيم

ـا أو مممجمل القول، أن محل اتفاق التحكيم يتعين أن يكون موجود  ا كنً
لما نصت عليه المواد مـن   وفقًا ،)٢٧٧(من الناحية العملية وألا يكون مستحيلاً

                                                
اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدوليـة،  أحمد مخلوف، . د )٢٧٥(

وما بعدها، ويلاحظ أن هذا الحكم قد  ٢٢٠، ص ٢٤٣الطبعة الثانية، مرجع سابق، بند ص 
خلط بين استحالة موضوع اتفاق التحكيم وبين استحالة تنفيذ العقد، ووفقًا لمبدأ اسـتقلال  
اتفاق التحكيم لا أثر لاستحالة تنفيذ العقد على شرط التحكيم؛ إذ إعمال اتفاق التحكيم ممكن 

 .في هذه الحالة لترتيب أثار العقد الأصلي

؛       ٧٧٨ص  ٣العـدد   ٢١/١١/١٩٩٢جلسة  ٩٢لسنة  ٩١ز دبي، الطعن رقم تميي )٢٧٦(
محمد فتوح محمد عثمان، الاتجاهات القانونية والقضائية الحديثة في التحكيم كوسـيلة  . د

لفض منازعات عقود الدوائر الحكومية في إمـارة دبـي فـي دولـة الإمـارات العربيـة       
درة عن وزارة العدل بدولة الإمـارات العربيـة   بحث منشور في مجلة العدالة الصا"المتحدة

 .٢٧، ص ٣، مبدأ ٢٠٠٠يوليو،  ٢٧س  ١٠٣المتحدة العدد 

عبد الرزاق السهنوري، الوسيط في شرح القانون . د: للمزيد عن محل العقد، راجع) ٢٧٧(
  (=)ي الفقه فوما بعدها، مصادر الحق  ٣٧٦، ص ٢١٥بند  ١المدني، مرجع سابق، ج



)٢١٩( 
 

من قـانون المعـاملات    ١٩٩من القانون المدني المصري والمواد من  ١٣١
مـن القـانون النمـوذجي للتحكـيم      ٨/١المدنية الإماراتي، وقد نصت المادة 

علـى   –١" أن علـى  ١٩٨٥التجاري الدولي الصادر عن الأمم المتحدة عـام  
المحكمة التي يرفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم، أن تحيل 
الطرفين للتحكيم، إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم 
بيانه الأول بموضوع النزاع، ما لم يتضح لها أن الاتفاق باطـل ولاغ وعـديم   

  ". الأثر أو لا يمكن تنفيذه

  الثالث عالفر
سبب اتفاق التحكيم 

يكـون  أن اتفاق التحكيم شأنه شأن سائر العقود والاتفاقات يتعين  -٧١
له سبب مشروع، والسبب المشروع هو السبب الذي لا ينطوي على غـش أو  
احتيال، كما لو كان التحكيم بقصد التهرب من تطبيق أحكام فيمـا لـو طـرح    

مـام  أنية وضمانات التقاضي الأساسية النزاع على القضاء أو الإفلات من العلا
ثبـات ملكيـة العقـارات    أو الاحتيال علـى الإجـراءات الواجبـة لإ    القضاء،

والتصرفات، أو التحايل على اجراءات تسجيل التصرفات العقاريـة والرسـوم   
  .)٢٧٨(المقررة بشأنها

وقد اختلف فقهاء القانون المدني منذ القدم في تحيد مفهوم سبب الالتزام، 

                                                                                                                   
 .وما بعدها ٧لمجلد الأول، ص الإسلامي، ا(=) 

وأنظمة  ١٩٩٤لسنة  ٢٧الوجيز في التحكيم طبقًا للقانون  ،أحمد السيد صاوي. د )٢٧٨(
أحمد شرف الدين، . د ؛ وما بعدها ٨٦ص  ،٤-٥٣مرجع سابق بند  ،التحكيم الدولية

الرقابة القضائية على اتفاق التحكيم وآثاره في ضوء أحكام محكمة النقض، مرجع سابق 
  وما بعدها،  ٢١ ص



)٢٢٠( 
 

الالتزام لا ينتج أي "من القانون المدني الفرنسي على أن  ١١٣١نصت المادة وقد 
ا على سببأثر إذا لم يكن مبنيsans cause   أو كان مبنيا على سبب غير صحيح
 cause fausseأو على سبب غير مشروع cause illicite".  

ا ولو لم يذكر له الاتفاق يكون صحيح"على أن  ١١٣٢نصت المادة و
السبب يكون غير مشروع إذا حرمه "على أن  ١١٣٣، ونصت المادة "سبب

  ."القانون أو كان مخالفا للنظام العام والآداب

 يوقد لخص القانون المدني القديم هذه النصوص في نصين هما نص
يشترط "نصتا على أن  نتيلمن القانون المدني القديم، وال ٩٤/١٤٨ن يالمادت

  ".ن مبنية على سبب صحيح جائز قانونالصحة التعهدات والعقود أن تكو

من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات  ٢٠٧وقد عرفت المادة 
 - ١" ، سبب العقد، بأن١٩٨٥لسنة  ٥العربية المتحدة الصادر بالقانون رقم 

ا ويجب أن يكون موجود -٢السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد، 
وصحيحللنظام العام أو الآداب ا وغير مخالفا ومباح".  

المغفور له أستاذنا الدكتور الفقيه عبد الرزاق أحمد السنهوري  ذهبوقد 
 l’obligationأن الأصل الفرنسي لهذا النص أدق من النص العربي

n’existe que si elle a une cause certaine et licite إذ النص  ؛
كان له سبب محقق ومشروع،  الفرنسي ينص على أن الالتزام لا يوجد إلا إذا

  .)٢٧٩(ا في وجود الالتزام لا شرطا لصحته فحسبفجعل السبب شرطً

وعلى الأساس السابق ذهب أنصار النظرية التقليديـة إلـى أن سـبب    
الالتزام قد يكون إنشائي ودافع وقصدي، ويقصد بالسـبب الإنشـائي مصـدر    

                                                
، مرجع سابق، ١عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج . د  )٢٧٩(

  .٤٣٧، ص ٢٦٢بند 
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روع والإثراء بلا سبب الالتزام، وهذا المصدر يتمثل في العقد والعمل غير المش
والقانون، يقصد بالسبب الدافع بأنه الدفع الباعث الذي دفع الملتـزم إلـى أن   
يترتب في ذمته الالتزام، والسبب القصدي وهو الذي تقـف عنـده النظريـة    
التقليدية والذي يلخص السبب في الغاية المباشرة أو الغرض المباشـر الـذي   

التزامه، وأن السبب يتميز عن الباعـث   يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء
في أن السبب هو أول نتيجة يصل إليها الملتزم، بينما الباعـث فغايـة غيـر    

  .)٢٨٠(مباشرة تتحقق بعد تحقق السبب

للنظرية التقليدية يتعين ذكر سبب رغبة الأطراف فـي اتفـاق    وفقًاو - ٧٢
دولة وإلا كان الاتفاق التحكيم في الالتجاء للتحكيم أو الاستمرار فيه دون قضاء ال

يكفي من حيث المبدأ  ؛ إذغير موجود، وهو أمر يخالف المألوف في اتفاق التحكيم
  .اتفاق الأطراف على الالتجاء للتحكيم أو الاستمرار فيه دون قضاء الدولة

ا في الفقه والقضاء، حيث تبين للقضاء وقد لاقت النظرية التقليدية انتقاد
بيته لكافة المتطلبات العملية، فتوسع القضاء وتبعه ضيق نطاق السبب وعدم تل

جانب كبير في الفقه الحديث في مفهوم السبب، وقد ذهـب أنصـار النظريـة    
الحديثة في السبب إلى أن السبب هو الباعث الدافع على التعاقد وليس مجـرد  
الغاية المباشرة من الالتزام، وأن تطبيق ذلك من شأنه الخلـط بـين المحـل    

وهو ما يقتضي استبعاد النظرية التقليدية، والاعتداد بفكـرة السـبب    والسبب،
يعتد بالباعث الـدافع للتعاقـد باعتبارهـا الإرادة الظـاهرة      ؛ إذكفكرة مجردة

، )٢٨١(المجردة من عيوب الإرادة كما تتجرد من السبب الذي حرك هذه الإرادة
                                                

مرجع سابق بند  ١عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج . د )٢٨٠(
  .٤٣٧ص  ٢٦٢

مرجع سابق،  ،١عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج . د )٢٨١(
 .وما بعدها ٤٥١، ص ٢٧٧بند 
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لـم يكـن    إذا" من القانون المدني المصري علـى أن  ١٣٦وقد نصت المادة 
للالتزام سبب أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة، كـان العقـد   

كل التزام لم يذكر له سبب في العقـد   –١" على أن ١٣٧، ونصت المادة "باطلا
ويعتبر السـبب   –٢يفترض أن سببه مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك، 

قوم الدليل على ما يخـالف ذلـك،   المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى ي
فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتـزام سـببا آخـر    

  ".مشروعا أن يثبت ما يدعيه

وفي قانون المرافعات اختلف الفقه في تحديد المقصـود بسـبب    -٧٣
حيث أثارت فكـرة   ،La cause de demande en justiceالطلب القضائي

، فذهب جانب إلى أنه يقصد بالسبب الواقعـة  )٢٨٢(ا في الفقها حادالسبب خلافً
بين سبب الـدعوى    BRUCHONالقانونية التي يقوم عليها الطلب، وقد ميز 

وهو الواقعة القانونية التي على أساسها التجاء الشخص للقضاء وبين مصدر 
لتصـور   وفقًا، وهو ما يطلق عليه السبب المصدري )٢٨٣(التزام المدعي عليه

ر النظرية التقليدية في سبب الالتزام المدني، وذهب جانب آخر بأن سبب أنصا
هو أساس الادعاء  La cause de demande en justiceالطلب القضائي 

La base de la prétention     أو هو القاعدة القانونية المثارة مـن قبـل
                                                

أحمد السيد صاوي، الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكـوم فيـه،   . د )٢٨٢(
وما بعـدها، ولـنفس المؤلـف،     ٧٩، ص ٤٤، بند ١٩٧١رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 

 .٤٥٢، ص ٢٦٩الوسيط في شرح قانون المرافعاتن مرجع سابق، بند 
Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «procédure civile» op. cit., 
n° 519, p. 450 et s. 
(283) Yves BRUCHON «La notion de cause juridique dans les 
actions en responsabilité civile» thèse Lille, 1933, p. 25. 

بحجية  الشروط الموضوعية للدفعمشار إليه في رسالة أستاذنا الدكتور أحمد السيد صاوي، 
 .٧٩، ص ٤٤بند الشيء المحكوم فيه، مرجع سابق، 



)٢٢٣( 
 

وذهب جمهور الفقه إلى أنه يقصد بالسبب الأسـاس القـانوني    ،)٢٨٤(المدعي
  .)٢٨٥(الذي يقوم عليه الطلب وليس الواقعة القانونية

الجدير بالذكر، أن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية  -٧٤
قد أخذ بمذهب وسـط بـين النظريـة التقليديـة      ١٩٨٥لسنة  ٥المتحدة رقم 

مـن قـانون    ٢٠٧، حيـث نصـت المـادة    )٢٨٦(والنظرية الحديثة في السبب
السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد،  –١" على أنالمعاملات المدنية 

٢– يجب أن يكون موجودا وصحيحا وغير مخالف للنظـام العـام أو   ا ومباح
لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة  -١" على أن ٢٠٨، ونصت المادة "الآداب

ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشـروعة   -٢مشروعة للمتعاقدين، 
  ".لم يقم الدليل على غير ذلكما 

٧٥- ا كانت النتيجـة المترتبـة علـى الـرأيين     وعلى كل الأحوال، وأي
فإن فكرة السبب في اتفاق التحكيم لا تتعلق بسبب الطلب القضـائي،   السابقين،

للقواعد العامة في القانون  وفقًاوأنها تتعلق بالسبب كمحل للالتزام أو الاتفاق 
يم هو اتفاق أو التزام مدني من طبيعة خاصة، مضـمونه  فاتفاق التحك المدني،

الاتفاق على التحكيم دون قضاء الدولة، وهذا الالتزام يقوم على سبب قانوني 
                                                

(284) Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «procédure civile» op. 
cit., n° 519, p. 450 et s, IL visé à beaucoup de ouvrages, comme, 
Kornprobst  «la notion de partie et le recoures pour excès de 
pouvoirs» Paris. 1959. 

أحمد السيد صاوي، الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم . د: للمزيد) ٢٨٥(
وما بعدها، ولنفس  ٢٢٥، ص ١٥٧، وما بعدها، وبند ٧٩، ص ٤٣فيه، مرجع سابق، بند 

 .وما بعدها ٤٥٢، ص ٢٦٩المؤلف، الوسيط في شرح قانون المرافعات، مرجع سابق، بند 

السبب في الالتزامات الإرادية، خلاصة دروس في منصور مصطفى منصور، . د) ٢٨٦(
وما  ١٦٥، ص ١، ص ١٩٩٩، ١٩٩٨المقرر الخاص لطلاب الدراسات العليا بدبي، 

 .بعدها



)٢٢٤( 
 

لما ذهب إليه أنصار النظرية الحديثة في السبب في الباعث الـدافع   وفقًايتمثل 
 ـ ائي؛ على التعاقد وليس مجرد الأساس القانوني الذي يقوم عليه الطلب القض

لأن اتفاق التحكيم هو اتفاق ذو طبيعة خاصة وليس مجـرد طلـب قضـائي،    
هو رغبة الأطراف في إقصاء منازعتهم  - بحق –ويقصد بسبب اتفاق التحكيم 

عن قضاء الدولة وطرحها على التحكيم، أو هو على حد تعبير أستاذنا الدكتور 
لدولة بالنسبة لمـا  تعهد الأطراف بعدم الالتجاء لقضاء ا فتحي اسماعيل والي

والفرض أن سبب اتفاق التحكـيم   ،)٢٨٧(يثور بينهما من نزاع حول عقد معين
موجودا حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، كما يتعين ألا يكون ذلـك  ا وصحيح
  .ا للنظام العام أو الآدابمخالفً

ا لهذا، يكفي مجرد الاتفاق على التحكيم للتدليل على الإرادة تطبيقً -٧٦
رة لأطراف اتفاق التحكيم وخلوه من عيوب الإرادة الباطنة إلى أن يثبت الظاه

عكس ذلك بالدليل الفعلي، وهو ما يطلق عليه بالتصرف المجرد مـن سـبب   
، ويعد سبب اتفاق التحكيم غير مشروع إذا كان القصد منه التحايل )٢٨٨(الالتزام

كما لو كان الاتفاق  على القواعد والأنظمة المتعلقة بالنظام العام في المجتمع،
بقصد التهرب من تطبيق قاعدة آمرة أو كان بقصد الغـش أو التحايـل علـى    

، وأنه من المقرر في قضاء محكمة استئناف القـاهرة أن شـهر   )٢٨٩(القانون
                                                

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د )٢٨٧(
 .٩٥ص  ٤٤

، مرجع سابق، ١مدني، ج عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون ال. د )٢٨٨(
 .وما بعدها ٤٦٣، ص ٢٨٥بند 

أحمد شرف الدين، الرقابة القضائية على اتفاق التحكيم وآثاره في ضوء أحكام . د) ٢٨٩(
 ٩١وما بعدها؛ حيث أورد العديد من أحكام الدائرة  ١٧محكمة النقض، مرجع سابق، ص 

لى بطلان اتفاق التحكيم بشأن تجاري بمحكمة استئناف القاهرة والتي أكدت فيها المحكمة ع
  (=)صحة ونفاذ عقد بيع عقار لعدم مشروعية سببه لانطوائه على إحدى حالات الغش 
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قصـد بـه منـع     ؛ إذصحيفة دعوى صحة ونفاذ بيع عقار يتعلق بالنظام العام
ت عن طريق دعوى صـحة  التحايل على ما أوجبه القانون من شهر التصرفا

  .)٢٩٠(ونفاذ العقد

تجدر الإشارة، أنه يتعين التمييز بين وجود السبب وما يترتب عليه من 
انعدام وجود اتفاق التحكيم وعدم مشروعية السـبب والتـي يترتـب عليهـا     
البطلان، وضابط التمييز بين الأمرين في إمكانية الطعن في التصرف المنعـدم  

عدة في قانون المرافعات أنه لا دعاوى بطلان ضـد  القا ؛ إذوالتصرف الباطل
الأحكام، وأن تصحيح البطلان يكون بطرق الطعن التي حددها القـانون، وأن  

  . اعتبارات الحجية تعلو على النظام العام

  الثاني المطلب
شروط صحة اتفاق التحكيم 

ميز البعض بين الشـروط العامـة والشـروط الخاصـة لاتفـاق       -٧٧

                                                                                                                   
نحو القانون، كما لو كان اللجوء للتحكيم بقصد التهرب من تطبيق أحكام القانون الآمرة (=) 

خصوم التي فيما لو طرح النزاع على القضاء أو الإفلات من العلانية وضمانات إعلان ال
تفرها إجراءات التقاضي أمام المحاكم أو الاحتيال على الإجراءات الواجبة لإثبات ملكية 
العقارات أو التصرف فيها بطريق التواطؤ بغية الاعتداء على ملكية الغير خفيه أو ابتزازه 

كر أو التحايل على إجراءات تسجيل التصرفات العقارية والرسوم المقررة لذلك، الجدير بالذ
أن القضاء السابق لا يتعارض مع إجازة الاتفاق على التحكيم في عقود بيع العقار بصفة 
عامة، طالما أن القصد من التحكيم هو حسم النزاع بعيدا عند القضاء، وليس مجرد التحايل 

 .على نصوص القانون المتعلقة بشهر الصحيفة أو إيداع الرسم النسبي

ة القضائية على اتفاق التحكيم وآثاره في ضوء أحكـام  أحمد شرف الدين، الرقاب. د )٢٩٠(
 .وما بعدها ١٨محكمة النقض، مرجع سابق ص 
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شروط صحة اتفاق التحكيم قد تتعلق بشكل اتفاق التحكيم وقـد  ، و)٢٩١(التحكيم
تتعلق بموضوع اتفاق الأطراف على التحكيم، ومن ثم تنقسم إلى شروط شكلية 

  :وشروط موضوعية،على النحو الآتي

  الأول الفرع
  الشروط الشكلية لصحة اتفاق التحكيم

 والمقـارن  ١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم تطلب قانون التحكيم المصري ي –٧٨
لصحة اتفاق التحكيم أن يتضمن مجموعة من الشروط الشكلية، والتي تتمثـل  

في أن يكون مكتوبا ممن له أهلية التصرف في الحق محـل  ا وأن يكون صادر
ا على النحو الآتياتفاق التحكيم، وهو ما نتناوله تباع:  

يشترط لصحة اتفاق التحكيم أن يكون الاتفاق على التحكـيم بـين    :أولا
  .ااف مكتوبالأطر

يقصد بكتابة اتفاق التحكيم أن يرد هذا الاتفاق في محرر مكتوب،  -٧٩
، ولـم يشـترط   )٢٩٢(وتعتبر كتابة اتفاق التحكيم شرط لصحة لاتفاق التحكـيم 

                                                
(291) Jean Vincent et Serge GUINCHARD «procédure civile» op.cit, 
n°1635, p. 1097. 

 .بعدها وما ١٧٤ ص ،١١٢ بند سابق، مرجع الدولي، التجاري التحكيم شفيق، محسن. د

سماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  فتحي إ. د) ٢٩٢(
وأنظمـة   ١٩٩٤لسـنة   ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقا للقانون . ؛ د١٣٥، ص ٦٤

  .٤٧، ص ٣١ التحكيم الدولية، مرجع سابق، بند
Piero BERNARDINI « l’arbitrage en Italie après la reforme », Rev. 
De l’arbitrage 199-n° 3, p. 485 et s 

من قانون التحكيم الياباني المعمول به ابتـداء مـن أول    ١٣/٢وهو ما نصت عليه المادة 
  :، للمزيد٢٠٠٤مارس 

Kazuhiko YA MAMOTO «la nouvelle loi Japonaise sur l’arbitrage» 
Rev. D’arbitrage 2004_n° 4; p. 831 
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المشرع شكلية محددة لكتابة اتفاق التحكيم، فيجوز إيراد اتفاق التحكيم في أي 
، ا وإلا كان الاتفاق باطلاًمكتوبشكل أو صورة، العبرة أن يكون اتفاق التحكيم 

يجـب أن يكـون   "من قانون التحكيم المصري علـى أن  ١٢وقد نصت المادة 
ا إذا تضمنه محـرر وقعـه   ويكون اتفاق التحكيم مكتوب لا كان باطلاًإمكتوبا و

ن من رسائل أو برقيات أو غيرها مـن  طرفًان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفًاال
من اتفاقية نيويـورك لعـام    ٢/١وبة، وقد نصت المادة وسائل الاتصال المكت

، علـى  ١٩٨٥بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لعـام   ١٩٥٨
ضرورة الاعتراف باتفاق التحكيم المكتوب، ونصت الفقرة الثانية مـن نفـس   

يقصد باتفاق التحكيم شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكـيم  " المادة على أن
عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضـمنته الخطابـات المتبادلـة أو     الموقع

 )الأونسيترال(من قانون التحكيم التجاري الدولي  ٧/٢البرقيات، ونصت المادة 
يجب أن يكـون اتفـاق   " ا، بنصهاعلى أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوب

التحكيم مكتوبقة موقعة من الطرفين أو ا إذا ورد في وثيا، ويعتبر الاتفاق مكتوب
في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السـلكي  
واللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق، أو في تبادل المطالبـة والـدفاع التـي    
يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرق الآخر، وتعتبر الإشارة 

على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن  في عقد ما إلى مستند يشتمل
يكون العقد مكتوبا ا، وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزء

  ". من العقد

والكتابة شرط من شروط صحة اتفاق التحكيم وليس مجرد شرط  - ٨٠
من قانون التحكيم المصـري   ١٢، وقد نصت المادة )٢٩٣(التحكيماتفاق لإثبات 

                                                
 ٦٤كيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق بند فتحي إسماعيل والي، قانون التح. د )٢٩٣(

  (=)وأنظمة  ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقا للقانون . ؛ د١٣٥ص 
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يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلاً، ويكون يجب أن " هعماني على أنوال
اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادلـه  

  ".الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة

 ٥٠٠-٨١رقـم  وقد كان القانون الفرنسي الجديد الصادر بالمرسـوم  
يميز بـين   ١٩٨٠في عام  ٣٥٤-٨٠والمرسوم رقم  ١٩٨١مايو  ٣بتاريخ 

شرط ومشارطة التحكيم، حيث كان يعتبـر شـرط لصـحة الشـرط ولإثبـات      
تـنص علـى بطـلان شـرط التحكـيم       ١٤٤٦المادة  المشارطة، حبث كانت 

ــوب   ــر المكت ــهور غي  Lorsqu’elle est nulle, la clauseالمش

compromissoire est réputée non écrite)وقد عـدل المشـرع   )٢٩٤ ،
                                                                                                                   

من قانون  ٥٠١، وقد كان نص المادة ٤٧ص  ٣١ التحكيم الدولية، مرجع سابق بند(=) 
ط لإثبات اتفاق تعتبر الكتابة شر ١٩٩٤لسنة  ٢٧المرافعات المصري الملغاة بالقانون رقم 

 ١٢٤محسن شفيق، قانون التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق بند . د: التحكيم، للمزيد
، الجدير بالذكر أن بعض الفقه يعتبر الكتابة ركن من الأركان الازمة ١٩١و  ١٩٠ص 

أحمد صدقي، مفهوم الكتابة في اتفاق التحكيم، مرجع سابق ص . لانعقاد اتفاق التحكيم؛ د
ا بعدها، الواقع أن التعبير السليم أن الكتابة شرط لصحة انعقاد اتفاق التحكيم وليس وم ٣٦

ركن من أركانه، إذ تخلف الركن يترتب عليه انعدام اتفاق التحكيم كلية أما تخلف الشرط 
  .فيترتب عليه بطلان الاتفاق

(294) Art 1443 NCPC  «La clause compromissoire doit, à peine de 
nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans 
un document auquel celle-ci se réfère»; Pierre JULLIEN, Natali 
FRICERO, «Droit judiciaire privé» op. cit., n° 719, p. 413 ; Jean 
VINCENT et Serge GUINCHARD, « Procédure Civile», op. cit., n° 
1643, p. 1104, 1105, Bernard FILLION-DUFOULEUR et Philippe 
LEBOULANGER, « Le Nouveau droit Egyptien de l’arbitrage», 
Rev. Arb., 1994, n° 17, p. 672. 

من قانون المرافعات الفرنسي الملغي كانت تنص على ضرورة  ١٠٠٥تجدر الإشارة أن المادة 
  (=)عن ر سواء كان رسمي أو عرفي الأمر الذي أثار التساؤل إفراغ اتفاق التحكيم في محر
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الفرنسي من هذا التمييز بين الشرط والمشارطة من ناحية شرط الكتابة، حيث 
ينـاير   ١٣في الصادر  ٤٨- ٢٠١١عدل المشرع ذلك بموجب المرسوم رقم 

، )٢٩٥(١٤٤٣ومشارطة التحكيم في المادة ا الكتابة لصحة شرط مشترطً ٢٠١١
من قـانون   ١٥٠٧نصت المادة  لمتعلق بالتجارة العالميةفي التحكيم الدولي او

على عدم خضوع الاتفاق على التحكيم لأي شـرط متعلـق   ، المرافعات الجديد
  .)٢٩٦(بالشكل

من قانون التحكيم الايطالي على ضـرورة أن   ٨٠٧/٢وقد نصت المادة 
وقوانين  ١٩٦١يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، وهو ما نصت عليه اتفاقية جنيف 

  .)٢٩٧(لعديد من الدول سواء في التحكيم الداخلي أو الدوليا

من قـانون التحكـيم اليمنـي الصـادر بـالقرار       ١٥وقد نصت المادة 
لا يجوز اتفاق علـى التحكـيم إلا   "على أنه  ١٩٩٢لسنة  ٢٢الجمهوري رقم 

 فـا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى ولو كـان طر 

                                                                                                                   
اشتراط الكتابة وهل هي وسيلة لإثبات اتفاق التحكيم أم هي شرط من شروط صحته ، حيث (=) 

استقر القضاء على اعتبار الكتابة وسيلة لإثبات اتفاق التحكيم وليس من شروط صحته وهو 
محسن . د: قانون المرافعات المصري، للمزيد نفس ما كانت تنص عليه المواد الملغاة من

  .وما بعدها ١٨٩ص  ١٢٣شفيق، قانون التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق بند 

دار  ،قانون التحكيم الفرنسي الجديد ،أسامة أبو الحسن مجاهد. د : راجع ،للمزيد )٢٩٥(
  .وما بعدها ٢٢ص  ٢٠١٢ ،النهضة العربية

  :للمزبد     
Jean VINCENT et Serge GUINCHARD « ؛Procédure Civile », op. 
cit., n° 1643, p. 1104. 
(296) Art. 1507. - La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune 
condition de forme. 
(297) Piero BERNARDINI, « L’arbitrage en Italie après la reforme » 
Rev. de l’arbitrage 199 - n° 3, p. 485 et s 
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قاما الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوبا، التحكيم قد أ
ويكون الاتفاق مكتوبا إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو شرط تحكيم أو برقيـات أو  

  ".خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة

يجـب أن   -أ" من قانون التحكيم الأردني على أنـه   ١٠ونصت المادة 
يم مكتوبا وإلا كان باطلاً ويكون اتفاق التحكـيم مكتوبـا إذا   يكون اتفاق التحك

تضمنه مستند وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان مـن رسـائل أو   
برقيات عن طريق الفاكس أو التلكس أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبـة  

ل إحالـة  ويعد في حكم الاتفاق المكتوب ك -والتي تعد بمثابة سجل الاتفاق، ب
في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن 
شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقـد،  

إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمـة   -ج
  ".ذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوبأن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم ويعد ه

من قانون المسطرة المدنية الجديد المغربـي   ٣٠٧وقد استلزمت المادة 
  .أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة ١٩٧٤أيلول  ٢٨الصادر بتاريخ 

يلاحظ أن بعض التشريعات قد خلطت بين الكتابة كشـرط لصـحة    -٨١
، والتمييز بـين  )٢٩٨(اتفاق التحكيماتفاق التحكيم، وبين الكتابة كوسيلة لإثبات 

يترتب على اعتبار الكتابة من شـروط صـحة    ؛ إذالمعنيين في منتهى الأهمية
اتفاق التحكيم، أنه يترتب على تخلف الكتابة بطلان شرط التحكيم، وهـو مـا   

                                                
وما بعدها؛  ٢٣أحمد صدقي، مفهوم الكتابة في اتفاق التحكيم، مرجع سابق، بند . د )٢٩٨(

حيث عرض لموقف التشريعات والقضاء في اعتبار الكتابة لإثبات اتفاق التحكيم أو ركن من 
أركانه، والواقع أن التشريعات قد اختلفت في اعتبار الكتابة شرط صحة لاتفاق التحكـيم أو  

 .لإثباته كوسيلة
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يجعل من اتفاق التحكيم من نوع الاتفاقيات الشكلية، أما إذا كانت الكتابة وسيلة 
لتحكيم فلا يترتب على تخلفها بطلان اتفاق التحكيم، والواقع بحق لإثبات اتفاق ا

يترتب على تخلفها بطلان اتفاق  ؛ إذأن الكتابة من شروط صحة اتفاق التحكيم
التحكيم، مع ملاحظة الطبيعة الخاصة لاتفاق التحكيم وعدم اشتراط تحريره في 

جـوز تحريـر   ي ؛ إذشكل محدد كما هو الحال في عقد الهبة والرهن الرسمي
، وقد نصت على )٢٩٩(اتفاق التحكيم كما سبق وذكرنا في أي صورة من الصور

 ١٤٤٣من قانون التحكيم المصري والعماني والمـادة   ١٢هذا صراحة المادة 
من قانون التحكيم اليمني والمـادة   ١٥من قانون المرافعات الفرنسي والمادة 

مـن قـانون    ٨٠٨ و ٨٠٧من المسطرة المدنية بـالمغرب، والمـادة    ٣٠٧
  .)٣٠٠(المرافعات الايطالي

غير أن بعض التشريعات العربية نصت على اعتبار الكتابة وسيلة لإثبات 
من قـانون   ١٩٠اتفاق التحكيم وليس كشرط من شروط صحته، مثال المادة 

ولا يثبت الاتفاق علـى التحكـيم إلا   "على أن نصت، والتي المرافعات القطري
من قانون الإجـراءات المدنيـة    ٢٠٣عليه المادة وهو نفس ما نصت  ،"كتابة

مـن قـانون المرافعـات     ٧٤٢، والمادة )٣٠١(لدولة الإمارات العربية المتحدة
، )٣٠٢(من قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة اللبنـاني     ٧٦٦والمادة  ،الليبي

                                                
 .وما بعدها ١٦٣، ص ٥٤ما سبق بند : راجع )٢٩٩(

 .١٩١، ص  ١٢٤محسن شفيق، قانون التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، بند . د )٣٠٠(

من مشروع قانون التحكيم الإماراتي المقدم من وزارة  ١٢الجدير بالذكر أن المادة  )٣٠١(
ي اعتبار الكتابة شـرط لصـحة   قد اعتمد نهج المشرع المصري ف ٢٠٠٦العدل في أواخر 

 .اتفاق التحكيم وليس كشرط لإثباته

 ٣٥أحمد خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، مرجع سابق، ص . د )٣٠٢(
 .وما بعدها
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مـن قـانون    ٢٥٢من قانون المرافعـات الكـويتي، والمـادة     ١٧٣والمادة 
من قانون التحكيم التونسي الصادر بالقانون رقم  ٦لمادة المرافعات العراقي، وا

مـن قـانون    ٥٠٩والمادة  ،١٩٩٣أبريل  ٢٦الصادر في  ١٩٩٣لسنة  ٤٢
مـن قـانون المرافعـات     ٤٤٣أصول المحاكمات المدنية السوري، والمـادة  

 ... يحصل الاتفاق على التحكيم أمام المحكمين" الجزائري، التي نصت على أن
 ٢٣٣/٢، والمـادة  "ق إما في محضر أو في عقد رسمي أو عرفيويثبت الاتفا

من قانون المرافعات المدنية والتجارية لمملكة البحرين الصـادر بالمرسـوم   
ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا "والتي نصت على أن١٩٧١لسنة  ١٢بقانون 

ة ولو ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافع. كتابة
  .)٣٠٣("كان المحكمون مفوضون بالصلح وإلا كان التحكيم باطلا

 ٥٠١وقد ذهب أستاذنا الدكتور محسن شفيق في ظل نص المادة  -٨٢
والتي كانت  ١٩٩٤لسنة  ٢٧من قانون المرافعات الملغاة بقانون التحكيم رقم 

التـي   تنص على الكتابة لإثبات اتفاق التحكيم، للقول بالاعتداد بشروط التحكيم
أكتـوبر   ١٧تمثل عادة بين التجار، وأن محكمة النقض الفرنسية قـد قضـت   

في نزاع دولي نشأ عن اتفاق شفوي بين بـائع فرنسـي ومشـتري     ١٩٦١
ا على التحكيم في دولة انجليزي، بإتباع شروط عقد بيع نموذجي يتضمن شرطً

عـدم  المشتري ولم يعترض البائع، وقد أيدت محكمة النقض الحكـم معتبـرة   
فتحي ، وقد أثار أستاذنا الدكتور )٣٠٤(اعتراض البائع موافقة على شرط التحكيم

                                                
رغم وضوح النص باعتبار الكتابة وسيلة لاثبات اتفاق التحكـيم، إلا أن صـياغته قـد     )٣٠٣(

بة، الواقع أن البطلان المنصوص عليه في الفقرة الثانيـة  توحي بترتب البطلان على تخلف الكتا
على استلزم تحديـد   امن قانون المرافعات المدنية والتجارية في البحرين عائد ٢٣٣من المادة 

ا لاثبات اتفاق التحكيمموضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة وليس عائد. 

وما  ١٧٥، ص ١١٣لدولي، مرجع سابق، بند محسن شفيق، التحكيم التجاري ا. د )٣٠٤(
 .بعدها
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التساؤل عن حكم تواتر العمل على إدراج شرط التحكيم، علـى   اسماعيل والي
أساس أنه قد يتواتر التعامل بين الطرفين على إبرام عقود متتالية مـن نـوع   

العقود على شرط التحكـيم،  واحد، مثال عقود النقل والتوريد مع احتواء هذه 
لكن بعد تواتر شرط التحكيم يبرما عقود لا تتضمن اتفاقا على التحكيم، ويحدث 

باقتصار الناقل والمستورد بعد تتابع التعاملات على إرسال فاكسـات   عملاًذلك 
أو رسائل يطلب فيها حجز مكان في السفينة لشحن بضاعة جديدة أو توريـد  

لطرف الآخر بالتنفيذ دون أن يضمن الراسل الفاكس عدد من البضائع، فيقوم ا
أو الرسالة شرط التحكيم، ذكرا أن القضاء الفرنسي يجري على سريان شـرط  
التحكيم على هذا التعامل على أساس أن الطرفين يعتبران شرط التحكيم عنصرا 
من تعاملاتهما حسبما جرى التعامل فيما بينهما، إلا إذا تبين من الظـروف أن  

رفين قد قصدا بعدم ذكر اتفاق التحكيم في التعامل أو التعاقد الجديد رغبتهما الط
  .)٣٠٥(في إغفاله

أن الكتابة شرط لصحة اتفاق التحكـيم ولـيس    –بحق  –الواقع  -٨٣
لإثبات اتفاق التحكيم، وأن حكم محكمة النقض المشار إليه أعلاه كان في ظـل  

كتابة شرط لإثبات اتفاق التحكـيم،  قانون المرافعات الفرنسي الذي كان يعتبر ال
من قانون المرافعات المصري الحالي والملغاة  ٥٠١كما كان الحال في المادة 

مـن   ١٤٤٣، بخلاف الحال في المـادة  ١٩٩٤لسنة  ٢٧بقانون التحكيم رقم 
من قانون التحكـيم المصـري،   ١٢قانون المرافعات الفرنسي الجديد والمادة 

ط لصحة اتفاق التحكيم، وترجع الحكمة من اسـتلزم  واللذان اعتبرا الكتابة شر
هذا الشرط ليس لمجرد اعتبار التحكيم من الاتفاقات الشـكلية، إنمـا ترجـع    
الحكمة من ذلك لما يترتب على اتفاق التحكيم من أهمية خاصـة تتمثـل فـي    

                                                
فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د )٣٠٥(

 .١٦٩، ص ٨٥
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إعطاء المشرع اتفاق التحكيم أولوية خاصة على قواعد الاختصاص الـولائي  
رة لمحاكم الدولة، إلى جانب حرص المشرع على تأكيد الجانب والنوعي المقر

ا من الأطراف، فـلا يجـوز   مكتوبكان الإرادي لاتفاق التحكيم فلا يصح إلا إذا 
لا يستقيم ذلك إلا  ؛ إذالاعتداد بالعادات العرفية للتدليل على صحة اتفاق التحكيم
كشرط صحة وانعقـاد،  مع القول بأن الكتابة شرط إثبات لاتفاق التحكيم وليس 

وفي جميع الأحوال البطلان المقرر على عدم توافر الكتابة في اتفاق التحكيم، 
هو بطلان مقرر لمصلحة الأطراف فلا يجوز القضاء بـه مـن تلقـاء نفـس     
المحكمة، فإذا ما سلم الأطراف باعتيادهم أو تواتر التعامل فيما بيـنهم علـى   

ا على التحكـيم ونـزولا عـن    ذلك اتفاقًاشتراط التحكيم دون منازعهم، اعتبر 
  .التمسك بالبطلان

والمحرر المكتوب قد يكون مكتوب كتابة رسمية وقـد تكـون الكتابـة    
 ا مـن  عرفية، المحرر مكتوب كتابة رسمية هو الذين يتعين أن يكون صـادر

موظف عام مختص بالعمل، بخلاف المحرر المكتوب كتابة عرفية فلا يشـترط  
يجوز  ؛ إذ)٣٠٦(تص، إنما يتصور صدوره من أي شخصصدوره من موظف مخ

الاتفاق على التحكيم وكتابته بأي كانت طريقة كتابة اتفاق التحكيم، ولا يشترط 
نوع معين من الكتابة فقد تكون الكتابة يدوية أو بالطباعة أو الكمبيوتر طالما 
 كان الاتفاق موقع من أطرافه، أو كان في صورة رسائل أو برقيـات فاكسـات  
متبادلة بين الأطراف، طالما كانت تلك الرسائل أو البرقيات أو الفاكسات يمكن 

  .نسبتها للأطراف

لنظم ومعـاملات   وفقًاالسؤال، هل يصح اتفاق التحكيم الكتروني  -٨٤

                                                
أحمد شوقي عبد الرحمن، النظرية العامة للحق، منشأة المعارف الإسـكندرية،  . د )٣٠٦(

 .وما بعدها ٢٤٤، ص ٢٠٠٥
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  .)٣٠٧(التجارة الالكترونية

فرضت التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت واقعا على الساحة ا جديد
بح من الممكن إجراء البيع والشراء عن طريق العروض علـى  الدولية، وأص
يتم الشراء والتعاقد عن طريق موافقة العميل على الشـرط   ؛ إذشبكة الانترنت

موقع٣٠٨(ا على الاتفاق أو عقد الشراءا على قبول السلعة أو الخدمة، وموقع( ،
نزاع بشأن  ا ما تتضمن الاتفاق على التحكيم، في حالة وجود وهذه العقود غالب

ا في ما تعلق بعملية الشراء أو البيع، فهل يعد اتفاق التحكيم الالكتروني صحيح
  .هذه الحالة

                                                
وأنظمـة التحكـيم    ١٩٩٤لسنة  ٢٧تحكيم طبقا للقانون أحمد السيد صاوي، ال. د )٣٠٧(

أحمد صدقي، مفهوم الكتابة فـي اتفـاق   . د؛ ٤٨مكرر، ص  ٣١الدولية، مرجع سابق، بند
سامي عبد الباقي، التحكيم الالكتروني، مرجع . دوما بعدها؛  ٣٧التحكيم، مرجع سابق، ص 

الذكر أن الاتجاه الآن يتجه وما بعدها، الجدير ب ٨٨، ص ٤٠، وبند ٨٧، ص ٣٨سابق، بند 
نحو قصر التعامل عبر شبكة الانترنت على التجارة الالكترونية ومن ثم التحكـيم التجـاري   
الالكتروني، في الواقع أن التعامل عبر شبكة الانترنت لا يقتصر على المسـائل التجاريـة   

ي التعامـل عبـر   وحدها؛ إذ لا يتعدى الأمر أن المسائل التجارية كانت الأسبق من غيرها ف
شبكة الانترنت، ونتوقع في الأجل القريب دخول كافة المعاملات، سواء المدنية أو التجارية 
 أو الإدارية عبر شبكة الانترنت، وليس ذلك ببعيد فنسمع في حالـة اليـوم عـن بوابـات    

وسـداد   الحكومات الالكترونية وكيفية الحصول على المستندات والوثائق عبر الانترنـت، 
اتير والمخالفات، كما يستخدم شبكة الانترنت في عرض كثير من المنتجـات والسـلع،   الفو

  .ويتقبل الفقه وفق قانون التحكيم الياباني أن يكون الاتفاق الكترونيا
Kazuhiko YA MAMOTO «la nouvelle loi Japonaise sur l’arbitrage» 
Rev. D’arbitrage 2004_n°4; p: 831:   

البيع عبر شبكـة الانترنـت وأركان عقد البيـع وشـروط صـحته،     للمزيد عـن) ٣٠٨(
، ٢٠٠٧دار النهضة العربيـة،   ،محمد سعد خليفة، مشكلات البيع عبر الانترنت. د: راجع
أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني، دار الكتب . وما بعدها؛ د ٢٤ص 

 .اوما بعده ١١٥، ص ٥٩، بند ٢٠٠٨القانونية، 



)٢٣٦( 
 

في بداية الأمر قد أثار اتفاق التحكيم الالكتروني التخـوف مـن قبـول    
المحررات الالكترونية  بسبب تحديد كيفية التوقيع على هذا الاتفاق، فاشـترط  

لكتروني موثوق بـه  إيد صاوي وجوب وجود توقيع أستاذنا الدكتور أحمد الس
للاعتداد بشرط التحكيم على نحو ما ورد في قانون التحكيم التجاري الـدولي  

من قانون الأونسيترال النموذجي بشـأن   ٦/١الأونسيترال، وقد نصت المادة 
 ـ  ٢٠٠١يوليه  ١٣التوقيعات الالكترونية الصادر عن الأمم المتحدة  ه علـى أن

رط القانون توقيع من شخص يعد ذلك الاشتراط مستوفي بالنسـبة  حيثما يشت"
إلى رسالة البيانات إذا استخدم توقيع الكتروني موثوق به بالقـدر المناسـب   
للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من أجله البيانات في ضوء الظروف بما في ذلك 

يـة  وأن المشرع الفرنسي قد ساوى بـين الكتابـة التقليد  " أي اتفاق ذي صلة
تكون "من القانون المدني على أن ١٣١٦بنصه في المادة  ،والكتابة الالكترونية

الكتابة الالكترونية كالكتابة المكتوبة على دعامة ورقية بشرط تحديد الشخص 
الذي أصدرها أو أن يكون تدوين الكتابة وحفظها قد تم في ظروف ذات طبيعة 

  .)٣٠٩("تضمن تكاملها

خشية من قبول المحررات الالكترونية في ظـل  الواقع، أنه لم يعد هناك 
من حجية المحرر أو مـن حيـث    سواءالانتشار الواسع للتجارة الالكترونية، 

حجية التوقيع عليه، فقد نصت معظـم التشـريعات علـى اعتمـاد التوقيـع      

                                                
وأنظمة  ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم طبقًا للقانون . د )٣٠٩(

  .وما بعدها ٤٨مكرر، ص  ٣١التحكيم الدولية، مرجع سابق، بند
Art 6-1 Uncitral Model Law on electronic signatures 2001 “where 
the law requires a signature of a person, that requirement is met in 
relation to a data message if an electronic signature is used that is as 
reliable as was appropriate for the purpose for which the data 
message was generated or communicated, in the light of all the 
circumstances, including any relevant agreement”. 



)٢٣٧( 
 

 "وغيرها من وسـائل الاتصـال المكتوبـة   " ، ونعتقد أن تعبير)٣١٠(لكترونيالإ
ن قانون التحكيم المصري والعماني تشـمل اتفاقـات   م ١٢الواردة في المادة 

التحكيم الالكترونية، وأن عقد الشراء أو البيع أو الاشتراك لسلعة أو لخدمـة  
عبر شبكة الانترنت، هو عقد مكتوب من جانب طرف واحد مضمونه عـرض  
ا سلعة أو خدمة مقابل مبلغ من المال، وأن هذا العقد يتضمن في الغالب شـرطً 

ا من قبل الشركة صاحبة العرض، وأنـه لا إرادة  مسبقً اومعد اطبوعللتحكيم م
للمشتري في وجود شرط التحكيم، لأن التقاعد عبر الانترنت يعتبر من عقـود  

، غير أن توقيع الشخص على قبول السلعة أو الخدمـة يتضـمن   )٣١١(الإذعان
يـع  ضمنا الموافقة على شرط التحكيم المطبوع المعد من قبل الشـركة، وتوق 

الشخص على قبول شراء السلعة أو الخدمة يتضمن الموافقـة علـى شـرط    
التحكيم، وفي هذه الحالة لا مناص من صـحة اتفـاق التحكـيم الالكترونـي     
لاعتبارات التجارة الالكترونية وما تقتضيه من احتمال وجود منازعات بشأنها، 

نون مـن قـا   ١٠٢٨مع مراعاة ألا يتعارض ذلك مع ما نصت عليـه المـادة   

                                                
، ٢٠٠٦لكتروني، دار الفكر الجامعي، محمد حسين منصور، الإثبات التقليدي والإ. د )٣١٠(

لكتروني، دراسة مقارنة، دار النهضة أيمن سعد سليم، التوقيع الإ. وما بعدها؛ د ٢٨٢ص 
ممدوح محمد على مبروك، مدى حجية التوقيع . وما بعدها؛ د ١٣، ص ٢٠٠٥العربية، 

سعيد . وما بعدها؛ د ٥٨، ص ١٤، بند ٢٠٠٥ات، دار النهضة العربية، الالكتروني في الإثب
 .  وما بعدها ١٥، ص ٢٠٠٤السيد قنديل، التوقيع الالكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر 

اختلف الفقه في اعتبار البيع عبر الانترنت من عقود الإذعان؛ حيث ذهب البعض ) ٣١١(
الانترنت، بينما ذهب بحق جانب آخر لثبوت هذا لنفي وصف الإذعان عن عقود البيع عبر 

محمد سعد خليفة، مشكلات البيع عبر الانترنت، دار النهضة العربية، . الوصف عليه، د
لكتروني، أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإ. وما بعدها؛ د ٢٤، ص ٢٠٠٧

د بالقبول المذعن إذا وما بعدها؛ حيث وصف قبول المتعاق ١٤٩، ص ٧٤مرجع سابق، بند 
 .ما أراد إبرام العقد



)٢٣٨( 
 

من القانون المدني المصري بالنسبة  ٧٥٠المعاملات المدنية الإماراتي والمادة 
، ومراعاة تعلق بطلان الاتفاق بمصلحة المتعاقد أو العميـل  )٣١٢(لعقود التأمين

وحده، فلا يكون للشركة المقدمة للعرض عبر شركة الانترنت التمسـك بهـذا   
  .البطلان

 ٢٠٠٠مارس  ١٣وني الفرنسي في لكتروقد صدر قانون التوقيع الإ - ٨٥
وبعد العمل بقانون التحكيم التجاري الدولي  ،)٣١٣(٢٣٠/٢٠٠٠ برقم

، سارعت العديد من الدول من تعديل تشريعاتها بما ٢٠٠١ونسيترال عام لأا
لكتروني لالكترونية، فقد صدر قانون التوقيع الإإيتناسب مع واقع التجارة 

د المشرع في دولة الإمارات العربية وقد اعتم ،٢٠٠٤لسنة  ١٥المصري رقم 
لسنة  ٣٦لكتروني بالقانون رقم لكترونية والتوقيع الإالمتحدة المحررات الإ

، حيث ١٩٩٢لسنة  ١٠بتعديل قانون الإثبات المدنية والتجارية رقم  ٢٠٠٦
ا كل أحرف أو أرقام لكترونيإا يعتبر توقيع -١" مكرر على أن ١٧نصت المادة 

رات أو صور أو أصوات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص أو رموز أو إشا
صاحب التوقيع وتميزه عن غيره على النحو الوارد في قانون المعاملات 

ا كل انتقال أو إرسال أو لكترونيإيعتبر محرر  -٢لكترونية، والتجارة الإ
استقبال أو تخزين لرموز أو إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو معلومات 

للتوقيع  - ٣كانت طبيعتها تجري من خلال وسيلة تقنية معلومات،  ياأ
الالكتروني ذات الحجية المقررة  للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون إذا 

للكتابة  -٤ ،لكترونيةروعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات الإ
لكترونية ذات لكترونية والسجلات والمستندات الإلكترونية والمحررات الإالإ

                                                
 وما بعدها ١٦٣، ص ٥٤راجع ما سبق، بند  )٣١٢(

أيمن سعد سليم، التوقيع الالكتروني، دراسة مقارنـة، دار النهضـة العربيـة،    . د) ٣١٣(
 .وما بعدها ١٣، ص ٢٠٠٥



)٢٣٩( 
 

الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون 
متى استوفيت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة 

لكتروني قانون إمارة دبي ، كما نص على نفس الحجية للتوقيع الإ"لكترونيةالإ
لكترونية البحريني وقانون التجارة الإ ،٢٠٠٢لسنة  ٢للتجارة الالكترونية رقم 

 ٢٠٠٠لسنة  ٨٣، والقانون التونسي رقم ٢٠٠٤سبتمبر  ١٤الصادر في 
لسنة  ٨٥بشأن التجارة الالكترونية، وقانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم 

٢٠٠١.  

الوارد  "لكترونيةوغيرها من وسائل الاتصال الإ" تجدر الإشارة أن تعبير
من قانون التحكيم المصري وما يقابلها في التشريعات المقارنة  ١٢في المادة 

لكتروني دون حاجة للـنص  تكفي في وجهة نظرنا للاحتجاج باتفاق التحكيم الإ
  .لكترونيعلى حجية التوقيع الإ

واتفاق التحكيم الالكتروني شأن اتفاق التحكيم العادي قد يتم قبل  -٨٦ 
ود، وقد يتم بعد قيام النزاع  فـي اتفـاق   قيام النزاع  كشرط في عقد من العق

لكترونية، وهو اتفاق مستقل عن العقد الأصلي شأن إلاحق أو مشارطة تحكيم 
اتفاق التحكيم العادي، وهو تعبير عن إرادتين متطـابقتين لاختيـار التحكـيم    
كوسيلة لحل النزاع الذي نشأ أو سينشأ في المستقبل بسبب العلاقة العقدية أو 

ا ما يفضـلون  لكترونية غالبية، وأن المتعاملين في مجال التجارة الإغير العقد
لكترونية التي يوقعونها أو اتفاقات لاحقـة علـى شـرط    النص في العقود الإ

لكتروني لكتروني، وأن الفقه الأمريكي يفضل تعميم شرط التحكيم الإالتحكيم الإ
  .)٣١٤(لكترونيةفي كل العقود الإ

                                                
ومـا   ٨٨، ص ٤٠لكتروني، مرجع سابق، بنـد  سامي عبد الباقي، التحكيم الإ. د )٣١٤(

 .هابعد



)٢٤٠( 
 

لكتروني يأخذ حكم اتفاق أو شرط التحكيم الإ وجهة نظرنا فإن اتفاق منو
التحكيم المطبوع إذا ورد كشرط في عقد من عقود التأمين دون اختيـار مـن   

من القانون  ٧٥٠جانب المؤمن له، وفي هذه الحالة يتعين إعمال نص المادة 
من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمـارات   ١٠٢٨المدني المصري والمادة 

، المتعلقتين ببطلان شرط التحكيم في عقود ١٩٨٥لسنة ٥تحدة رقم العربية الم
التأمين المطبوعة ما لم يرد كاتفاق خاص ومنفصل عن الشروط المطبوعة في 

  . عقود التأمين

لكتروني إذا ورد في أي عقد من وبصفة عامة لا بطلان لشرط التحكيم الإ
ة محددة لتدوين اتفـاق  لا يشترط القانون طريق ؛ إذالعقود بخلاف عقد التأمين

  .)٣١٥(التحكيم

السؤال، ما نوع البطلان المقرر في هـذه الحالـة وهـل يجـوز      -٨٧
  .للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها؟

الواقع أن اشترط الكتابة لصحة اتفاق التحكيم، والنص على بطلان اتفاق 
هو  التحكيم إذا لم يكن مكتوبا، قد يثير التساؤل عن نوع هذا البطلان وهل

متعلق بالصالح العام للمجتمع، بحيث يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء 
نفسها أم أنه بطلان يتعلق بالصالح الخاص لمن يتمسك في مواجهته باتفاق 

   .التحكيم

الأجدر في رأينا أن هذا البطلان يتعلق بالصالح الخاص للأفراد، لأن 
م العام، وما لا يثبت للأصل لا يثبت اتفاق التحكيم في حد ذاته لا يتعلق بالنظا

للفرع، وأن الكتابة في اتفاق التحكيم شرط لحماية أطراف اتفاق التحكيم ولا 
  .تتعلق بالصالح العام للمجتمع

                                                
 .وما بعدها ١٦٣، ص ٥٤راجع ما سبق، بند ) ٣١٥(



)٢٤١( 
 

اثاني: من الشخص الطبيعي أو ا يشترط أن يكون اتفاق التحكيم صادر
   .الاعتباري الذي بملك التصرف في حقوقه

الحق موضوع النزاع أو ما يعرف بأهلية  اشتراط التصرف في –٨٨
هي القدرة أو التصرف  التصرف من شروط صحة اتفاق التحكيم، وأهلية

من قانون  ١١وقد نصت المادة ، )٣١٦(الصلاحية على إبرام التصرف القانوني
 الإماراتالمدنية لدولة  الإجراءاتمن قانون  ٢٠٣/٤التحكيم المصري والمادة 

ا ستلزام أهلية التصرف في الحق محل النزاع، وارتباطًالعربية المتحدة على ا
من حالات  الأهليةبهذا النص اعتبر المشرع توقيع اتفاق التحكيم من ناقص 

والمادة من قانون التحكيم المصري  ٥٣الطعن بالبطلان في الحكم في المادة 
والأهلية من شروط صحة اتفاق من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي،  ٢١٦

  .)٣١٧(التحكيم، ويترتب على تخلفها بطلان الاتفاق

في اتفاق التحكـيم أن يكـون لديـه أهليـة      طرفًاويشترط فيمن يكون 
، وهى أهلية الأداء التي تثبت للشخص )٣١٨(التصرف في الحق موضوع الاتفاق

 ـ  ـ اا راشـد باكتمال واحد وعشرون عاما ميلادية، فيكون الشخص بالغَ ا متمتع
للتصرف ما لم يعترضه عـارض مـن عـوارض الأهليـة      بالأهلية القانونية

  .)٣١٩(كالجنون أو السفه أو العته
                                                

، بنـد  ١٩٩٣حسن كيره، المدخل إلى القانون، منشأة المعـارف الإسـكندرية،   . د )٣١٦(
أحمد شوقي عبد الرحمن، النظرية العامة للحق، منشـأة المعـارف   . ؛ د٥٧٢، ص ٢٩٠

 .  ١٣٢، ص ٢٠٠٥الإسكندرية، 

، ١١٤يم التجاري الدولي، مرجع سابق، بند محسن شفيق، قانون التحك. دعكس ذلك،  )٣١٧(
 .وما بعدها؛ حيث يعتبر الأهلية من الشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم ١٧٧ص 

(318) Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «procédure civile» op. 
cit., n° 1638, p. 1099 et s. 

الإسـكندرية،  بة المعارف أحمد شوقي عبد الرحمن، النظرية العامة للحق، منشأ. د )٣١٩(
 .وما بعدها ١٣٢، ص  ٢٠٠٥



)٢٤٢( 
 

واشتراط أهلية التصرف في الحق موضوع اتفاق التحكيم، أساسه ما قد 
يترتب على اتفاق التحكيم من الحكم علـى شـخص أو لصـالحه، ومراعـاة     

رفا في لاحتمالية أن ينصرف التحكيم إلى الحكم ضد الشخص مما قد يعتبر تص
، وهو من الأعمال الضارة ضررا محضا والتي تستلزم توافر أهلية )٣٢٠(أمواله

الأداء، وحماية لصالح الشخص الذي قد يضار من اتفاق التحكيم وما قد يترتب 
عليه من آثار، فقد اشترط المشرع لصحة اتفاق التحكـيم أن يكـون الاتفـاق    

، فلا يكفي )٣٢١(لتحكيمصادرا ممن هو أهل للتصرف في الحق موضوع اتفاق ا
 la capacité d’ester enمجرد أهلية الوجوب، كما لا يكفي أهليه التقاضي 

justice ٣٢٢(لإبرام اتفاق التحكيم(.  

                                                
سامة أحمد شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سابق، أ. عكس ذلك، د )٣٢٠(

؛ حيث ذهب إلى أن اشتراط أهلية التصرف لإبرام اتفاق التحكـيم يرجـع   ٣٩، ص ٢٧بند 
جاء للقضاء، الواقع أنه مـع  لأهمية اتفاق التحكيم وما قد يترتب عليه من التنازل عن الالت

سامة أحمد شوقي المليجي في أهمية اتفاق التحكيم وما يقتضيه أاتفقنا مع أستاذنا الدكتور 
ذلك من اشتراط أهلية التصرف في الحق موضوع اتفاق التحكـيم، إلا أن اشـتراط أهليـة    

عن  د نزولاًالتصرف ليس مرجعه التنازل عن حق الالتجاء للقضاء لأن اتفاق التحكيم لا يع
الالتجاء للقضاء، ولو كان الأمر يتعلق بالتنازل عن حق الالتجاء للقضاء لكان يكفي أهليـة  

 .التقاضي وليس أهلية التصرف في الحق

، ٢٠٠٤يونيـو   ١٢جلسة  ٢٠٠٣لسنة  ٥٧٧حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم  )٣٢١(
 ١٦٤يز دبي الطعن ، تمم٢٠٠٥مايو  ٢٨جلسة  ٢٠٠٥لسنة  ٥١تمييز دبي، الطعن رقم 

 .١٢/١٠/٢٠٠٨جلسة  ٢٠٠٨لسنة 

وأنظمة  ١٩٩٤لسنة  ٢٧ا للقانون التحكيم طبقًالوجيز في أحمد السيد صاوي، . د )٣٢٢(
اسامة أحمـد شـوقي   . ؛ دوما بعدها ٧٣ص  )٢(-٢٤ التحكيم الدولية، مرجع سابق، بند

  .٣٩، ص ٢٧المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سابق، بند 
Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «procédure civile» op. cit., 
n° 1638, p. 1099. 



)٢٤٣( 
 

وقضاء أن الأهلية من شروط صحة الخصومة وليس  فقهاومن المقرر 
وأن المقـرر   - )٣٢٣(من شروط قبول الدعوى أو الطلب القضائي أمام القضاء

العربيـة   الإماراتالشخصية لدولة  الأحوالمن قانون  ٢٢٥دة وفق نص الما
وتطبيقا  بإذن من المحكمة، إلاالمتحدة عدم جواز الصلح والتحكيم على القاصر 

بأن الوصي على القاصـر   ٢٦/٦/٢٠٠٨لذلك قضت محكمة نقض أبوظبي في 
  .)٣٢٤(من المحكمة بإذن  إلااتفاق تحكيم  إبراملا يجوز له 

ولا يغني ، )٣٢٥(تفاق التحكيم بالنيابة وجود وكالة خاصةويشترط لإبرام ا
لا تكفي الوكالة ، و)٣٢٦(للوكيل بالقيام ببعض الأعمال الأصيلعن ذلك تفويض 

العامة لإبرام اتفاق التحكيم، كما لا تصلح الوكالة بالخصومة للسماح للوكيـل  
  .)٣٢٧(في إبرام اتفاق التحكيم بالنيابة عن موكله

                                                
(323) Par exemple, Pierre JULIEN et Natalie FRICERO «droit 
judiciaire prive» L.G.D.J. op. cit., n °57, p. 28, VINCENT et 
GUINCHARD « procédure civile » DALLOZ, 1999, n° 483, p. 423, 
Gérard COUCHEZ «Procédure Civile» éditions Sirey, n° 151. 91. 

وجدي . ؛ د٧٣، ص ٣٨فتحي إسماعيل والي، قانون القضاء المدني، مرجع سابق، بند . د
أحمـد السـيد صـاوي،    . ؛ د١٠٩ ص راغب، مبادئ قانون القضاء المدني، مرجع سابق،

أحمـد هنـدي،   . ؛ د١٨٧، ص ٩٤الوسيط في شرح قانون المرافعات، مرجع سابق، بند 
: ؛ للمزيـد ٤٥٦، ص ١٤٧، بنـد  ١قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ج 

راجع رسالتنا، النظرية العامة للتعسف في استعمال الحق الإجرائي، مرجـع سـابق، بنـد    
 .وما بعدها ٢٣٢ص  ،١٩٢

سـة  ق أ جل ٢س  ٢٠٠٨لسـنة   ١١٦حكم محكمة نقض أبوظبي الطعـن رقـم    )٣٢٤(
 .وما بعدها ٧٩، سلسلة مبادئ النقض، ص ٢٦/٦/٢٠٠٨

 ١٨بتاريخ  ٢٠٠٢لسنة  ١٧١و  ٢٠٠٢لسنة  ١٤٤حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم  )٣٢٥(
 .٢٠٠٧مارس  ٥، جلسة ٢٠٠٦لسنة  ٢٧٣، تمييز دبي، الطعن رقم ٢٠٠٢مايو 

 . ١٢/٦/٢٠٠٤جلسة  ٢٠٠٣لسنة  ٥٧٧حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم  )٣٢٦(

 .١٧٨ص ١١٤بند  محسن شفيق، قانون التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق،. د )٣٢٧(



)٢٤٤( 
 

ن النزول عن اتفـاق  لأ ،ة للنزول عن اتفاق التحكيمالعاموتكفي الوكالة 
، الجدير بالذكر أن الاتفـاق علـى   بالالتجاء للقضاء للأصلالتحكيم هو عودة 

بطـلان نسـبي لمصـلحة     ةوكالالا حدود التحكيم الذي يبرمه الوكيل متجاوز
  .)٣٢٨(الموكل

ي، وتثبت الأهلية للأشخاص الاعتبارية للممثل القانوني للشخص الاعتبار
اق فلا يجوز لغير الممثل القانوني للشخص الاعتباري العام أو الخاص إبرام اتف

التحكيم باسم الشخص الاعتباري، ويعتبـر مـدير الشـركة ذات المسـئولية     
ولـه أهليـة التصـرف فـي      إدارتهاالكاملة في الأهلية المحدودة هو صاحب 

م في العقـود بينهـا   اتفاق التحكي إبرامالحقوق المتعلقة بنشاطها بما في ذلك 
منعه من  أووبين الغير، ما لم يحدد عقد التأسيس حرمانه من تصرفات بعينها 

  .)٣٢٩(اتفاق التحكيم

الاهلية اللازمة لصحة اتفاق " أن ،ذ المقرر في قضاء محكمة تمييز دبيإ
هي  - ب من قانون الاجراءات المدنية ٢١٦وعلى ما تفيده المادة  - التحكيم

وأن لمدير الشركة  ،الحقوق، وليست أهلية الالتجاء للقضاء أهلية التصرف في
مـن قـانون    ٢٣٧و ٢٣٥ذات المسئولية المحدودة وعلى ما تفيده المادتان 

السلطة الكاملة  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –الشركات التجارية 
بـة  في ادارتها وكان يدخل في هذه الادارة أهليته في الاتفاق على التحكيم نيا

من قانون الاجراءات المدنية  ٢٨/٢عنها ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 
لا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعي به أو التنازل ( –من أنه  –

لـى  إذ أن حكم هذا النص ينصـرف فحسـب   إ..) . عنه أو الصلح أو التحكيم
                                                

 ،٢٠٠٦ يناير ٢٢ جلسة ٢٠٠٥ لسنة ٢٢٢ رقم الطعن في دبي تمييز محكمة حكم )٣٢٨(
 .٢٠٠٥ مارس ٢٠ جلسة ،٢٠٠٤ لسنة ٢٠٩ رقم الطعن تمييز دبي،

 .١٢/١٠/٢٠٠٨جلسة  ٢٠٠٨لسنة  ١٦٤ رقم الطعن تمييز دبي، محكمة حكم )٣٢٩(



)٢٤٥( 
 

 ـإولا ينصرف  –الوكيل بالخصومة أمام القضاء  دير الشـركة ذات  لى سلطة م
 - هليتـه فـي الاتفـاق علـى التحكـيم     أدارتهـا و إالمسئولية المحدودة في 

مـن سـلطة محكمـة     - هلية اللازمة للاتفاق علـى التحكـيم  واستخلاص الأ
الموضوع متى أقامت قضاؤها في ذلك على ما يسوغه وبحملـه مـن واقـع    

  ...".  المستندات

فـي القيـام بجميـع     عن صاحب المؤسسة ويعد مدير المؤسسة وكيلاً
الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التي تدخل في نشاط المؤسسة، إلا أنـه  
ليس له أن يتصرف في حقوق المؤسسة بغير تفويض من مالكهـا بـذلك أو   

ته على لا في دلاإجازته لهذا التصرف باتخاذه موقف لا تدع ظروف الحال شكً
  .)٣٣٠(حقيقة المقصود

  الثاني الفرع
  لموضوعية لصحة اتفاق التحكيمالشروط ا

ذهب جمهور الفقه إلى اعتبار الرضا والأهلية والمحل من الشروط  -٨٩
يمثل  ؛ إذ، الواقع أن هذا الرأي محل نظر)٣٣١(الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم

ا من الشروط الشـكلية  الرضا والمحل ركنا اتفاق التحكيم، وتمثل الأهلية شرطً
الشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم فتتمثل في لصحة اتفاق التحكيم، أما 

تعلق اتفاق التحكيم بموضوع يجوز فيه الصلح، وعدم تعارض محـل اتفـاق   
، وهو ما نوضحه ا وألا يكون مستحيلاًالتحكيم مع النظام العام، وأن يكون ممكنً

  :على النحو الآتي

                                                
 .٢٠٠٥مايو  ٢٨جلسة  ٢٠٠٥لسنة  ١٨٠حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم  )٣٣٠(

، ص ١١٢محسن شفيق، قانون التحكيم التجاري الدولي، مرجع سـابق، بنـد   . د )٣٣١(
 .وما بعدها ١٧٤



)٢٤٦( 
 

 يخالف عدم تعلق اتفاق التحكيم بموضوع لا يجوز فيه الصلح ولا :أولا
   .النظام العام

؛ والقاعدة أن اتفاق التحكيم لا يجوز في كل ما لا يجوز فيه الصلح -٩٠
الأصل في التحكيم هو القابلية للتحكيم وأن الاستثناء أن التحكيم غير جائز  إذ

حيث نصت معظم القوانين المعاصرة على مبدأ عام  ،في ما لا يجوز فيه الصلح
مـن   ٥٥١ما لا يجوز فيه الصلح، وقد نصت المادة هو أن التحكيم لا يجوز في

لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة " القانون المدني المصري على أن
مـن قـانون التحكـيم     ٨٠٨وقد أجازت المـادة  ، "الشخصية أو بالنظام العام

التحكيم في جميع المنازعات الناشئة بين  ١٩٩٤يناير  ٥الايطالي الصادر في 
اد باستثناء تلك المنازعات المنصوص العمالية المنصـوص عليهـا فـي    الأفر

من قانون العمـل والمنازعـات المتعلقـة بحالـة      ٤٤٢إلى  ٤٠٩المواد من 
 ٢٠٥٩، وقد حددت المواد )٣٣٢(الأشخاص وتلك المتعلقة بالانفصال الجسماني

والمعدلة بالقانون  ١٨٠٤من القانون المدني الفرنسي الصادر عام  ٢٠٦٠و 
حيث نصت المادة  ،على الشروط المتعلقة بمحل اتفاق التحكيم٦٢٦/١٩٧٢رقم 

على حق جميع الأشخاص في تسوية  حقوقهم التي يكون لهم حريـة   ٢٠٥٩
 Toutes personnes peuvent compromettre sur lesالتصرف فيها

droits dont elles ont la libre disposition  ٢٠٦٠، ونصت المـادة 
تسوية أو التصالح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية والأهلية العلى منع 

                                                
(332) Art 806 du Droit  ITALIEN, Loi du 5 Janvier 1994 «les parties 
peuvent soumettre à la décision des arbitres les litiges nés entre elles; 
à l’exception de ceux visés aux articles 409 et 442 de ceux qui 
concernent des questions d’état des personnes et de séparation entre 
conjoint ainsi que de ceux qui ne peuvent pas faire l’objet d’un 
transaction», Rev. Arb. 1994, n° 3: p. 582, note, les arts 409 et 442 
sont relatifs au droit de travail. 



)٢٤٧( 
 

ومسائل الطلاق والانفصال الجسماني، والمسائل المتعلقة بالجمعيـات العامـة   
  .)٣٣٣(والمؤسسات العامة والمسائل أو الأمور المتعلقة بالنظام العام

القضاء الفرنسي قد أكد علـى صـلاحية شـرط    جدير بالذكر أن  -٩١ 
ا سوى يم في النطاق الدولي وأنه بالنسبة للتحكيم الداخلي لم يكن معروفًالتحك

المشرع الفرنسي قد عدل  ٢٠٠١مارس  ١٥التحكيم في العقود التجارية، وفي 
بتـاريخ   ٤٢٠ - ٢٠٠١من القانون رقم   ١٢٦بموجب المادة  ٢٠٦١المادة 

 وظيفي، التحكيم في جميع العقود التي تتضمن نشاطا مجيز ٢٠٠١مارس  ١٥
حيث نص على أنه باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يكـون  

ا في التصـرفات التجاريـة والعلاقـات بـين الجمعيـات      شرط التحكيم صالح
والشركات التجارية، ومن الآن فصاعدا في العقود ا يكون شرط التحكيم صالح

ا في عقـود المسـتهلك   وعالمتعلقة بالأنشطة الفنية والزراعية، مع بقائه ممن
وعقود العمل، وبذلك التعديل يكون المشرع الفرنسي قد وسع من نطاق شرط 
التحكيم في جميع العقود على المستوى الداخلي والخارجي فيما عـدا عقـود   

مـن القـانون المـدني     ١٣٥، وقد نصت المادة )٣٣٤(الاستهلاك وعقود العمل
                                                

(333) Art 2060 CCF «On ne peut compromettre sur les questions d’état 
et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la 
séparation de corps ou sur les contestations les collectivités publiques et 
les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières 
qui intéressent l’ordre public», Jean VINCENT et Serge GUINCHARD 
«procédure civile» op. cit., n° 1637, p. 1098 et s.; Jean-Hubert 
MONITRY» arbitrage international et droit de la concurrence de la 
LEX MERCATORIA, Rev. D’arbitrage, 1989, p. 3 et s.    
(334) Philippe FOUCHARD «la laborieuse reforme de la clause 
compromissoire par loi 15 Mai 2001» Revue de l’arbitrage 2001, n° 
3, p. 397. 

ر بالذكر أن الاستثناء السابق لعقود الاستهلاك وعقود العمل من استنتاج الفقه؛ إذ جدي
  les contacts conclus à raison d’une activitéاستعمل المشرع تعبير

professionnelle ؛ حيث أجاز المشرع صلاحية شرط التحكيم في جميع العقود ذات(=)  



)٢٤٨( 
 

ا للنظام العـام أو الآداب  زام مخالفًإذا كان محل الالت" المصري الحالي على أن
، وقد نص قانون المعاملات المدنية لدولـة الإمـارات   "العامة كان العقد باطلا

  .)٣٣٥(العربية المتحدة على نفس الأحكام

بشأن الاعتـراف  ١٩٥٨من اتفاقية نيويورك لعام  ٢/١وقد نصت المادة  -٩٢
تعترف كل دولة متعاقدة " لهاوتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، على هذا المبدأ بقو

بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكـيم كـل أو   
بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع مـن روابـط   
القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريـق  

ق التحكيم بعض الأجزاء التي يجـوز فيهـا الصـلح    ، فإذا تضمن اتفا"التحكيم
وبعض الأجزاء لا يجوز فيها الصلح، فإن اتفاق التحكيم شأن سـائر العقـود   
يبطل في حدود الجزء الذي لا يقبل الصلح، إلا إذا كان هذا الشـق لا ينفصـل   

إذا اشتمل " المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي، أنه ؛ إذجملة عن الشق الأخر
لتحكيم على بعض المنازعات التي لا يجوز فيها الصلح ومن ثم لا تقبل اتفاق ا
ا بالنسبة إلـى  صحيح - كما هو الشأن في سائر العقود –فإنه يكون  ،التحكيم

ما يجوز فيه التحكيم ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده ما لم يقم مـن  
طال لا ينفصـل عـن   يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإب

  .)٣٣٦( .".. جملة التعاقد

                                                                                                                   
   : الطبيعة الوظيفية بقوله(=) 

Art 2061 CCF «sous réserve des dispositions législatives 
particulières, la cLause compromissoire est Valade dans les contrats 
conclus à raison d’une activité professionnelle».  

من قانون  ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩نظر المواد رقم ا )٣٣٥(
الصـادر فـي    ١٩٨٥لسـنة   ٥ولة الإمارات العربية المتحـدة رقـم   المعاملات المدنية لد

١٥/١٢/١٩٨٥. 

 .١٥/١١/١٩٩٨جلسة  ١٩٩٨لسنة  ١٠٠تمييز دبي، الطعن رقم  )٣٣٦(



)٢٤٩( 
 

يشترط لصحة اتفاق التحكيم أن يكون الاتفاق من حيث موضوعه  -٩٣
النظام العام فكرة نسبية تختلف من نظام لآخـر  ، )٣٣٧(غير مخالف للنظام العام

كما تختلف في المجتمع الواحد في فترة زمنية عن فترة زمنية أخـرى ومـن   
يتصور اتفاق موضوع التحكيم مع الأعراف  ؛ إذمعمكان لمكان آخر داخل المجت

، وقد اكتفى بعض الفقه الفرنسي )٣٣٨(الدولية وتعارضه مع النظام العام الداخلي
دون الاهتمـام  الواردة في بعض أحكام القضـاء  على بيان أمثلة للنظام العام 

، وقد ذهب البعض لتعريف النظام العام في إطار )٣٣٩(بتعريف محدد للنظام العام
التجارة الدولية بأنه مجموعة المبادئ التي تشكل الأسس التي يقـوم عليهـا   

بينما عرفه العض الآخـر بأنـه مجموعـة القواعـد      ،مجتمع  التجار الدولي
المعيارية التي تمثل الحد الأدنى أو المقياس الذي يفرضه المجتمـع الـدولي   

  .)٣٤٠(لحماية حقوق الإنسان

أنها تنصرف لتعريف النظام العـام   الواضح من التعريفات السابقة -٩٤
الدولي في مجال التجارة الدولية، وهذه المبادئ والأسس قد تتفق مع النظـام  
العام الداخلي للدول وقد تختلف عنه، وقد تتفق مع بعضها وقد تختلـف مـع   

                                                
 ٢٩منشورات الحلبي الحقوقية، مرجع سـابق، ص  "أحمد خليل، قواعد التحكيم. د )٣٣٧(

ء محكمة تمييز دبـي  محمود مصطفى يونس، النظام العام والتحكيم في قضا. وما بعدها؛ د
 .١٤١، ص ٧ومدى توافقه مع الاتجاهات القضائية الحديثة، مرجع سابق، بند 

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د )٣٣٨(
أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات، مرجـع  .؛ د١٢٤، ١٢٣، ص ٥٩

 .بعدهاوما  ٤٣، ص ٢٩سابق، بند 

(339) Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «procédure civile» op. 
cit., n° 1637, p. 1098. 

محمود مصطفى يونس، النظام العام والتحكيم . د: في عرض هذه التعريفات، راجع )٣٤٠(
في قضاء محكمة تمييز دبي ومدى توافقه مع الاتجاهات القضائية الحديثة، مرجع سـابق،  

 .١٤٠، ١٣٩، ص ٥بند



)٢٥٠( 
 

البعض الآخر، فالنظام العام يختلف من نظام قانوني لنظام قانوني أخر، فالنظام 
الإسلامية والعربية يختلف عن النظام العام فـي الـدول غيـر     العام في الدول

الإسلامية، والنظام العام في نطاق الدول الأنجلو أمريكيـة يختلـف عـن دول    
ا كان الخلاف بين النظـام  وأي ،الشرائع اللاتينية والجرمانية وغيرها من النظم

ي داخـل الدولـة   العام الدولي والنظام العام الداخلي، فإن تنفيذ حكم التحكيم ف
والنظام العـام  يتعين أن يتعلق بموضوع لا يتعارض مع النظام العام الداخلي، 

الداخلي هو مجموعة الأسس والمبادئ التي يقوم عليهـا المجتمـع وتمـس    
ــة   ــه العقائدي ــاعي والاقتصــادي والسياســي ويخــل يقيم نســيجه الاجتم

ظم التقاضـي فـي   ، وهذه المبادئ والأسس قد يتعلق بعضها بن)٣٤١(والأخلاقية
المجتمع وما يتعلق منها بمصلحة المجتمع، وقد يتعلق بعضها بحالة الأشخاص 
أو جنسيتهم أو نظام الأسرة، وقد يتعلق بعضها بالمبادئ الدستورية العامـة،  
وقد يتعلق بعضها بأمن وسلامة المجتمع، وقد نصت المادة الثالثة من قـانون  

يعتبر مـن النظـام   " لعربية المتحدة على أنالمعاملات المدنية لدولة الإمارات ا
العام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب والأحكام 
المتعلقة بالحكم وحرية التجارة وتداول الثـروات وقواعـد الملكيـة الفرديـة     
وغيرها من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع وذلك بمـا لا يخـالف   

  ".لقطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلاميةالأحكام ا

ويقصد بعدم مخالفة اتفاق التحكيم للنظام العام أن هـذا الاتفـاق    -٩٥
يتعلق من حيث موضوعه بمسائل يجوز فيها الصلح ولا تتعارض مـع القـيم   

، وأن المشرع أجاز للأطراف الاتفـاق  )٣٤٢(والأسس التي يقوم عليها المجتمع
                                                

وأنظمة التحكيم  ١٩٩٤لسنة  ٢٧ا للقانون رقم أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقً. د )٣٤١(
 .٤٣، ص ٢٩الدولية، مرجع سابق، بند 

(=)  ؛٧٣، ص٣٨فتحي إسماعيل والي، قانون القضاء المدني، مرجع سابق، بند. د )٣٤٢(



)٢٥١( 
 

لتحكيم وعدم الالتجاء للقضاء، وأن هـذا الاتفـاق يتعلـق    بصددها للالتجاء ل
بإرادات الأطراف ولا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز التحكيم بشأن النزاع على 
تبني طفل أو نسبه أو الطلاق أو الزواج أو حقوق الإرث أو الأهلية أو الحالة 

ئم التي ينص أو الجنسية أو في تحديد المسئولية الجنائية في جريمة من الجرا
عليها القانون، ويمتد الحظر ليشمل كل ما يمس النظام العام مثـال التحكـيم   
بشأن علاقة غير مشروعة أو عقد مقامرة أو قرض بفوائد ربويـة أو بشـأن   
تحديد أسعار سلع تخضع للتسعير الجبري، أو قيمة إيجار على نحـو يخـالف   

بشـأن المسـائل المنظمـة     النصوص الآمرة لامتداد القانوني لعقد الإيجار أو
بنصوص آمرة في قانون العمل أو بشأن حقوق الملكية الصـناعية أو بـراءة   

لقـوانين الملكيـة    وفقًا، ولا يشمل ذلك الحقوق الأدبية للمؤلف )٣٤٣(الاختراع
، )٣٤٤(الفكرية، وبصفة عامة لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل الجنائية

من الاتفاق على التحكيم بالنسبة للحقوق المالية غير أن ذلك لا يمنع الأطراف 
  .)٣٤٥(المترتبة على تلك الجرائم

                                                                                                                   
د السيد أحم. ؛ د١٠٩ص  وجدي راغب، مبادئ قانون القضاء المدني، مرجع سابق،. د(=) 

 .٩٤صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات، مرجع سابق، بند 

، ٣٩، ٣٨، ص ٢٥مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، بنـد  . د )٣٤٣(
 .١١٣ولنفس المؤلف، الأثر المانع لاتفاق التحكيم، مرجع سابق، ص 

 ٧٥، ص ٢٢٩ابق، بند أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع س. د )٣٤٤(
محمود هاشم، النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية، مرجـع  . وما بعدها؛ د

فتحي إسماعيل . وما بعدها؛ د ١٤٧ص  ٥١/٢وما بعدها، وبند  ١٤٥، ص ٥١سابق بند 
أحمـد  . ؛ د١٢٥، ص ٥٩والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  

وأنظمة التحكيم الدولية، مرجـع   ١٩٩٤لسنة  ٢٧ا للقانون رقم صاوي، التحكيم طبقًالسيد 
 .وما بعدها ٤٣، ص ٢٩سابق، بند 

 (=) وأنظمة  ١٩٩٤لسنة  ٢٧ا للقانون رقم أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقً. د )٣٤٥(



)٢٥٢( 
 

والعبرة في جميع الحالات بكون المسألة التي يجوز فيها التحكـيم   -٩٦
مما يجوز التصالح عليها، وتغلب فيها مصلحة الفرد على مصلحة المجتمـع،  

الاتفاق على مخالفتها، وعدم تنظيمها بقاعدة من القواعد الآمرة التي لا يجوز 
وأن المعول عليه في هذه الحالة بكون المسألة يجوز التصـالح عليهـا مـن    
عدمه، لا بمجرد تنظيمها بنص قانوني آمر أو بتنظيمها بقاعدة قانونية اتفاقية، 
فلا يعني كون النزاع يتصل بالنظام العام لتناوله اتفاق أو عملية مـن بعـض   

ام العام أن النزاع محل اتفاق التحكيم غيـر قابـل   الوجوه لتنظيم له طابع النظ
العبرة بطبيعة المسألة وكونها تقبل الصلح أو لا تقبل الصلح،  ؛ إذ)٣٤٦(للتحكيم

وأن اتفاق التحكيم يمكن إبطاله قبل صدور حكم المحكمين لمخالفتـه للنظـام   
   .)٣٤٧(العام

التـي  وفي جميع الحالات لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعـات  
باعتبارها طرف أصـلي   سواء ،)٣٤٨(يوجب القانون فيها اختصام النيابة العامة

                                                                                                                   
م مختار بريري، التحكي. وما بعدها؛ د ٤١، ص ٢٩التحكيم الدولية، مرجع سابق، بند (=) 

، ولنفس المؤلف، الأثر المانع لاتفاق ٣٩، ٣٨، ص ٢٥التجاري الدولي، مرجع سابق، بند 
 .١١٣التحكيم، مرجع سابق، ص 

،  ٣٠أحمد خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، مرجع سابق، ص . د )٣٤٦(
ظام ، وقد قسم سيادته المنازعات إلى منازعات يوجد بشأنها نص خاص لتعلقها بالن٣١

العام ومنازعات لا يوجد بصددها نص خاص ومنازعات تتعلق مباشرة بالنظام دون حاجة 
 .للنص

،  ٣٠أحمد خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، مرجع سابق، ص . د )٣٤٧(
٣١. 

محمود هاشم، النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنيـة والتجاريـة، مرجـع    . د )٣٤٨(
فتحي إسماعيل والي، قـانون التحكـيم فـي النظريـة     . ؛ د١٤٨، ص ٥١/٢سابق، بند 

 .١٢٥، ص ٥٩والتطبيق، مرجع سابق، بند 



)٢٥٣( 
 

كما هو الحال في الدعاوى الجنائية التي تباشرها النيابة العامـة أو يباشـرها   
الأفراد نيابة عنها في حالة الادعاء المباشر، أو باعتبارها كطرف منضم فـي  

  .)٣٤٩(بعض دعاوى الأحوال الشخصية

ر إجازة المشرع للصلح في بعض المسائل الجنائية، مثـال   وقد أثا -٩٧
وتعديلاته وتشريعات بعـض الـبلاد    ١٩٩٨لسنة  ١٧٤القانون المصري رقم 

، التساؤل عن مدى جواز الاتفاق )٣٥٠(العربية مثل القانون القطري والإماراتي

                                                
. تجدر الإشارة أن النيابة العامة لا تعتبر طرف في الخصومة التي تتدخل فيهـا، د  )٣٤٩(

أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، بند 
 .١٧٠ص ، ٧٣

  الصلح في المسـائل  ٢٠٠٤لسنة  ١١أجاز قانون العقوبات القطري بالقانون رقم  )٣٥٠(
ولوكيله الخاص في  -المستفيد  –للمجني عليه "على أن  ٣٥٩الجنائية، بنصه في المادة 

من هذا القانون أن يطلب من النيابة العامة أو ) ٣٥٧(الجرائم المنصوص عليها في المادة 
الأحوال في أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب المحكمة بحسب 

على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء 
مكـرر والمـادة    ١٨، وهو نفس ما نصت عليه المادة "تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا

بتعديل قانون العقوبـات، كمـا أجـاز     ١٩٩٨لسنة  ١٧٤قم من القانون المصري ر ١٨/١
مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقـانون   ٢٠المشرع الإماراتي في المادة 

للمجني "الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية؛ حيث نصت على أن ٢٠٠٦لسنة  ٣٥رقم 
، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٣٩د أرقـام  عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في الموا

من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي نص عليها القـانون أن   ٤٠٥، ٤٠٤، ٤٠٣
يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على 

 ـ ٨٣، ونصت المادة "الصلح انقضاء الدعوى الجزائية انون من قانون العقوبات المعدلة بالق
على حـق النيابـة    ١٩٨٣لسنة  ٣بتعديل قانون العقوبات الاتحادي رقم  ٢٠٠٦لسنة  ٥٢

العامة في تنفيذ العقوبة الجنائية متى تنازل المجني عليه أو تصالح في الجنح المنصـوص  
  (=)، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٣٩، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٨عليها في المواد 



)٢٥٤( 
 

على التحكيم في الجرائم التي يجوز فيها الصلح، وهل يترتـب علـى اتفـاق    
  .م منع الالتجاء للقضاء الجنائي؟التحكي

للقول بعدم جواز التحكيم في  والي إسماعيلفتحي ذهب أستاذنا الدكتور 
بالنسبة للجرائم التي لا يجوز فيها الصلح أو تلك التي  سواءالمسائل الجنائية، 

  .)٣٥١(لا يجوز فيها الصلح

 أن إجازة المشرع للصلح في بعض الجرائم مثـل جـرائم   –بحق  –الواقع 
التهرب الجمركي وجرائم التهرب الضريبي وجرائم الضرب وإصدار شيك بـدون  
رصيد والمخالفات والجنح التي لا تتجاوز العقوبة المقررة لها حد معين والجرائم 

مـن قـانون العقوبـات     ٣٢١ ،٢٦٥ ،٢٤٢ ،٢٤١المنصوص عليها في المواد 
؛ لاتفاق التحكيم مية محلاًالمصري لا يجعل من الأفعال المكونة لتلك الأفعال الإجرا

ا لانقضاء الدعوى الجنائية، غير أن ذلك لا يمنع الصلح في هذه الحالة يعد سبب إذ
الأطراف من الاتفاق على التحكيم بشأن المسائل المدنية المتعلقة بتلـك الجـرائم،   
ويترتب على اتفاق التحكيم في تلك المسـائل قضـاء المحكمـة الجنائيـة بعـدم      

ظر الشق المدني دون أي تأثير علـى الشـق الجنـائي، والـذي لا     اختصاصها بن
ينقضي إلا بتصالح المضرور عن الجريمة وليس بمجرد إبـرام اتفـاق تحكـيم،    
واتفاق التحكيم بالنسبة للشق الجنائي غير جائز لمخالفته للنظام العـام، لكـن إذا   

، فإذا ما التجأ تصالح المضرور من الجريمة فلا يجوز له التمسك بالطريق الجنائي
للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية أو عن طريق الادعاء المباشر كان للخصم 

  .الآخر الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
                                                                                                                   

الاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصـلة  وفي السرقة و ٤٠٥، ٤٠٤، ٤٠٣(=) 
 .منها إذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د )٣٥١(
 .١٢٦، ص ٥٩



)٢٥٥( 
 

وأساس ذلك أن الدعوى الجنائية هي ملك المجتمع والنيابة العامة هـي  
لدعوى العمومية التي تباشرها نيابة عن المجتمع، والتصالح لا يعد تنازلا عن ا

ا علـى  وأنه سبب لانقضاء الدعوى الجنائية، ومن ثم لا يتصور الاتفاق مسبقً
  .التحكيم بشأن تلك الجرائم، وبطلان كل اتفاق يخالف ذلك لمخالفته للنظام العام

غير أن ذلك لا يمنع من الاتفاق على التحكيم بشـأن المسـائل الماليـة    
كيم في هذه الحالة لا يغلق الطريق الجنائي المتعلقة بتلك الجرائم، واتفاق التح

  .وإنما يلزم الأطراف بعدم الالتجاء للطريق المدني

تجدر الإشارة أن الأطراف في الصلح في الجرائم التي يجوز فيها الصلح 
لا يتنازلون عن الدعوى الجنائية، لأن الأطراف لا يملكون الدعوى الجنائيـة  

م التناول عنها وأنها ملك النيابة العامـة،  حتى يمكن الكلام عن التنازل أو عد
وأن اتفاق التحكيم لا يعدو أن يكون إثبات للصلح كسبب لانقضـاء الـدعوى   

  .الجنائية

ويترتب على اتفاق التحكيم غير المتضمن للصلح في هذه الحالة عـدم  
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الشق المدني، ولا يترتب عليه منع المحكمة 

من نظر الدعوى الجنائية أو الاستمرار في نظرهـا، ويترتـب علـى    الجنائية 
التصالح في جرائم الضرب وجرائم الشيك وانقضاء الـدعوى الجنائيـة حـق    
الأطراف في الاتفاق على التحكيم بالنسبة للحقوق المالية المترتبة على تلـك  

  .الجرائم

الاتفاق على ومنع الاتفاق على التحكيم في المسائل الجنائية لا يمنع من 
يجوز  ؛ إذالتحكيم في الأوراق التجارية مثل الشيك أو الكمبيالة أو السند الإذني

ا لالتزام وارد الاتفاق على التحكيم في الشيك إذا كان الشيك قد تم إصداره تنفيذً
ا به في عقد يتضمن شرط التحكيم لكل ما ينشأ من العقد أو متعلقا به أو مرتبطً
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عات حول تنفيذ العقد، وعندئذ يمتد شرط التحكيم إلى ما أو ما يثور من مناز
يثور من نزاع حول ما يثور من نزاع حول الشيك، الذي هو أداة تنفيذ 

  .)٣٥٢(العقد

ولاعتبارات تتعلق بالنظام العام استقر القضاء الإماراتي علـى بطـلان   
يـل  شرط التحكيم في المنازعات الناشئة عن تنفيذ الوكالة التجارية بـين الوك 

والموكل، حيث أناط المشرع الاختصاص بالفصل فيها لمحاكم الدولة وبطـلان  
كل شرط يخالف ذلك، بما في ذلك شرط التحكيم، إلا أن تكون الوكالـة غيـر   
مقيدة بسجل الوكلاء التجاريين، فلا يجوز عندئذ رفع دعـوى بشـأنها أمـام    

  .)٣٥٣(المحاكم للاتفاق على التحكيم

بعدم جواز الاتفاق علـى التحكـيم فـي مسـائل     وتتواتر أقوال الفقهاء 
، وأساس ذلك أن المشرع نظم مسائل الإفلاس )٣٥٤(الإفلاس لتعلقه بالنظام العام

على أساس ضمان المساواة بين الدائنين، وحماية مصالح جماعة الدائنين من 
تصرفات المدين، وأن اختصاص القضاء المصري بتلك المسائل هدفه المحافظة 

، كما لا يتصور الحكم بالإفلاس من قبل هيئـة التحكـيم،   )٣٥٥(العامعلى النظام 
                                                

يق، مرجع سابق، بنـد  فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطب. د )٣٥٢(
 .١٢٦، ص ٥٩

 ٢٥/٦/٢٠٠٠ق جلسـة   ٢٠لسـنة   ٩٩حكم المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم  )٣٥٣(
 .وما بعدها ١٩٦، ص ٢٢السنة 

أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجـع  . د: أنظر على سبيل المثال )٣٥٤(
لتحكيم في النظرية والتطبيـق،  فتحي إسماعيل والي، قانون ا. ؛ د٦٦، ص ٢٤سابق، بند 

مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، . ؛ د١٢٤، ص ٥٩مرجع سابق، بند 
ا لقـانون التحكـيم فـي    ناريمان عبد القادر، اتفاق التحكيم وفقً. ؛ د٤١، ٤٠، ص ٢٦بند 

 .٢٥٤، ص ١٩٩٤لسنة  ٢٧المواد المدنية والتجارية رقم 

 .٤٠،٤١، ص٢٦ريري، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، بندمختار ب. د: للمزيد )٣٥٥(



)٢٥٧( 
 

غير أن ذلك لا يمنع من امتداد شرط التحكيم السابق للحكم بـالإفلاس وفتـرة   
الريبة إلى السنديك باعتباره الممثـل القـانون القـانوني للخلـف الخـاص      

  .)٣٥٦(للمدين

 ـالاتفاق علـى التحكـي  أو أمكانية السؤال، عن مدى جواز  -٩٨ ى م عل
  .الوقتية؟استقلال في المسائل المستعجلة و

بداية تجدر الإشارة إلى أنه يتعين التمييز هنـا بجـواز الاتفـاق علـى     
استقلال على التحكيم في المسائل الوقتية والمستعجلة، والاختصـاص بنظـر   
المسائل الوقتية والمستعجلة في حالة الاتفاق على التحكيم، ففي الحالة الأولى 

 ،تعلق بمدى جواز الاتفاق على استقلال على التحكيم في هذه المسـائل الأمر ي
وفي الحالة الثانية الأمر يتعلق بشمول اتفاق التحكيم عليها، والمسألة الأخيرة 

لقانون التحكيم المصري والعماني رقم  وفقًاتختلف من تشريع لآخر، والقاعدة 
  .لى غير ذلكأنها من اختصاص القضاء ما لم يتفق ع ١٩٩٤لسنة  ٢٧

أما بالنسبة لجواز الاتفاق على استقلال في المسائل الوقتية والمستعجلة 
للقول بأن التحكيم نظام شـرع   والي إسماعيلفتحي ذهب أستاذنا الدكتور فقد 

لحسم المنازعات، وأنه لا يصح أن يكون محلا للتحكيم مجـرد إصـدار حكـم    
لا " بأنه ١٩٩٦مارس  ٩ وقد قضت تمييز دبي في، )٣٥٧(مستعجل بإجراء وقتي

يجوز التحكيم بصدد إجراءات الحجز والتنفيذ ولا الدعاوى اللازمة لصحتها، إلا 
إذا اتفق على اختصاص جهة التحكيم بها، فإذا تطلب القانون بصدد إجـراءات  

                                                
، ٢٥ابق، بنـد  ـاري، مرجع سـاري والإجبـيم الاختيـأحمد أبو الوفا، التحك. د )٣٥٦(

 .٦٧،  ٦٦ص 

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د )٣٥٧(
 .١٢٥، ص ٥٩
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الحجز رفع دعوى معينة فلا يجوز أن ترفع إلا إلى المحكمـة المختصـة دون   
  .)٣٥٨("خلاف ذلكجهة التحكيم ما لم يتفق على 

                                                
ص  ١٩٩٥لسنة  ١٩٤الطعن رقم  ١٩٩٦مارس  ٩محكمة تمييز دبي، جلسة ) ٣٥٨(

أقامت  –الطاعنة يونانية الجنسية "وما بعدها، وتتلخص وقائع هذا الحكم في أن  ١٤١
بطلب الحكم  -وموطنهما إمارة دبي –على المطعون ضدهما  ١٩٧/١٩٩٤الدعوى رقم 

يمه تقدوبإبقاء هذه الدعوى مفتوحة لحين صدور قرار التحكيم في النزاع الموضوعي 
واحتياطيا في  ٤٣٧٩/١٩٩٤للمحكمة للتصديق عليه والقضاء بصحة الحجز التحفظي رقم 

حالة عدم تعيين المطعون ضدهما لمحكمهما السير في الإجراءات والحكم بإلزامهما بأن 
وقالت  –ا والفوائد القانونية مع تثبيت الحجز التحفظي درهم ٢٧١٤٥٠٧يؤديا لها مبلغ 

محرر  ٢٣/٩/١٩٩٣وبموجب عقد إيجار مؤرخ في ...  تمتلك السفينة هاشرحا لدعواها أن
يجار يومي قدره إبينهما وبين المطعون ضدها الأولى أجرت لها السفينة المذكورة نظير 

ا عن المدة التالية به ثم عدل دولار يومي ٢٤٠٠يصبح   ايوم ١٢٠دولار ولمدة  ٤٦٠٠
لمطعون ضدها الأولى، واتفق على بقاء هذا العقد وحلت المطعون ضدها الثانية محل ا
خلال المطعون ضدهما بالتزامهما إذ لم ا لإالأخيرة مسئولة عن حسن تنفيذ الاتفاق، ونظر

على  ٤٣٧٩/١٩٩٤يجار، فقد استصدرت أمر الحجز التحفظي رقم ا من الإيدفعا إلا جزء
سفينة يتضمن شرط أموالهما لدى بنكي القاهرة والمشرق بدبي، وأضافت بأن عقد ايجار ال

تحكيم ينفذ في انجلترا، وقد باشرت بالفعل إجراءاته هناك، دفع المطعون ضدهما الدعوى 
حكمت المحكمة بعدم  ١٩٩٥يناير  ٢٥بعدم قبولها لأنها موضوع التحكيم في انجلترا، وفي 

وفي  ١٨٤/١٩٩٥قبول الدعوى، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 
مت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت على هذا الحكم حك ١٢/٦/١٩٩٥

بطلب  ١٢/٧/١٩٩٥بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 
الحكم بنقض الحكم المطعون فيه ووقف الدعوى حتى صدور الحكم في موضوع التحكيم 

ن ضدهما بمذكرة طلب فيها رفض واحتياطيا تثبيت الحجز التحفظي، تقدم محام المطعو
الطعن، وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه 

ا لما هو مخالفة القانون بمقولة أنها رفعت دعوى الموضوع إلى هيئة التحكيم بانجلترا طبقً
(=) جز منصوص عليه في عقد ايجار السفينة، ثم تحصلت من محكمة دبي على أمر بالح
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التحفظي على أموال المطعون ضدهما ببنكي القاهرة والمشرق بدبي، وهو ما تجيزه (=) 

من قانون الاجراءات المدنية حتى ولو لم تكن المحكمة مختصة بدعوى  ٢٢المادة 
خلال ثمانية أيام من تاريخ  –الموضوع، ثم أقامت دعواها المعروضة بشأن تثبيت الحجز 

من القانون السالف الذكر، وطلبت إبقائها موقوفة عملاً  ٢٥٥مادة توقيع الحجز عملاً بال
لحين صدور حكم هيئة التحكيم في موضوع  –من قانون الاجراءات المدنية  ١٠٢بالمادة 

النزاع، وأنها بذلك تكون قد التزمت أحكام القانون في رفعها تلك الدعوى إلى القضاء في 
م يكن، إلا أن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى على المواعيد منعا من صيرورة الحجز كأن ل

من  ٢٢غير أساس من القانون، وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 
قانون الإجراءات المدنية تنص على أن المحاكم تختص بالأمر بالإجراءات المستعجلة 

وكان من  -لأصلية والتحفظية التي تنفذ في الدولة ولو كانت غير مختصة بالدعوى ا
أنه لا يجوز التحكيم بصدد إجراءات  –وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة  -المقرر 

اتفق على اختصاص جهة التحكيم  إلا إذا –الحجز والتنفيذ ولا الدعاوى اللازمة لصحتها 
 بها، فإذا تطلب القانون بصدد إجراءات الحجز رفع دعوى معينة فلا يجوز أن ترفع إلا إلى

وإذ كان النزاع  - المحكمة المختصة دون جهة التحكيم ما لم يتفق على خلاف ذلك 
وخلا عقد  –قد رفع إلى جهة التحكيم بانجلترا  –في الدعوى المعروضة  –الموضوعي 

بما تضمن من النص على اللجوء إلى التحكيم عند  – ٢٣/٣/١٩٩٣الايجار المؤرخ 
تفاق على اختصاص تلك الجهة بالإجراءات من الا –المنازعة في تنفيذ شروط العقد 

فإن طلب توقيع الحجز التحفظي على  –التحفظية وما يستتبع ذلك من دعاوى لصحتها 
، فإن الحكم .أموال المطعون ضدها في دبي وطلب تثبيته يكون من اختصاص محاكمهما

لطلب المطعن فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على أساس أن لا محل 
من القانون  ٢٥٥أمام المحاكم عملاً بالفقرة الثالثة من المادة  الحكم بصحة الحجز مستقلاً

سالف الذكر واستمرار الدعوى أمام المحكمة لحين صدور قرار التحكيم وتقديمه للتصديق 
حال أن تلك المادة التي توجب على الحاجز من خلال ثمانية أيام على  –عليه بطرق الطعن 

من توقيع الحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة  الأكثر
الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا 
اعتبر الحجز كأن لم يكن، وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة 

مختصةإنما تتناول حالة ما إذا كانت المحاكم  –ا الحجز إلى ذات المحكمة لتنظرهما مع  (=)  
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بـأن   والـي  إسماعيلفتحي مع تسليمنا بما ذهب إليه أستاذنا الدكتور و
لمسـتعجلة لا  التحكيم نظام شرع لحسم المنازعات، علاوة على أن المسـائل ا 

وز حجية الأمر المقضي، وهي مسائل يخشى عليها من فوات الوقـت، وأن  تح
ا، وأن بعض المسائل أحكام المحكمين تحوز قوة الأمر المقضي بمجرد صدوره

المستعجلة لا يتصور التحكيم بشأنها، وأنه لا جدوى من التحكيم بشأن البعض 
 ؛ إذالآخر، غير أن المنازعات لا تقف عند مجـرد المنازعـات الموضـوعية   

المنازعة قد تكون موضوعية وقد تكـون منازعـة مسـتعجلة، والمنازعـة     
يجيز القانون الالتجاء للقضـاء  المستعجلة منازعة بمعناها القانوني والفني، و

لحسمها على استقلال دون وجود منازعة موضوعية، وأن مفهـوم التحكـيم   
الاتفاق على اختيار شخص أو مجموعة أشخاص لحسم النزاع بحكم ملـزم، لا  
ينصرف فقط على الأحكام الموضوعية دون المستعجلة، الأمر الـذي يتصـور   

مسائل المستعجلة، ولا يتعارض ذلك مـع  معه إمكانية الالتجاء للتحكيم لحسم ال
القول بأن المسائل المستعجلة أو الوقتية من المسائل التي يختص بها القاضي 

يرد علـى ذلـك بـأن     ؛ إذصاص يتعلق بالنظام العامالمستعجل وأن هذا الاخت
المشرع أجاز للأفراد الاتفاق على التحكيم في المسائل المدنية والتجارية على 

ا بنظر تلك المسائل التي ا وقيميا ونوعيتصاص قضاء الدولة ولائيالرغم من اخ
يتعلق الاختصاص بها بالنظام العام، علاوة على أنه لا يجوز للنيابـة العامـة   

                                                                                                                   

أما إذا لم تكن  –بنظر الموضوع فإنها تختص بنظر دعوى صحة الحجز وتثبيته (=) 
للمدعي الحق في إقامة دعواه بصحة الحجز وتثبيته مستقلة إن ف –مختصة بنظر الموضوع 

والقيد الوارد في المادة  باحة إلى أن يوجد القيد،عن دعوى الموضوع، فالأصل هو الإ
وحتى لا يكون هناك بالتالي تسليط لجهة التحكيم  -السابقة استثناء لا يجوز القياس عليه

على ما تتخذه المحاكم من إجراءات تحفظية أو نستعجلة في حدود اختصاصها فإن الحكم 
 ".المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يتعين نقضه مع الاحالة



)٢٦١( 
 

، وأنه يتصور الصلح في تلك المسائل، ألا )٣٥٩(التدخل في الدعاوى المستعجلة
عيينـه أو  يتصور أن يتفق أو يتصالح الأطراف بشأن تعيين حارس أو عـدم ت 

بشأن سماع شهادة أو عدم سماعه، أيعتبر تعيين حارس أو سماع شاهد مـن  
، ألا يتصور أن يتنازل الصادر لصالحه الحكم القضائي عن تنفيـذ  !النظام العام

أكان ذلك بالاتفاق الصريح أو الضـمني بعـدم الالتجـاء     سواءحكم قضائي، 
  .!)٣٦٠(للقضاء لتنفيذه

على التحكيم على استقلال لحسم المنازعات ومن ثم، نرى إجازة الاتفاق 
المستعجلة أو الوقتية، لجواز الصلح في تلك المسائل وعدم تعارض ذلك مـع  
النظام العام، علاوة على أن تنفيذ حكم المحكمين في هذه الحالة معلـق علـى   

  .الحصول على أمر تنفيذ من القضاء

يجـوز التحكـيم    جدير بالذكر، أن النفقة من الحقوق المالية التي -٩٩
هي  ؛ إذبشأنها في معظم القوانين العربية، ولا تعارض بشأنها مع النظام العام

من الحقوق التي تقوم بمال ويمكن تقديرها بمبلغ من النقود وتتعلق بالصـالح  
الخاص للفرد، والأمر الذي يجيز التصالح عليها، والمبدأ في القانون المقارن، 

جوز فيه الصلح، إلى جانب ذلك فقد نصت بعـض  أن التحكيم جائز في كل ما ي
مـن   ٧٤٠التشريعات صراحة على إجازة التحكيم بشأنها، حيث نصت المـادة 

لا يجوز التحكيم في الأمور المتعلقة بالنظـام  " قانون المرافعات الليبي على أن

                                                
السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع  أحمد. د )٣٥٩(

 .١٧٠، ص ٧٢سابق، بند 

من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات  ٢٢٥/٣الجدير بالذكر، أن المادة  )٣٦٠(
ولا تنفذ "العربية المتحدة نصت على سقوط الحق في تنفيذ السندات التنفيذية بقولها 

يذية إذا تركت مدة خمسة عشر عاما على تاريخ آخر معاملة تنفيذية أو إذا السندات التنف
 ".تركت لذات المدة منذ صدورها دون تنفيذ
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العام أو المنازعات بين العمال وأرباب العمل بشأن الأحكام الخاصة بالتـأمين  
عي وإصابات العمل وأمراض المهنة والمنازعات المتعلقة أو بالحالـة  الاجتما

الشخصية بما في ذلك التفريق البدني، علـى أن يجـوز أن يكـون موضـوع     
ا لنفقة واجبة في النظام الزوجي أو العائلي أو في خلاف علـى  التحكيم تقدير

ال مقدار المهر أو البائنة أو دعوى مالية أخرى ناشـئة عـن قضـايا الأحـو    
الشخصية كما يجوز التحكيم بين الـزوجين فيمـا تجيـزه أحكـام الشـريعة      

  ".الإسلامية

غير أن بعض التشريعات المعاصرة تمنـع التحكـيم بالنسـبة للنفقـة     
من قانون المرافعات الجزائـري   ٤٤٢ وتعتبرها من النظام العام، مثال المادة

قوق له مطلق يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في ح" والتي نصت على أن
التصرف فيها، ولا يجوز التحكيم في الالتزام بالنفقـة ولا فـي حقـوق الإرث    
والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو 

  ...". في حالة الأشخاص وأهليتهم

ويترتب على الاتفاق على التحكيم في مسألة لا يجوز فيها الصلح بطلان 
التحكيم، وهذا البطلان يجوز التمسك به أمام المحكمة المدفوع أمامهـا  اتفاق 

بوجود اتفاق التحكيم، كما يجوز التمسك به أمام هيئة التحكيم فـي ميعـاد رد   
من قانون التحكيم المصـري   ٢٢لنص المادة  وفقًاالمدعى عليه على الدعوى 

مسـك بـبطلان   وإلا سقط الحق في التمسك به، كما يجوز في هذه الحالـة الت 
 ٥٣لنص المادة  وفقًاالاتفاق التحكيم عن طريق دعوى بطلان حكم المحكمين 

  .من قانون التحكيم المصري

ويعتبر من المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وتتعارض مع النظـام ولا  
يجوز فيها الاتفاق على التحكيم، الاتفاق علـى تحديـد المسـئولية الجنائيـة     

لى التحكيم في مسألة من مسائل الأحوال الشخصـية أو  للمتهمين، والاتفاق ع
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الجنسية أو الحالة، غير أن ذلك لا يمنع من الاتفاق على التحكيم بشأن المسائل 
  .)٣٦١(المالية المتعلقة بتلك المسائل

ا وألا يكون للتحكيم أو ممكنً أن يكون موضوع اتفاق التحكيم  قابلاً :اثاني
  للتطبيق أو ظاهر عدم القابلية مستحيلا

 يتعين أن يكون موضوع المنازعة محل اتفـاق التحكـيم قـابلاً    -١٠٠
 ـ للتحكيم أو ممكنا وألا يكون مستحيلاً ا أن القابليـة  ، وكما سبق وذكرنـا آنفً

للتحكيم هي الأصل وأن الاستثناء هو أن التحكيم لا يجوز في كل ما لا يجـوز  
ق من الحقـوق الماليـة،   يتعين أن يكون محل اتفاق التحكيم ح ؛ إذفيه الصلح

على منقول،  اعلى عقار أم وارد اأكان حق شخصي أو حق عيني، وارد سواء
وأن يتعلق التحكيم بعلاقة قانونية قائمة، فلا يجوز التحكيم بشأن علاقة قانونية 

  .)٣٦٢(لم تنشأ بعد

 )الأونسيترال(من قانون التحكيم التجاري الدولي  ٨/١وقد نصت المادة 
على المحكمة التي يرفع أمامها دعوى في مسألة أبرم " هعلى أن ،١٩٨٥لعام 

بشأنها اتفاق تحكيم، أن تحيل الطرفين للتحكيم، إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين 
في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول بموضوع النزاع، ما لم يتضح لها أن 

  ".وعديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه الاتفاق باطل ولاغ

 وفقًـا من قانون المرافعات الفرنسي الجديـد   ١٤٤٨نصت المادة وقد 
ينـاير   ١٣الصادر بتـاريخ   ٢٠١١لسنة  ٤٨لأحدث تعديلاته بالمرسوم رقم 

                                                
فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بند . د )٣٦١(

ة لسن ٢٧ا للقانون رقم أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقً. وما بعدها؛ د ١٢٣، ص ٥٩
 .وما بعدها ٤٢، ص ٢٩، ٢٨، ٢٧وأنظمة التحكيم الدولية، مرجع سابق، بند  ١٩٩٤

 سابق مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٣٦٢(
 .١٢١ ص ،٥٧ بند الإشارة،
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على جواز قضاء المحكمة بعدم الاختصاص إذا ما أثير أمامها نزاع به  ٢٠١١
مـا لـم تـرى    وكان هذا النزاع لم يطرح بعد على هيئة التحكيم  ،اتفاق تحكيم

أو غيـر   manifestement nulle المحكمة أن هذا الاتفاق ظاهر الـبطلان  
  .)٣٦٣(manifestement inapplicableقابل للتطبيق 

الأمر الذي   وقد خلا قانون التحكيم المصري من النص على هذا الشرط،
قد يثير التساؤل عن سلطة المحكمة للحكم بعدم القبول من عدمـه فـي هـذه    

لمحكمة  كما هو الحال في القانون الفرنسي من التثبت من الحالة، وهل تملك ا
وجود أو عدم وجود اتفاق التحكيم، وهل أنها مخولة في البحث فـي سـلامته   

  .ومدى إمكان تطبيقه من عدمه؟

ا من مجرد التحقق الظاهري من الواقع أنه على الرغم مما يمارس عملي
رى لعدم الوجود ككـون  دون بحث الأوجه الأخ ،وجود شرط التحكيم من عدمه

هذا الاتفاق أو سقوط الاتفاق أو مخالفته للنظام العام،  نطاقالمسألة تخرج عن 
أن ذلك قد يثير   إلا، الأولىوهو مسائل بديهية يختص بها القضاء من الوهلة 

مشاكل من الناحية العملية ككون هذه المسائل من أسباب الطعن علـى  بعض ال
ممـا  من قانون التحكيم المصري  ٥٣لنص المادة  اوفقًبالبطلان حكم التحكيم 

 ،الحكم بعدم قبولها والانتظار حتى صدور حكم التحكيم والطعن فيهمعه يتعين 
وهـو مـا يحتـاج لتأكيـد     الأمر الذي يعني الاستخفاف بوقت الناس ومالهم، 

تشريعي لسلطة المحكمة للبحث في وجود أو عـدم وجـود اتفـاق التحكـيم     

                                                
(363) Article 1448 NCPC "Art. 1448 - Lorsqu'un litige relevant 
d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de 
l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral 
n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est 
manifestement nulle ou manifestement inapplicable.  
«La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence».  
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. 
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من عدمه، وهو ما يحتاج تدخل تشريعي لإعادة صياغة نـص  وشموله للنزاع 
أن القواعد العامة في القانون المدني من قانون التحكيم المصري، ف ١٣المادة 

من القانون  ١٣١تجيز اشتراط ذلك في محل اتفاق التحكيم، حيث نصت المادة 
، ا مسـتقبلاً لا يجوز أن يكون محل الالتزام شيئً –١" المدني المصري على أن

، ولو كان برضاه، إلا غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطلاً –٢
إذا كان " على أن ١٣٢، ونصت المادة "في الأحوال التي نص عليها في القانون

 علـى أن  ١٣٣، ونصت المادة "في ذاته كان العقد باطلاً محل الالتزام مستحيلاً
ا بنوعه ومقداره اته وجب أن يكون معينًإذا لم يكن محل الالتزام معينا بذ -١"

ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضـمن   -٢، وإلا كان العقد باطلاً
العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء 
من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي طرف آخـر،  

 علـى أن  ١٣٤، ونصت المادة "ا من صنف متوسطيسلم شيئً التزم المدين أن
"ا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن إذا كان محل الالتزام نقود

  ".يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر

على عدم إمكان تنفيذ شرط التحكيم أو عدم قابليته للتطبيق أن ويترتب 
ضي المحكمة بعدم الاختصاص في القانون الفرنسي إذا كان الاتفاق ظاهر تق

 اعدم إمكان التطبيق، وهو نفس ما يمكن تطبيقه في القانون المصري تطبيقً
  .للقواعد العامة
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  المبحث الثالث
  نطاق اتفاق التحكيم



)٢٦٨( 
 

   



)٢٦٩( 
 

اتفـاق التحكـيم هـو المحـور أو المفتـرض لعمليـة       : تمهيد -١٠١
،  ويمثل المرحلة )٣٦٥(، أو هو بتعبير آخر مصدر سلطة المحكمين)٣٦٤(مالتحكي

ا على كما ذكرنا آنفً -التحكيم  ؛ إذالأولى والأساسية من مراحل التحكيم الثلاث
أوله اتفـاق   -لسان عميد فقه القانون التجاري أستاذنا الدكتور محسن شفيق 

  .)٣٦٦(ووسطه إجراء وآخره حكم

تحدد نطاق التحكيم، لذا؛ فإن اتفاق التحكيم وعلى أساس اتفاق التحكيم ي
بين الأطراف له نطاقين أحدهما شخصي والآخر موضوعي، وهو مـا نجملـه   

  :على النحو الأتي

  الأول المطلب
  النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم

ودراسة النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم تقتضي بـين نسـبية    -١٠٢
 ـومدى جواز امتداده للخ ،اتفاق التحكيم  ةلف العام والخاص، والحالات الخاص

ومدى إمكانية ضم التحكيمات في حالـة تعـدد    ،التي يمتد فيها اتفاق التحكيم
إجراءات التحكيم أو التحكيم المتوازي، ومدى إمكانية ضم إجراءات التحكـيم  

مام القضاء والعكس، ودراسة مدى إمكانية التدخل ألخصومة قضائية مطروحة 
  :الآتيا على النحو التحكيم، وهو ما نعرضه تباعوالإدخال في خصومة 

                                                
وأنظمة التحكيم،  ١٩٩٤لسنة  ٢٧ا للقانون رقم أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقً. د )٣٦٤(

 .٣١، ص ١٩مرجع سابق، بند 

ظرية والتطبيـق، مرجـع سـابق،    فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في الن. د )٣٦٥(
 .١٥٥، ص ٧٤بند

 .٩٥، ص ٧٧محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، بند . د: للمزيد )٣٦٦(
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  الفرع الأول
  مبدأ نسبية اتفاق التحكيم

 

يقصد بالنطاق الشخصي لاتفاق التحكيم، تحديد الأشخاص الذين  –١٠٣
وقضاء وتشريعا أن اتفاق التحكيم  فقهالمستقر عليه يلزمهم اتفاق التحكيم، وا

، فالمبـدأ فـي   )٣٦٧(لا يلزم إلا أطرافه - شأن أي اتفاق -شرطا أو مشارطة 
تحديد النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم هو نسبية اتفاق التحكـيم، فـلا يلـزم    

لا يحتج بـه إلا  ف .)٣٦٨(إلا أطرافه ولا يمتد إلى الغيرمن حيث الأصل  الاتفاق 
ي مواجهة الشخص الذي اتجهت إرادته إليه أو ارتضاه، فاتفاق التحكـيم لا  ف

  .)٣٦٩(في الاتفاق طرفًايلزم من لم تتجه إرادته إليه أو لم يكن 

                                                
(367) Jean Vincent et Serge GUINCHARD «procédure civile» op. 
cit.; n°1644, p.1105, Jean–Louis GOUTAL «L’arbitrage et les tiers» 
le droit des contrats, Rev. Arb. 1988, p. 440 et s., Cass. Com. 15 nov. 
1979, D. 1979, I.R. 130; Cass.com. 4 Juin 1985, J.C.P. 1985. IV. 283., 
Cass. Com. 20 Juin 1995, Rev. Arbitrage 1995, p. 622. 

ن أ"، وقد جاء في هذا الحكم، ١٩/١٢/١٩٩٨جلسة  ٩٨لسنة  ٣٩٣تمييز دبي، الطعن رقم 
الاتفاق على التحكيم، سواء كان في صيغة شرط في العقد الأصلي أو في صيغة مشـارطة  

 ".مستقلة لا يلزم إلا أطرافه

 بنـد  سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٣٦٨(
 ص ،٤٦٢ بند سابق، مرجع المدني، القضاء قانون في الوسيط بعدها؛ وما ١٦١ ص ،٧٦

 التحكيم وأنظمة ١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم للقانون اطبقً التحكيم صاوي، السيد أحمد. د ؛٩٤٥
على سيد قاسم، نسبية اتفاق التحكـيم،  . د ؛٥٥ ص مكرر، ٣٦ بند سابق، مرجع الدولية،

 .وما بعدها ٦، ص ٦مرجع سابق، بند 

 بنـد  ابق،س مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٣٦٩(
 .١٦١ ص ،٧٦
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ويقصد بالطرف في اتفاق التحكيم كل من أبرم اتفـاق التحكـيم    -١٠٤
، فاتفاق التحكيم لا ينصرف إلى المتعاقدين )٣٧٠(بنفسه أو عن طريق من يمثله

و الموقعين على اتفاق التحكيم فحسب، بل ينصرف معنـى أطـراف اتفـاق    أ
أبـرم أو   سواءوقع اتفاق التحكيم، تأبرم أو  إليهينصرف التحكيم إلى كل من 

، كما ينصرف معنى الطرف لكل من يـرتبط  )٣٧١(وقع الاتفاق أصالة أو بالإنابة
و ارتضـى  ، أو كل من ارتضى أ)٣٧٢(بموضوع اتفاق التحكيم أو يحتج به عليه
، كما )٣٧٣(، وقبل هذه الإرادة من الغيرله المتعاقدون انصراف أثر الالتزام إليه

  .الحال في الاشتراط لمصلحة الغيرهو 

من ناحية لا يقتصر مدلول الطرف على مجرد المتعاقدين على الاتفـاق  
فقط، بل يمتد أثر اتفاق التحكيم للشخص حتى ولو كان الاتفاق موقعـا ممـن   

يتعـين تـوافر وكالـة     ؛ إذولا تصح الإنابة العامة في هذه الحالة، )٣٧٤(يمثله
من قانون المرافعـات   ٧٦لنص المادة  وفقًا ،)٣٧٥(خاصة للاتفاق على التحكيم

                                                
 بند سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د) ٣٧٠(

 .١٦١ ص ،٧٦

 بند سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٣٧١(
 .١٦١ ص ،٧٦

 مرجع الدولة، قضاء أمام وقيمتها المحكمين أحكام قوة يونس، مصطفى محمود. د )٣٧٢(
 .١١٤ ،١١٣ ص سابق،

هدى مجدي عبد الرحمن، ارتباط المنازعات والطلبات في خصـومة التحكـيم،   . د )٣٧٣(
 .١٨سابق، ص  مرجع

 التحكيم وأنظمة ١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم للقانون طبقا التحكيم صاوي، السيد أحمد. د )٣٧٤(
 المحكمين أحكام قوة يونس، مصطفى محمود. د ؛٥٥ ص ،٣٧ بند سابق، مرجع الدولية،
 .١١٤ ،١١٣ص سابق، مرجع الدولة، قضاء أمام وقيمتها

 ٢٠٠٢لسنة  ١٧١و  ٢٠٠٢لسنة  ١٤٤حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم ) ٣٧٥(
 .٢٠٠٢مايو  ١٨بتاريخ 
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لا يجوز بغير تفويض خاص الإقـرار بـالحق   " المصري والتي نصت على أنه
ن ولا المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبـول اليمـي  

توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من 
طرق الطعن فيه أو رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعـاء  
بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلـي ولا  

هو نفس مـا  ، و"اا خاصويضقبوله ولا أي تصرف آخر يوجب فيه القانون تف
من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقـم   ٥٨/٢المادة صراحة  عليهنصت 

ولا يصح بغير توكيل خاص الإقـرار  "والتي نصت على أنه  ١٩٩٢لسنة  ١١
بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبـول اليمـين   

ة أو التنازل عن الحكم كليا أو جزئيـا أو  وتوجيهها أو ردها أو ترك الخصوم
عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع الحجز أو ترك التأمينات مع بقاء الدين 
أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو الخبير أو العرض الحقيقي أو قبوله أو 

أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاا خاص."  

لتحكيم على الشخص الطبيعي، بـل  ولا يقتصر تعبير الطرف في اتفاق ا
، ولا يعتبـر  )٣٧٦(يشمل الشخص الاعتباري المعترف له بالشخصية المعنويـة 

توقيع الوزير المسئول باعتماد العقد الأصلي الذي يتضمن شرط التحكيم اعتبار 
ويعتبر من الغير في اتفـاق التحكـيم كـل     ،)٣٧٧(في هذا الاتفاق طرفًاالدولة 

                                                
 الخاصـة  العلاقات في التحكيم العال، عبد عكاشة. د و الجمال مصطفى. د: للمزيد )٣٧٦(

 ٤٥١ ص ،٣٠٨ وبنـد  بعدها، وما ٤٤٠ ص ،٣٠١ بند سابق، مرجع والداخلية، الدولية
 .بعدها وما

 التحكيم وأنظمة ١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم للقانون اطبقً التحكيم صاوي، السيد أحمد. د )٣٧٧(
 عكاشة. د و الجمال مصطفى. د بعدها؛ وما ٥٩ ص ،٤٠بند سابق، مرجع الدولية،

  (=) ٣٠٧ دـبن سابق، مرجع والداخلية، الدولية الخاصة العلاقات في التحكيم عبدالعال،
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 sont tiers tous ceux qui ne sont pasشخص ليس مـن الأطـراف   

parties)٣٧٨(.  

وأطراف اتفاق التحكيم يتعين أن تتوافر فيهم أهلية التصرف في  -١٠٥
، فإذا لم تتوافر تلك الأهلية فلا يعتبر اتفـاق التحكـيم   )٣٧٩(الحق محل الاتفاق

من  ١١وقد نصت المادة  ،سبة للأطراف الأصلية في اتفاق التحكيمصحيحا بالن
لا يجـوز الاتفـاق   " لتحكيم المصري وقانون التحكيم العماني، على أنقانون ا

على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الـذي يملـك التصـرف فـي     
مارات من قانون الإجراءات المدنية بدولة الإ ٢٠٣/٤كما نصت المادة " حقوقه

ممن له أهلية ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا .. ."العربية المتحدة، على أن 

                                                                                                                   
 ضد أقيمت والتي المصرية، الأهرام هضبة قضية في الأمر هذا أثير وقد ،٤٥٠ ص(=) 

 والجانب المصري الجانب بين المبرم للعقد السياحة وزير اعتماد بسبب المصرية الحومة
 من الرغم على الأجنبية الشركة لصالح بباريس الدولية التجارة غرفة قضت وقد الأجنبي،

 استئناف محكمة  ألغت وقد التحكيم، اتفاق في طرفًا ليست باعتبارها المصرية الحكومة دفع
 محكمة حكم الفرنسية النقض محكمة أيدت وقد المصرية، الحكومة لدفاع استنادا الحكم

 .الاستئناف

(378) Jean-Louis GOUTAL «L’arbitrage et les tiers», Revue 
d’arbitrage 1988, p. 440. 

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  .. د) ٣٧٩(
 لسـنة  ٢٧ رقـم  للقانون طبقا التحكيم صاوي، السيد أحمد. د ؛وما بعدها ١٠٩، ص ٥٠

الأهلية هي القدرة علـى   ،٣٧ ص ،٢٣ بند سابق، مرجع الدولية، التحكيم وأنظمة ١٩٩٤
جبات، وأهلية التصرف في القانون المصري والإماراتي تكون اكتساب الحقوق والالتزام بالوا

لمن بلغ واحد وعشرون عاما ميلاديا، وتمتد هذه الأهلية لمن بلغ ثمانية عشر عاما إذا كان 
مأذونًا بالتجارة، وفي هذه الحالة يتعين إذن المحكمة على شرط التحكيم، وقد نصت المادة 

على عدم جـواز قيـام    ٢٠٠٥لسنة  ٢٨ماراتي رقم من قانون الأحوال الشخصية الإ ٢٢٥
 .الوصي بالصلح أو التحكيم في أموال القاصر إلا بإذن المحكمة
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، فلا يجوز لعديم الأهلية أو للقاصر إبرام )٣٨٠("التصرف في الحق محل النزاع
اتفاق التحكيم إلا إذا كان مأذونا له بالتجارة، وفي هذه الحالة يتعين الحصـول  
على إذن خاص من المحكمة لإبرام اتفاق التحكيم، ولا يجوز للقاصر المـأذون  

، فلا يصلح إذن المحكمة بالإدارة السـماح  )٣٨١(مله بالإدارة إبرام اتفاق التحكي
لا يتضمن الإذن بالإدارة حق المأذون له فـي   ؛ إذللشخص إبرام اتفاق التحكيم

الأهلية المطلوبة لإبرام اتفاق التحكيم  ؛ إذالتصرف في المال المأذون له بإدارته
يعي هي أهلية التصرف في الحق وليس مجرد أهلية الإدارة، ويجوز للولي الطب

                                                
لا يصـح  "من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري على أن  ٥٠٧نصت المادة  )٣٨٠(

من قـانون التحكـيم    ٦، ونصت المادة ..." التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه
للتصـرف فـي الحـق     أن يكون المحتكم أهلاً: يشترط لصحة التحكيم أولاً"ي على أن اليمن

موضوع التحكيم على أن لا يقبل التحكيم من الولي أو الوصي إلا لمصلحة أو من المنصوب 
يجب أن تتوفر "من قانون التحكيم التونسي على أن  ٨، وقد نص الفصل "إلا بإذن المحكمة

مـن قـانون    ٢٥٤، ونصت المادة "م أهلية التصرف في حقوقهمفي أطراف اتفاقية التحكي
 ...". إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه...  لا يصح التحكيم"المرافعات العراقي على أن 

الإدارة بالنسـبة للقاصـر   بالجدير بالذكر أن جمهور الفقه قد ذهب للاكتفاء بالإذن ) ٣٨١(
بالإدارة، وذلك على الرغم من استلزامه أهليـة   فأجاز الاتفاق على التحكيم للقاصر المأذون

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكـيم فـي النظريـة    . د التصرف في الحق محل التحكيم،
مصطفى . عكاشة عبد العال و د. وما بعدها؛ د ١٠٩، ص ٥٠والتطبيق، مرجع سابق، بند 

 ـ "الجمال،  ، ص ٢٨٠ابق، بنـد  التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، مرجـع س
، الواقـع أن الـرأي   ٣٠، ٢٩، ص ٢٠٠٧أحمد شرف الدين، قواعد التحكـيم،  . د ؛٤١٣

من قانون  ٢٠٣من قانون التحكيم المصري والمادة  ١١السابق يخالف صريح نص المادة 
من قانون التحكيم المصري والمـادة   ١١الإجراءات المدنية الإماراتي؛ إذ اشترطت المادة 

الإجراءات المدنية الإماراتي أهلية التصرف فـي الحقـوق محـل اتفـاق      من قانون ٢٠٣
التحكيم، والاشتراط السابق من المشرع منطقي إذ قد يترتب على الاتفاق علـى التحكـيم   

 .والالتجاء للتحكيم دون قضاء الدولة وجود الحق أو زواله
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إبرام اتفاق التحكيم بشأن أموال القاصر، دون أي إخلال بالقيود التي فرضـها  
، كما لا يجـوز للوصـي علـى    )٣٨٢(القانون على سلطة الولي في هذه الحالة

  .)٣٨٣(القاصر إبرام اتفاق التحكيم إلا بإذن من المحكمة

وأهلية التصرف في الحقوق هي قدرة الشخص على القيام بالتصـرفات  
، وأهلية التصرف هي أهلية الأداء وهي لا تثبت إلا )٣٨٤(ة لحساب نفسهالقانوني

ببلوغ الشخص إحدى وعشرون عام٤٤ا، وقد نصت على هذا المـادة  ا ميلادي 
كل شـخص  ) ١(" على أن١٩٤٨لسنة  ١٣١من القانون المدني المصري رقم 

بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليـه يكـون كامـل الأهليـة     
وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلاديـة  ) ٢(لمباشرة حقوقه المدنية، 

، وقد نص على نفس الحكم بالنسبة للأهلية التجارية، حيث نصت المادة "كاملة
يعتبـر  " علـى أن  ١٩٩٩لسنة  ١٧أ من قانون التجاري الجديد رقم  – ١٠/٢

٨٥مـادة  وقد نصت ال ،.".. من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة :اتاجر 
لسـنة   ٥من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحـدة رقـم   

ا بقـواه العقليـة ولـم    كل شخص يبلغ سن الرشد متمتع -١"على أن  ١٩٨٥
يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليهـا فـي هـذا    

رشد إذا أتم إحدى ويبلغ الشخص سن ال – ٢القانون والقوانين المتفرعة عنه، 
، وقد اشترط قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقـم  "وعشرون سنة قمرية

                                                
رجع سابق، بنـد  فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، م. د) ٣٨٢(

 ،وما بعدها ١٠٩، ص ٥٠

وأنظمـة التحكـيم    ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقا للقانون . د) ٣٨٣(
 .٣٧، ص ٢٣الدولية، مرجع سابق، بند 

، ١٩٨١توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، مؤسسة الثقافة الجامعية، . د) ٣٨٤(
 .وما بعدها ٢٣٧ص 
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لثبوت الأهلية التجارية والتي يترتب عليها اكتساب الشخص  ١٩٩٣لسنة  ١٨
  .)٣٨٥(لصفة التاجر بلوغه إحدى وعشرون سنة ميلادية

 ـ  ا للشـخص  ولا تقتصر الأهلية على الشخص الطبيعي إنما تكـون أيض
الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، والشـخص الاعتبـاري العـام أو    

فيكون للشخص الاعتباري أو مـن يمثلـه    ،لا أهلية أداءإالخاص لا يكون له 
من قانون التحكيم المصري علـى   ١١برام اتفاق التحكيم، حيث نصت المادة إ

اري الذي يملك لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتب" أن
بينما لا يفرق المشرع الإماراتي بين الشخص الطبيعـي  " التصرف في حقوقه

والاعتباري، حيث استعمل المشرع في قانون الإجراءات المدنية تعبير ممن له 
                                                

من، الوجيز في مبادئ قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات ناجي عبد المؤ. د) ٣٨٥(
مصطفى البنداري، مبادئ قـانون  . وما بعدها؛ د ٢٠٨العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 

ومـا بعـدها،    ٢٣٠المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 
املات المدنية عن الأهلية اللازمة لمباشرة يلاحظ هنا الاختلاف في أهلية التصرف في المع

الأعمال التجارية واكتساب الشخص صفة التاجر في قانون المعـاملات التجاريـة لدولـة    
الإمارات، الأمر الذي يعني أن يكون الشخص كامل الأهلية في المسائل التجاريـة وإبـرام   

ن معـه ضـرورة تـدخل    اتفاق التحكيم ولا يكون كذلك في المسائل المدنية، وهو ما يتعـي 
من  ١٨/١من قانون المعاملات المدنية أو تعديل نص المادة  ٨٥المشرع لتعديل نص المادة 

قانون المعاملات التجارية، باعتماد أي التقويمين الميلادي أو الهجري في تحديـد أهليـة   
 التصرف، الجدير بالذكر أن المشرع الإماراتي قد اعتمد على التقويم القمري فـي حسـاب  

المدد بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، كحساب العدة وما في حكمها والأهلية ما لم ينص 
لسـنة   ٢٨من قانون الأحوال الشخصية رقـم   ٣م (صراحة على اعتماده التقويم الشمسي 

، وفي الإجراءات المدنية قد اعتمد المشرع التقويم الميلادي في حساب المواعيد ما )٢٠٠٥
لسـنة   ١١من قانون الاجراءات المدنية رقـم   ١١/٦م (لى خلاف ذلك لم ينص القانون ع

، والأجدر في رأينا اعتماد التقويم الهجري أو القمري في احتسـاب سـن الرشـد    )١٩٩٢
 .والأهلية
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ا، وهو ما نصـت عليـه   ا أو اعتباريا طبيعيأكان شخص سواءأهلية التصرف، 
ولا يصـح  .. ."بقولها  ،ة الإماراتيمن قانون الإجراءات المدني ٢٠٣/٤المادة 

  .)٣٨٦("الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع

والشخص الاعتباري قد يكـون شـخص اعتبـاري عـام أو خـاص،      
والأشخاص الاعتبارية العامة هي الدولة والمحافظات والـوزارات والهيئـات   

رف بمجرد وجودها على مسرح والمؤسسات العامة، وهذه تكتسب أهلية التص
لقاعدة تخصص الشـخص المعنـوي أن    وفقًاالقاعدة  ؛ إذ)٣٨٧(الحياة القانونية

، ويجـوز  )٣٨٨(الشخص المعنوي ليس له من الحقوق إلا ما يتفق مع غرضـه 
من قـانون التحكـيم   ) ١(للأشخاص المعنوية العامة بصريح نص المادة رقم 

أن  ١٩٩٧لسـنة   ٩قانون رقم بعد تعدلها بال ١٩٩٤لسنة  ٢٧المصري رقم 
في اتفاق التحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة التي يدور حولها النـزاع   طرفًاتكون 

                                                
لا يصح "من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري على أن  ٥٠٧نصت المادة  )٣٨٦(

من قانون التحكيم  ٦، ونصت المادة ..."هالتحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوق
للتصرف في الحق  أن يكون المحتكم أهلاً: يشترط لصحة التحكيم أولاً"اليمني على أن 

موضوع التحكيم على أن لا يقبل التحكيم من الولي أو الوصي إلا لمصلحة أو من المنصوب 
يجب أن تتوفر "لى أن من قانون التحكيم التونسي ع ٨، وقد نص الفصل "إلا بإذن المحكمة

من قانون  ٢٥٤، ونصت المادة "في أطراف اتفاقية التحكيم أهلية التصرف في حقوقهم
 ..."إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه... لا يصح التحكيم "المرافعات العراقي على أن 

مصطفى البنداري، مبادئ قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية . د) ٣٨٧(
، والأصل أن الشخص المعنوي يتمتع بجميع الحقوق إلا ما ٢٥١تحدة، مرجع سابق، ص الم

من  ٩٣/١م (كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون 
 ).قانون المعاملات المدنية الإماراتي

 ،٢٦٣ق، بند مصطفى كمال طه، القانون التجاري، الدار الجامعية، مرجع ساب. د) ٣٨٨(
 .٢٧٣ص 
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ـإذا كان التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيم  ـا تجاري  ا يجـري فـي   ا دولي
الخارج، وفي المنازعات الإدارية يكون التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من 

بة للأشخاص الاعتباريـة العامـة دون تفـويض فـي     يتولى اختصاصه بالنس
لا يجوز التحكيم في المنازعات الإداريـة إلا   ، وفي القانون الإماراتي)٣٨٩(ذلك

الذي في نظام التحكيم السعودي  الأمرونفس ، )٣٩٠(بعد موافقة مجلس الوزراء
  .)٣٩١(بموافقة مجلس الوزراء إلاللأشخاص الاعتبارية العامة التحكيم ولا يجيز 

ا الأشخاص الاعتبارية الخاصة مثال الشركات الخاصة فـلا تكتسـب   أم
الأهلية إلا بعد أن تكتسب الشخصية المعنوية، وهـذه لا تكتسـب الشخصـية    

من قـانون   ١٢، حيث نصت المادة )٣٩٢(المعنوية إلا بالقيد في السجل التجاري
                                                

وأنظمة  ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم طبقًا للقانون . د) ٣٨٩(
 .٣٩، ص ٢٥التحكيم الدولية، مرجع سابق، بند

 ٢٣/٩/٢٠٠٣الصـادر بتـاريخ    ٢٠٠٣لسنة  ٤٠٦/٢قرار مجلس الوزراء رقم ) ٣٩٠(
وافقة مجلس الـوزراء  ، والذي نص صراحة على اشتراط الحصول على م١٧بالجلسة رقم 

مسبقًا على العقود الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية والمتضمنة لشرط التحكيم، على 
أن تكون متضمنة للمبادئ القانونية للعقود الإدارية، على أن يتم مراجعة هذه العقـود فـي   

رة الماليـة  هذه الحالة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع وزا
 .والصناعة

جابر جاد نصار، التحكيم والتوفيق في بعض منازعـات الدولـة، دار النهضـة    . د) ٣٩١(
 .٩٨، الكتاب الأول، ص ٢٠٠١العربية، 

يجعل القيـد فـي    ١٩٦٦تموز  ٢٤الجدير بالذكر أن القانون الفرنسي الصادر في ) ٣٩٢(
عنوية، وأن القانون المصـري  ا لاكتساب الشركات الشخصية الما عامالسجل التجاري شرطً

ا لاكتساب شـركة المسـاهمة   يجعل القيد في السجل التجاري شرطً ١٩٨١لسنة  ١٥٩رقم 
مصطفى كمال . والتوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة للشخصية المعنوية، د

 وما بعدها، أساسيات ٢٦٧، ص ٢٥٣، بند ١٩٨٦طه، القانون التجاري، الدار الجامعية، 
  (=)ناجي عبد المؤمن، . وما بعدها؛ د ٢٩٩القانون التجاري، منشورات الحلبي، ص 
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جل على ضرورة القيد في الس ١٩٨٤لسنة  ٨الشركات التجارية الإماراتي رقم 
القيد في السجل التجاري هو  ؛ إذالتجاري لاكتساب الشركة للشخصية المعنوية

أهم مراحل وجود الشركة في الحياة القانونية بعد اتخاذ إجراءات التأسـيس،  
وقد قضت محكمة تمييز دبي بأن المنشأة الفردية لها أهليـة الاتفـاق علـى    

  .)٣٩٣(التحكيم
 

اتفاق التحكيم لا ينقضي بانتهاء العقد الأصلي، ولا ينتهي بوفاة  –١٠٦
صلي فـي الحقـوق   ، ولا ينتهي بتصرف أحد أطراف العقد الأ)٣٩٤(أحد أطرافه

 فيمتد اتفاق التحكيم الى الخلف العام والخلف الخاص، ومن ثم ،دقمحل هذا الع
أي ، )٣٩٥(ا للخلف العام والخلف الخاصينصرف تعبير الطرف أو المتعاقد أيض

                                                                                                                   
الوجيز في مبادئ قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجـع  (=) 

مصطفى البنداري، مبادئ قانون المعـاملات المدنيـة لدولـة    . ؛ د٢٣٦، ٢٣٥سابق، ص 
 .٢٨٩، ٢٧١مرجع سابق ص الإمارات العربية المتحدة، 

 ١٣الصادر بجلسة  ٢٠٠٣لسنة  ٤٣٥، ٢٠٠٣لسنة  ٤٠٣تمييز دبي، الطعن رقم ) ٣٩٣(
ا كان أي".. وما بعدها، وقد جاء في هذا الحكم  ٤٢٣، مجموعة الأحكام، ص ٢٠٠٤مارس 

وجه الرأي بشأن ما يدعيه الطاعن بأن المطعون ضدها ليست شركة ذات مسئولية محدودة 
أة فردية مملوكة لغير مواطن، فإن ذلك لا يفقدها أهلية الاتفاق على التحكـيم أو  وأنها منش

الصفة في الخصومة المقامة منها أو عليها في خصومة التحكيم؛ لأن حق التقاضي مكفول 
ا أو منشأة فردية ا، سواء أكان فردا أو أجنبيللكافة بصرف النظر عن كون المتقاضي مواطنً

 ".سئوليةأو شركة محدودة الم

محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، دراسة قانونية مقارنـة، دار  . د )٣٩٤(
 .وما بعدها ١٥٥، ص ٢٠١١النهضة العربية، 

 ١عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ج . د )٣٩٥(
  (=) المدني، ضاءالق قانون في الوسيط والي، إسماعيل فتحي. د؛ ٥٤٠، ص ٣٤٤بند 
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والخلف الخـاص    ayant cause à titre universelيعتبر الخلف العام  أن
ayant cause à titre particulier  من أطراف الاتفاق على التحكيم.  

ويقصد بالخلف العام كل من يخلف الشخص في ذمته المالية من حقوق 
ا مجموعا من المال، كالوارث والموصي والتزامات، أو في جزء منها باعتباره

مـن قـانون    ٧٥٠، وقد نصت علـى ذلـك المـادة    )٣٩٦(له بجزء من التركة
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم إذا كان ورثته " المرافعات الليبي بقولها

، كمـا  "اراشدين وإنما يمد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوم جميعا
لا ينقضي التحكيم بوفـاة  " انون التحكيم اليمني على أنمن ق ١٢نصت المادة 

أحد الخصوم وإذا كان في الورثة ناقص أهلية فـإن التحكـيم ينقضـي إلا إذا    
استمر فيه وليه أو وصيه أو أذنت فيه المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه 

 ، كما نـص فـي  "ويتبع ما تقدم إذا فقد المحكم أهليته قبل صدور حكم التحكيم
ووفاة أحد " من قانون الإجراءات المدنية الجزائري على أن ٤٧٧عجز المادة 

أطراف العقد لا ينهي التحكيم إذا كان ورثته راشدين وإنما يوقف ميعاد التحكيم 
  ".والحكم فيه المدة اللازمة لجرد التركة واتخاذ قرار بشأنها عند الاقتضاء

شـركة الدامجـة للشـركة    ويعتبر من الخلف العام في اتفاق التحكيم ال
المندمجة، فيمتد أثر اتفاق التحكيم الذي أبرمته الشـركة المندمجـة للشـركة    

                                                                                                                   
 والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون المؤلف، ولنفس ،٩٤٥ ص ،٤٦٢ بند سابق، مرجع(=) 
 في التحكيم العال، عبد عكاشة. د و الجمال مصطفى. د ؛١٦٤ ص ،٧٩ بند سابق، مرجع

أسامة . د بعدها؛ وما ٤٦٦ ص ،٣١٩ بند سابق، مرجع والداخلية، الدولية الخاصة العلاقات
 .٢٤، ص ٢١شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سابق، بند  أحمد

بنـد   ١عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ج . د )٣٩٦(
 سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د ؛٥٤١، ص ٣٤٤

 .١٧، ص ١٢ية اتفاق التحكيم، مرجع سابق، بند على سيد قاسم، نسب. د ؛١٦٤ ص ،٧٩ بند
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  .)٣٩٧(الجديدة بعد الاندماج

 ـ ا، تجدر الإشارة إلى أن امتداد العقد أو الاتفاق للخلف العام ليس مطلقً
من القـانون المـدني    ١٤٥فيستثنى من ذلك حالات ثلاث نصت عليها المادة 

من قانون المعاملات المدنيـة لدولـة الإمـارات     ٢٥٠والمادة  )٣٩٨(المصري
ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون " بقولها ،العربية المتحدة

إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل 
 ـ ، وفـي هـذه   "امأو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف الع

يجـوز   ؛ إذالحالات لا ينصرف اتفاق التحكيم للخلف العام مـع بقائـه خلفـا   
للمتعاقدين الاتفاق على عدم امتداد أثر الاتفاق للخلـف العـام، أو أن طبيعـة    
التعامل تفرض عدم امتداده أو نص القانون، في هذه الحالات الثلاث لا يمتـد  

  .)٣٩٩("اتفاق التحكيم إلى الخلف العام

فهو   ayant cause à titre particulierأما الخلف الخاص  -١٠٧
، )٤٠٠(كل من يخلف الشخص في عين معينة بالذات أو في حق عينـي عليهـا  

                                                
 بند سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٣٩٧(

 قضاء أمام وقيمتها المحكمين أحكام قوة يونس، مصطفى محمود. د ؛١٦٤ ص ،٧٩
 .١٢٣ ص سابق، مرجع الدولة،

، ١القانون المدني، مرجع سابق، ج عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح . د )٣٩٨(
 .٥٤٣، ص ٣٤٧بند 

 الدولية الخاصة العلاقات في التحكيم العال، عبد عكاشة. د و الجمال مصطفى. د )٣٩٩(
 .٤٦٩ ص ،٣٢١ بند سابق، مرجع والداخلية،

، ١عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ج . د )٤٠٠(
 العلاقـات  فـي  التحكيم العال، عبد عكاشة. د و الجمال مصطفى. د ؛٥٤١، ص ٣٤٤بند 

علـى سـيد   . د بعدها؛ وما ٤٧١ ص ،٣٢٢ بند سابق، مرجع والداخلية، الدولية الخاصة
 .١٩، ص ١٤قاسم، نسبية اتفاق التحكيم، مرجع سابق، بند 
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وهؤلاء الخلف يلتزموا باتفاق التحكيم وينصرف إليهم الاتفاق علـى التحكـيم   
، وينظم امتداد اتفاق التحكيم للخلـف الخـاص القواعـد    )٤٠١(انصراف عاقديه

من القانون المدني علـى   ١٤٦مة في القانون المدني، حيث نصت المادة العا
إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلـك إلـى   "أن

خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فـي الوقـت   
يعلم بها  الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص

  ".وقت انتقال الشيء إليه

ويشترط لانصراف أثر اتفاق التحكيم للخلف الخاص أن يكون الاتفـاق  
سابق على انتقال الشيء المستخلف فيه، وكانـت الحقـوق مـن مسـتلزمات     

وأن يكون الخلف عالما بهـا وقـت انتقـال الشـيء      ،الشيء المستخلف فيه
كيم للخلف الخاص أساسه تعلقهـا  ، وامتداد شرط التح)٤٠٢(المستخلف فيه إليه

بالشيء المنتقل للخلف الخاص باعتباره من مستلزمات هذا الشيء، وهو مـا  
من قانون  ٢٥١من القانون المدني المصري والمادة  ١٤٦نصت عليه المادة 

إذا أنشـأ العقـد   " من أنـه المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، 
تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فـإن   ا شخصيةالتزامات وحقوقً

هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الـذي ينتقـل فيـه    
الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقـت انتقـال   

  ".الشيء إليه

                                                
 ةالدولي الخاصة العلاقات في التحكيم العال، عبد عكاشة. د و الجمال مصطفى. د )٤٠١(

 الأصل حيث من الخاص الخلف اعتبر ؛ حيث٤٧٢ ص ،٣٢٢ بند سابق، مرجع والداخلية،
 شروط توافرت إذا العقد أطراف من القانون بقوة استثناء يعتبرون أنهم غير الغير، من

 .معينة

 .٢٠، ١٩، ص١٤على سيد قاسم، نسبية اتفاق التحكيم، مرجع سابق، بند .د: للمزيد )٤٠٢(
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ويعتبر من الخلف الخاص المتصرف إليه بجزء من الحق محـل اتفـاق   
دين أو حوالة عقد أو كان  حوالةأكانت  سواء ،)٤٠٣(لمحال إليه الحقالتحكيم وا

، ويشـترط لامتـداد أثـر اتفـاق     )٤٠٤(الأمر يتعلق بحلول شخصي محل الدائن
التحكيم للخلف الخاص علمه باتفاق التحكيم، وقبول المحال إليه للحق المحال 

  .)٤٠٥(ا اتفاق التحكيمإليه متضمنً

نازل إليه عن تنفيذ الالتزام محـل  ويعتبر من الخلف الخاص المت -١٠٨
                                                

 الخاصـة  العلاقـات  في التحكيم العال، عبد عكاشة. د و الجمال مصطفى. د :راجع )٤٠٣(
على سيد قاسم، نسبية . د بعدها؛ وما ٤٧١ ص ،٣٢٢ بند سابق، مرجع والداخلية، الدولية

 .١٩، ص ١٤اتفاق التحكيم، مرجع سابق، بند 

 بند سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٤٠٤(
 والحلول العقد وحوالة الدين حوالة بين التمييز يتعين الصدد هذا وفي ،١٧٧ ص ،٨١

 هذه وفي عليه، والمحال الدائن بين باتفاق الحوالة تمت إذا الدين حوالة وفي الشخصي،
 على الاتفاق يتضمن لم ما عليه، للمحال الأصلي العقد في الوارد التحكيم شرط ينتقل الحالة

 مشار أو الأصلي العقد في وارد التحكيم شرط يكن لم فإذا ذلك، خلاف على ينص ما الحوالة
 والمحال المدين بين الحوالة تمت إذا أما عليه، وافق إذا إلا عليه المحال يلزم فلا فيه إليه

 العقد في التحكيم شرط ورد سواء، عليه، وافق إذا إلا التحكيم بشرط الدائن يلتزم فلا عليه
 اتفاق في أو تحكيم شرط يتضمن وكان العقد حوالة وفي فيه، ليهإ مشار كان أو الأصلي
 مستقل اتفاق في أو العقد في الوارد التحكيم بشرط يلتزم العقد عليه المحال فإن مستقل،
 حل الذي الشخص يتقيد الدائن محل الشخصي الحلول وفي حقه، في الحوالة نفاذ بشرط
 والي إسماعيل فتحي. د: للمزيد الأصلي، العقد يتضمنه الذي التحكيم بشرط الدائن محل

  .١٦٨ ،١٦٧ ص ،٨٢ ،٨١ بند سابق مرجع" والتطبيق النظرية في التحكيم قانون"
Pascal ANCEL «ARBITRAGE et NOVATION» Rev. Arbitrage 
2002, n°1, p. 3 et s. 

، ٢٢ أسامة شوقي  المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سابق، بند. د: للمزيد )٤٠٥(
  :وفي الفقه الفرنسي، راجع تفصيلا ،٢٥ص 

Pascal ANCEL «ARBITRAGE ET NOVATION» Rev. Arbitrage 
2002, n°1, p. 3 et s 
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، مثـال  )٤٠٦(العقد، كما هو الحال في العقود المتتابعة التي ترد على محل واحد
قيام المشترى ببيع المال لمشتري ثان، وقيام المورد والمستأجر والمقاول في 
عقود التوريد أو الإيجار أو التشييد بالتنازل عن التوريد أو الإيجار أو المقاولة 

  .لباطنمن ا

، وفـي  )٤٠٧(وقد ذهب الفقه والقضاء لفروض بعيدة في هـذه المسـألة  
تقديري فإن الأمر لا يخرج عن كونهم خلفاء للأطراف الأصـليين فـي تلـك    
العقود، وأن شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي في تلك العقود يمتد للخلف 

لا يسرى شـرط   الخاص، طالما قبلوا التزامهم الوارد بها، وفي جميع الحالات
  .التحكيم إلا بعلم الخلف الخاص ما لم يتفق على خلاف ذلك

ولا يجوز في هذه الحالة التذرع بعدم امتداد شرط التحكيم للخلف الخاص 
مقصود استقلال  ؛ إذ)٤٠٨(استنادا على استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي

                                                
 الدولية الخاصة العلاقات في التحكيم العال، عبد عكاشة. د و الجمال مصطفى. د )٤٠٦(

 ترد التي لمتتابعةا العقود أن بالذكر الجدير ،٤٩٧ ص ،٣٤٠ بند سابق، مرجع والداخلية،
 اقتصادية بروابط بينها فيما ترتبط التي الشركات مجموع عن تختلف واحد محل على

 مجموعة عن تمييزها امقرر العقود بمجموعة الفقه بعض عليها أطلق وقد وقانونية،
 العقود مجموعة أما واحد عقد في الأطراف تتعدد الشركات مجموعة في أنه في الشركات

 أو المحل وحدة على تنهض العقود مجموعة وأن الأشخاص، نفس بين دالعقو فتتعدد
 على – منها لتشكل المتعددة العقود بين تربط التي هي السبب أو المحل وحدة وأن السبب،

 سابق، مرجع التحكيم، اتفاق نسبية قاسم، سيد على. د واحده، اقتصادية وحدة -  قوله حد
 .٥٣ ص ،٣١ بند

 الخاصة العلاقات في التحكيم العال، عبد عكاشة. د و جمالال مصطفى .د: راجع )٤٠٧(
 بعدها، وما ٣٣٩ بند سابق، مرجع والداخلية، الدولية

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجـع  . عكس ذلك، د )٤٠٨(
 .١٧٦، ص ٩١سابق، بند 



)٢٨٥( 
 

تـه، بحيـث لا   شرط التحكيم عن العقد الأصلي، هو الاستقلال من حيث كينون
يتوقف وجود أو صحة شرط التحكيم على وجود أو صحة العقـد الأصـلي أو    
استمراره، وهذا الاستقلال لا ينفي الارتباط بينهما ارتباط مصدره محل شـرط  

، وهو ما يكفي لامتداد شرط )٤٠٩(التحكيم هو المنازعات المتعلقة بالعقد الأصلي
  .التحكيم للخلف الخاص

في حالة العقود المشتركة التي تسـتهدف غـرض    غير أن المسألة تدق
، ففي هذه العقود لا تصلح نظرية الخلافة بين أشخاص هـذه  )٤١٠(ومحل واحد

قد  ؛ إذالعقود في القول بامتداد شرط التحكيم للمتصرف إليه أو الخلف الخاص
يكون الشخص غير متصرف إليه، كما هو الحال في البنك الممـول وشـركة   

ن من الباطن بعقود مختلفة، وبالتالي يستقل كل عقد بنظامه التأمين والمقاولو
القانوني ولا يمتد اتفاق التحكيم لغير من وقع على هذا الاتفـاق إلا بموافقتـه   

  .على هذا الاتفاق
 

رد في سند الشحن وقد ثار الخلاف حول امتداد شرط التحكيم الوا -١٠٩
، فذهب رأي لاعتبار المرسل إليه من الغير في عقـد  )٤١١(البحري للمرسل إليه

لأنه لا يلتزم إلا بالشروط المتعلقة  النقل ولا يمتد شرط التحكيم الوارد فيه إليه،

                                                
 الدولية الخاصة قاتالعلا في التحكيم العال، عبد عكاشة. د و الجمال مصطفى. د )٤٠٩(

 .٥٠٦ ص ،٣٤٤ بند سابق، مرجع والداخلية،

يقصد بالعقود المشتركة العقود التي تستهدف غرض واحد أو تنفيذ عملية اقتصادية ) ٤١٠(
 .بعدها وما ٥٥ ص ،٣٤ بند سابق، مرجع التحكيم، اتفاق نسبية قاسم، سيد على. دمعينة، 

 الدولية الخاصة العلاقات في التحكيم ،العال عبد عكاشة. د و الجمال مصطفى. د )٤١١(
 أحكام قوة يونس، مصطفى محمود. د ؛٥٠٥ ص ،٣٤٤ بند سابق، مرجع والداخلية،
 .١١٤ ص سابق، مرجع الدولة، قضاء أمام وقيمتها المحكمين



)٢٨٦( 
 

، بينمـا ذهـب   )٤١٢(بالنقل وتلك الناشئة عنه ولا يعتبر شرط التحكيم من بينها
ليه من أطراف العقد باعتباره طرف منضـم لسـند   رأي ثان باعتبار المرسل إ

، وقد رجـح  )٤١٣(الشحن اعتمادا على فكرة الإرادة الضمنية للأطراف الأصليين
أستاذنا الدكتور محمود مصطفى ما ذهب إليه الرأي الثـاني بامتـداد شـرط    

قام  وليس بصفته موكلاً طرفًاالتحكيم في سند الشحن إلى المرسل إليه بصفته 
ع الشرط نيابة عنه، أما إذا خلا سند الشحن من شرط التحكيم فلا الشاحن بوض

يحتج به قبل المرسل إليه، وأن الإحالة المجهلة في مشارطة الإيجار لا تكفـي  
  .)٤١٤(لاعتداد بشرط التحكيم

مـايو   ٢٦وقد قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر فـي  
د الشحن، وعدم امتداد شرط في سن طرفًا، إلى عدم اعتبار المرسل إليه ١٩٩٢

التحكيم الوارد في سند الشحن إليه، وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية القضاء 
، وقد لاقى هذا القضـاء  )٤١٥(١٩٩٥يونيه  ٢٠السابق في حكمها الصادر في 

معارضة بعض الفقه الذي ينظر لسند الشحن على أنه عقد ثلاثـي الأطـراف،   

                                                
، ص ١٦٢، بند ٢٠٠٥مصطفى كمال طه، العقود التجارية، دار الفكر الجامعي، . د )٤١٢(

عبيد، شرط التحكيم في عقود النقل البحري، مجلـة الدراسـات   رضا . د وما بعدها؛ ١٧٧
محمد نـور  . ، مشار إليه في د١٩٥، ص ٦القانونية، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، العدد 

شحاته، مفهوم الغير في التحكيم، دراسة تحليلية وتطبيقية لمبدأ نسبية أثر التحكيم بالنسبة 
عبـاس المصـري، المركـز    . وما بعدها؛ د ٦٠، ص ١٩٩٦للغير، دار النهضة العربية، 

 .وما بعدها ١١٣، ص ١٩٩٨القانوني للمرسل إليه 

محمد . دوما بعدها؛   ٥٧٧محمد عبد الفتاح ترك، التحكيم البحري، مرجع سابق، ص . د )٤١٣(
 محمود. د؛ مشار إليه في، ٣٤٨كمال حمدي، عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري، ص 

 .١١٤ ص سابق، مرجع الدولة، قضاء أمام وقيمتها المحكمين مأحكا قوة يونس، مصطفى

 مرجع الدولة، قضاء أمام وقيمتها المحكمين أحكام قوة يونس، مصطفى محمود. د )٤١٤(
 .١١٥ ص سابق،

 الدولية الخاصة العلاقات في التحكيم"العال عبد عكاشة. د و الجمال مصطفى. د )٤١٥(
 .٥٠٧ ص ٣٤٤بند سابق مرجع" والداخلية



)٢٨٧( 
 

وعلى عكـس قضـاء محكمـة الـنقض      ،)٤١٦(يعتبر المرسل إليه من أطرافه
الفرنسية السابق فقد اتجه قضاء محكمة النقض المصرية في أكثر من حكم إلى 

في سند الشحن وامتداد شرط التحكيم الوارد في سند  طرفًااعتبار المرسل إليه 
، كما تلتزم بشرط التحكيم شركة التأمين التي يحيـل  )٤١٧(الشحن للمرسل إليه

وقه ودعواه قبل الناقل، تأسيسا على أن شركة التـأمين  إليها المرسل إليه حق
ترجع على الناقل بناء على حوالة حق، ومن المقرر أن الحق ينتقل إلى المحال 

مـن  ١٣٢ا لما نصت عليه المادة بدفوعه طبقً إليه بما له من ضمانات ومثقلاً
  .)٤١٨(القانون المدني المصري

نه متى كان شـرط التحكـيم   ومن المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي أ
الوارد في سند الشحن غير مقرؤء ومطبوع بخط دقيق بطريقة تعجز الشخص 

وعدم الالتزام به، ولا يغير من ذلك كون  إبطالهالعادي عن قراءته، فإنه يتعين 
المتعاقدتان شركتين تعملان في مجال النقل البحري، وأنه يفتـرض علمهمـا   

  .)٤١٩(هما في سندات الشحنبوجود بشرط التحكيم بحكم تعامل

أن تحديد امتداد شرط التحكيم في سند الشحن للمرسل  - بحق –الواقع 

                                                
(416) Jean  Louis GOUTAL, note, sur Cass. Com., 20 Juin 1995, 
Revue d’arbitrage, 1995, n° 4, p. 624 et s. 

، نقـض مـدني بتـاريخ    ٥٥٩ص  ٢٤س  ٣/٤/١٩٧٣نقض مدني مصر بتاريخ  )٤١٧(
، جلسـة  ٧٨٧، ٧٧٨ص  ١٦س  ١٧/٦/١٩٦٥، جلسة ٥٩٨ص، ٢١س  ١٤/٤/١٩٧٠
تجـاري الاسـتئناف رقـم     ٦رية الدائرة ، استئناف إسكند٢٢ص  ١٦س  ٢٥/٢/١٩٦٥

 ٥/٣/١٩٧٥جلسة  ٤٥٠، نقض مدني الطعن رقم ١٩٨١:/٢٥/١ق جلسة  ٣٥س  ١٠٢٠
 .٤٤٥ص  ٣٢ق س  ٤٢لسنة  ٤٥٣، الطعن رقم ٥٣٥ص  ١ج  ٢٦س 

ق جلسـة   ٣٥س  ١٠٢٠تجاري الاسـتئناف رقـم    ٦استئناف إسكندرية الدائرة  )٤١٨(
تجاري  ١٩٧٩سنة  ٣٧٤٧بتدائية القضية رقم ، حكم محكمة الإسكندرية الا١٩٨١:/٢٥/١

 .٢٤/١٢/١٩٨٠كلي بتاريخ 
، ٢٠٠٣مـايو   ١٠، جلسـة  ٢٠٠٣لسنة  ٨٧حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم  )٤١٩(

 .٥٦٧، ص ١العدد الرابع عشر، ج 



)٢٨٨( 
 

إليه يعتمد على تحديد المركز القانوني للمرسل إليه في سند الشحن، وهل هو 
من القانون التجاري المصري عقـد   ٢٠٨من أطرافه أم لا، وقد عرفت المادة 

ناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص النقل بأنه اتفاق يلتزم بمقتضاه ال
أو شيء إلى مكان معين مقابل أجرة، وأن أطراف هذا العقد تتمثل في شخصين 

، وعقد النقل البحري أو ما يعرف بسند الشـحن  )٤٢٠(هما المرسل والناقل فقط
بالنسبة للبضائع هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه مجهز السفينة بنقل البضـاعة  

لحساب شخص آخر يسمى الشاحن أو بنقل الشخص نفسـه   عن طريق البحر
بالنسبة لنقل الأشخاص لقاء أجر معين، وهو من العقود الرضائية التى استلزم 

مـن القـانون التجـاري     ٢٥٦، وقد حددت المادة )٤٢١(المشرع إثباتها كتابة
أطـراف سـند    ١٩٨١لسنة  ٢٦البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 

  .ري في الناقل والشاحن فقطالشحن البح

في  طرفًاومن ثم نرى عدم اعتبار المرسل إليه في سند الشحن البحري 
هذا السند، وعدم امتداد شرط التحكيم الوارد في سند الشحن إليه إلا بموافقته 

للأطراف الأصليين، كمـا لا   مامنض طرفًاعلى الانضمام، وعدم جواز اعتباره 
أطراف سند الشحن  ؛ إذل الأطراف في إبرام سند الشحنوكَّ ايجوز اعتباره طرفً

يوقعونه باعتبارهم الأطراف الأصليين وليسوا باعتبارهم وكلاء عن المرسـل  
في عقد النقـل الجـوي    طرفًاإليه، والأجدر في رأينا عدم اعتبار المرسل إليه 

وعدم امتداد شرط التحكيم الوارد بسند الشـحن الجـوي إلـى     ،)٤٢٢(للبضائع

                                                
، ص ١٤٠، بند ٢٠٠٥مصطفى كمال طه، العقود التجارية دار الفكر الجامعي، . د) ٤٢٠(

 .وما بعدها ١٠٧

فايز رضوان، القانون البحري في دولة الإمارات العربيـة المتحـدة، أكاديميـة    . د )٤٢١(
 .٢٥٦، ص ٢٣٢، ٢٣١، بند ٢٠٠٥شرطة دبي، الطبعة الثانية، 

  (=)، ١٩٩٠لسنة  ٢٠ا للقانون رقم فايز رضوان، قانون الطيران المدني طبقً. د )٤٢٢(



)٢٨٩( 
 

  .سل إليهالمر
 

 واستثناء من قاعدة نسبية أثر اتفاق التحكيم وعدم لزوم اتفـاق  –١١٠
وعدم امتـداد أثـر اتفـاق     ،التحكيم سوى أطرافه أو خلفهم العام أو الخاص
حالة الاشتراط : حالتين، الأولىالتحكيم للغير، يمتد أثر اتفاق التحكيم للغير في 

  : حالة التعهد عن الغير: لمصلحة الغير، والثانية

من ناحية أولى يمتد أثر اتفاق التحكيم للغير في حالة الاشتراط لمصلحة 
 طرفًاإذ يعتبر بذلك  ؛لشرط أو انضم للعقد الذي يتضمنهاإذا ما قبل الغير ر الغي

فاق التحكيم السـابق علـى القبـول    ، مع ضرورة التمييز بين ات)٤٢٣(في العقد
 واللاحق عليه، فلا يلزم اتفاق التحكيم اللاحق على القبول الغير إلا إذا وافـق 

  .)٤٢٤(وأعلن قبوله له

وتحديد المقصود بالاشتراط لمصلحة الغير يسـتلزم الرجـوع للقـانون    
من القانون المدني المصري علـى الاشـتراط    ١٥٤المدني، وقد نصت المادة 

يجوز للشخص أن يتعاقد " بقولها stipulation pour autruiلعير لمصلحة ا
باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان في تنفيذ هذه الالتزامات 
مصلحة شخصية مادية كانت أو معنوية، ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب 

البه بوفائه، ما لم ا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطا مباشرالغير حقً
                                                                                                                   

 .٢٠٩، ص ١٧٨، وبند ١٨٥، ص ١٦١، بند ٢٠٠٦أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية، (=) 

 الدولية الخاصة العلاقات في التحكيم العال، عبد عكاشة. د و الجمال مصطفى. د )٤٢٣(
أسامة شوقي المليجي، هيئة . د ؛٤٨٧ ،٤٨٦ ص ،٣٣٣ بند سابق، مرجع والداخلية،

 .٢٥، ٢٤، ص ٢٢التحكيم الاختياري، مرجع سابق، بند 

 الدوليـة  الخاصة العلاقات في التحكيم ل،العا عبد عكاشة. د و الجمال مصطفى. د )٤٢٤(
 .٤٨٧ ص ،٣٣٣ بند سابق، مرجع والداخلية،



)٢٩٠( 
 

ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي . يتفق على خلاف ذلك
ويجوز كذلك للمشترط أن يطالـب بتنفيـذ مـا اشـترط      – ٣تنشأ عن العقد، 

لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجـوز لـه   
يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثتـه   -١" على أن ١٥٥،ونصت المادة "ذلك

أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبتـه  
ولا يترتـب   -٢في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقـد،  

على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا إذا اتفق صـراحة  
لاف ذلك، وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما أو ضمنا على خ

  .)٤٢٥("له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة

ا لمصلحة وفي ضوء ذلك، فإن الاشتراط لمصلحة الغير عقد يرتب حقوقً
شخص من الغير، وأن الاشتراط لمصلحة الغير يكسب الغير حقا مباشر قبـل  

يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق علـى خـلاف   و ،المتعهد بتنفيذ الاشتراط
ذلك، ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد، 
ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين 

ئنيه ويجوز للمشترط دون دا من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك،
أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفـع إلـى المتعهـد أو إلـى     

ا لما يقتضيه العقد،ولا المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفً
يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا إذا اتفـق  

إحلال منتفـع آخـر محـل    ، وللمشترط )٤٢٦(ا على خلاف ذلكصراحة أو ضمنً
                                                

، ١عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ج . د )٤٢٥(
وما بعدها، وقد نصت على نفس أحكام الاشتراط لمصلحة الغير المواد  ٥٦٢، ص ٣٦٥بند 

 .المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدةمن قانون  ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤أرقام 

 الدولية الخاصة العلاقات في التحكيم العال، عبد عكاشة. د و الجمال مصطفى. د )٤٢٦(
 .٤٨٧ ص ،٣٣٣ بند سابق، مرجع والداخلية،



)٢٩١( 
 

المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة، وفـي جميـع   
، وأن شرط التحكيم لا )٤٢٧(الحالات لا يفرض الاشتراط على الغير أي التزامات

ينشىء التزامات على عاتق المشترط لصالحه وإنما يقتصر على تقرير حقوق 
أن يعلـن قبولـه لاتفـاق التحكـيم أو      ، وللمستفيد من الاشتراط)٤٢٨(لصالحه

  .)٤٢٩(فيه طرفًاالانضمام للعقد الذي يتضمن شرط التحكيم حتى يعتبر 

فإن أثر اتفاق التحكيم في الاشتراط لمصلحة الغير يتوقف على  ،ومن ثم
قبول الغير للشرط أو الانضمام للعقد الذي يتضمن الاتفاق على التحكيم وقبوله 

  .الشرط صراحة

ية، ينصرف أثر اتفاق التحكيم للغير في حالة التعهد عـن  من ناحية ثان
، )٤٣٠(إذا ما قبل الغيـر لهـذا التعاقـد    ،Promesse de porte-fort الغير

، )٤٣١(وتحديد المقصود بالتعهد عن الغير يستلزم الرجوع لأحكام لقانون المدني
مـن قـانون    ٢٥٣من القانون المدني المصـري  والمـادة    ١٥٣وقد نصت 

                                                
، ص ٢٢أسامة شوقي  المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سابق، بنـد  . د) ٤٢٧(

من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحـدة   ٢٥٢ ، وقد نصت المادة٢٥
 ".لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا"على أن 

(428) Cass. Civ. 20 Octobre 1987, Revue d’arbitrage 1988, n° 3, p. 
359.  

، ٢٢ي، مرجع سابق، بند أسامة شوقي  المليجي، هيئة التحكيم الاختيار. د: للمزيد )٤٢٩(
 .٢٥، ٢٤ص 

 بند سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٤٣٠(
أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجع . د بعدها؛ وما ١٧١ ص ،٨٧

 .٢٥، ص ٢٢سابق، بند 

، ١ي، مرجع سابق، ج عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدن. د )٤٣١(
 .٥٥٦، ص ٣٥٧بند 



)٢٩٢( 
 

إذا تعهـد   -١ "المدنية لدولة الإمارات العربية المتحـدة علـى أن  المعاملات 
شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده، فإذا رفض الغير أن 
يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه، ويجوز لـه مـع ذلـك أن    

أما  -٢ يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به،
إذا قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله لا ينتج أثره إلا من وقت صدوره، مـا لـم   

ا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقـت الـذي   يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنًً
  ".صدر فيه التعهد

وفي ضوء ذلك، فإن التعهد عن الغير عبارة عن عقد يجريـه المتعهـد   
 والغير يكون لـه  ،الغير على قبول التعهد باسمه مع من تعاقد معه بهدف حمل

ا، أما رفض أو قبول التعهد، وقبول التعهد عن الغير قد يكون صراحة أو ضمني
في حالة قبوله فإن أثر العقد يمتد إليه من وقت القبول، ما لم يتبين أنه قصـد  

، وفي هذه الحالة لا يمتد أثر اتفاق التحكـيم  )٤٣٢(ا خلاف ذلكصراحة أو ضمنً
  .رد في العقد الأصلي إلا بعلم المستفيد وموافقته صراحة أو ضمنا على ذلكالوا

  الفرع الثاني

امتداد اتفاق التحكيم لغير عاقدية 

 

 إلالمبدأ نسبية أثر العقد لا يلـزم   وفقًاالقاعدة أن شرط التحكيم  -١١١
ارات تابعـة الشـركة ولا تتمتـع بشخصـية     ويعتبر فروع الشركة إدعاقديه، 

يمتد اتفاق التحكيم الذي تبرمه الشركة الأم لفـروع  اعتبارية مستقلة ومن ثم 

                                                
، ١عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ج . د )٤٣٢(

 .٥٥٩، ص ٣٦٠بند 



)٢٩٣( 
 

في اتفاق التحكيم الذي على أساسـه يمكنـه    طرفًاهذه الشركة، فيعتبر الفرع 
  )٤٣٣(.الالتجاء للتحكيم أو الالتزام به

في مواجهة الشـركة   ويمتد شرط التحكيم في العقود التي يبرمها الفرع
طالما أن الشركة الأم قد أسهمت في إبرام العقد أو تنفيذه، ولأن الفرع لا  ،الأم

  .)٤٣٤(يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الشركة الأم

بلزوم شـرط   ١٩٨٣أكتوبر  ٢١وقد قضت محكمة استئناف باريس في 
تـي  التحكيم الذي قبلته صراحة بعض شركات المجموعة الشركات الأخـرى ال 

وذلـك   ا في إبرام وتنفيذ وفسخ العقود التي تتضمن هـذا الشـرط،  لعبت دور
ا حقيقية في هـذه  لتوافر الإرادة المشتركة لجميع الخصوم كما لو كانت أطرافً

  .)٤٣٥(العقود باعتبارها العقل المفكر فيها

القضـاء   ١٩٨٦نـوفمبر   ٢١فـي    Pauمحكمة استئناف وقد أكدت 
م التي ارتضته صراحة الشـركة الوليـدة إلـى    السابق بانصراف شرط التحكي

، وقد اسـتلزمت  )٤٣٦(الشركة الأم التي لعبت دورا مهما في إبرام العقد وتنفيذه
                                                

، ١٨٦سامية راشـد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، مرجع سابق، بند . د )٤٣٣(
 سابق، مرجع التطبيق،و النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د؛ ٤٣٢ص 
 ١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم للقانون اطبقً التحكيم صاوي، السيد أحمد. د ؛١٧٥ ص ،٩٠بند

 .٥٩ ،٥٨ ص ،٣٩ بند سابق، مرجع الدولية، التحكيم وأنظمة

 سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٤٣٤(
 ١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم للقانون اطبقً كيمالتح صاوي، السيد أحمد. د ؛١٧٥ ص ،٩٠بند

 .   بند سابق مرجع الدولية، التحكيم وأنظمة

(435) Cour d’appel de Paris, 21 Octobre  1983, Revue d’arbitrage 
1984, p. 98. 
(436) Cour d’appel Pau, 20 nov. 1986; Rev. 1988; p.153; note 
Chapelle. 



)٢٩٤( 
 

محكمة النقض المصرية لامتداد شرط التحكيم الذي يبرمه فرع الشركة للشركة 
كـذلك  ، )٤٣٧(الأم أن تكون الشركة الأم قد لعبت دورا في إبرام العقد أو تنفيذه

الشركات القابضة والشركات التابعة لها، فلا يمتد اتفاق التحكيم الذي الحال في 
تجريه كل منهما في مواجهة الأخرى بسبب الاستقلال القانوني والمالي لكـل  

  )٤٣٨(.منهما
 

يذهب أستاذنا  ،وفي امتداد شرط التحكيم الوارد في العقد للكفلاء -١١٢
إلى أنه يعتبر من الغير في اتفاق التحكيم الكفيل للالتـزام   لدكتور فتحي والىا

بين الدائن والمدين، طالما أن الكفالة غير واردة في عقد المديونية المتضـمن  
فإن  ،، فإذا كانت الكفالة واردة في العقد بين الدائن والمدين)٤٣٩(شرط التحكيم

في اتفاق التحكيم ويمتد اتفاق التحكيم  الكفيل لا يعتبر في هذه الحالة من الغير
ولا يغير من ذلك جواز الاحتجاج بـالحكم الصـادر فـي     ،للكفيل تطبيقا لفكرة

                                                
ق جلسة  ٧٢، لسنة ٤٧٣٠، ٤٧٢٩ حكم محكمة النقض في الطعنين رقم) ٤٣٧(

الرقابة القضائية على  ،أحمد شرف الدين/ ، مشار إليه لدى أستاذنا الدكتور٢٢/٦/٢٠٠٤
وما بعدها، وقد أكد سيادته  ٢٩، ص ٢٠٠٧اتفاق التحكيم قي ضوء أحكام محكمة النقض، 

لامتداد  على ضرورة موافقة المدين المتضامن على شرط التحكيم الذي يبرمه المدين الآخر
شرط التحكيم إليه على أساس أن التضامن يكون فيما ينفع لا فيما يضر وفقًا لنص المادة 

 . من القانون المدني ٢٩٦

 سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٤٣٨(
 .١٧٥ ص ،٩٠بند

 بند سابق، مرجع بيق،والتط النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٤٣٩(
 الخاصة العلاقات في التحكيم العال، عبد عكاشة. د و الجمال مصطفى. د ؛١٧٢ ص ،٨٨

 أحكام قوة يونس، مصطفى محمود. د ؛٤٦٣ ،٤٦٢ ص ،٣١٥ بند والداخلية، الدولية
 .١٢١ ص سابق، مرجع الدولة، قضاء أمام وقيمتها المحكمين



)٢٩٥( 
 

النزاع بين الدائن والمدين في مواجهة الكفيل، على أنه يلاحظ أن قيام الكفيـل  
ا محل الدائن في العقد بين الدائن شخصي بسداد الدين للدائن يجعله يحل حلولاً

مدين، فإذا كان هذا العقد يتضمن شرط تحكيم فإنه يحل محل الـدائن فـي   وال
ويسـري نفـس   ، )٤٤٠(اتفاق التحكيم ويكون له التمسك به في مواجهة المدين

الحكم بالنسبة للبنك في خطاب الضمان الذي يقدمه البنك للعميل، فلا يسـري  
خطاب الضمان  شرط التحكيم الوارد في العقد بين العميل والجهة المستفيدة من

بالنسبة للعلاقة بين البنك والعميل باعتباره مجرد ضامن للعمليـة ولا يعتبـر   
  .)٤٤١فيها طرفًا

أنه مع رجحان الرأي السابق إلا أنه في وجهة نظري  –بحق  –والواقع 
فيمتد اتفاق أو شرط التحكيم  ،محل نظر من ناحية الكفالات اللاحقة للعقود

نفس العقد المتضمن لشرط التحكيم، على  للكفيل في غير حالة وروده في
، في اتفاق التحكيم طرفًاأساس أن الكفيل لالتزام بين الدائن والمدين يكون 

كانت الكفالة واردة في نفس العقد بين الدائن والمدين والمتضمن شرط  سواء
تحكيم أو كانت الكفالة خارج هذا العقد في اتفاق مستقل لاحق عليه، لان الكفيل 

وهو ما يعتبر على حد تعبير ا على شرط التحكيم، حالة الأولى موافق فعليفي ال
وفي الحالة الثانية يكون ، )٤٤٢(لشرط التحكيم الوارد في العقد إجازةالبعض 

                                                
 بند سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في كيمالتح قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٤٤٠(

 .١٧٢ ص ،٨٨

 بند سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د) ٤٤١(
 الخاصة العلاقات في التحكيم العال، عبد عكاشة. د و الجمال مصطفى. د ؛١٧٢ ص ،٨٨

 المنازعات ارتباط جدي،م هدى. د بعدها؛ وما ٤٦٥ ص ،٣١٨ بند والداخلية، الدولية
 .بعدها ما و ٥٢ ص ،٢٠٠٦ العربية، النهضة دار التحكيم، خصومة في والطلبات

 النهضة دار التحكيم، خصومة في والطلبات المنازعات ارتباط مجدي، هدى. د )٤٤٢(
 .بعدها ما و  ٥١ ص ،٢٠٠٦ العربية،



)٢٩٦( 
 

لشرط التحكيم الوارد به، وإلا كان  ا للاتفاق بين الدائن والمدين وقابلاًمرتضي
أي  إجبار على قبوله، وفي  دون ،ا على شرط التحكيمله إجراء الكفالة متحفظً

الحالة الأخيرة لا يمتد اتفاق أو شرط التحكيم الوارد في العقد إليه، طالما أنه 
تحفظ على سريان شرط التحكيم عليه، علاوة على أن الكفالة قد تشير صراحة 

فيعتبر اتفاق التحكيم في  ،للعقد بين الدائن والمدين المتضمن لشرط التحكيم
  .حالة أو الإشارة ويمتد شرط التحكيم للكفيلهذه الحالة بالإ

ونفس التصور بالنسبة للبنك في خطاب الضـمان، حيـث أن البنـك لا    
يوافق على بياض على منح المستفيد خطاب الضمان، وإنما يوافق على عقـد  

  )٤٤٣(.وأنه في إمكان البنك التحفظ على شرط التحكيم ،به شرط تحكيم

ة كون الكفالة سابقة على العقود فهل والسؤال الذي يطرح نفسه هنا حال
لكفالـة،  وارد في تلك العقود اللاحقة  لعقد امن الممكن امتداد شرط التحكيم ال

وهل الإشارة السابقة لعقد لاحق تصلح لامتداد شرط التحكيم الوارد فـي تلـك   
  .العقود لتلك الكفالات؟

ا، قود معوالإجابة على هذا السؤال تتوقف على صياغة عقد الكفالة والع
فقد تتضمن صياغة عقد الكفالة نفسها النص على التحكيم أو الموافقـة علـى   

فهـل يسـري عقـد    كافة ما يرد في العقود اللاحقة بما فيها شروط التحكيم، 
تـرى  وفي هـذه الحالـة   التحكيم الوارد في العقود اللاحقة على عقد الكفالة، 

بل أنه لو ولم  ،لكفالةعلى عقد االلاحقة شرط التحكيم الوارد في العقود  ادمتدا

                                                
 النظرية في يمالتحك قانون والي، إسماعيل فتحي. د انظر تفصيلاً: عكس هذا) ٤٤٣(

 العال، عبد عكاشة. د و الجمال مصطفى. د ؛١٧٢ ص ،٨٨ بند سابق، مرجع والتطبيق،
 هدى. د بعدها؛ وما ٤٦٥ ص ،٣١٨ بند والداخلية، الدولية الخاصة العلاقات في التحكيم
 ص ،٢٠٠٦ العربية، النهضة دار التحكيم، خصومة في والطلبات المنازعات ارتباط مجدي،

 .ابعده وما ٥٢



)٢٩٧( 
 

التحكيم فإن عقد الكفالة في حد ذاته يخضـع   شرط علىاللاحقة تنص العقود 
وفي هذه الحالة لا يجوز القول بسريان شرط التحكيم  ،لشرط التحكيم الوارد به

ولا يصـح   ،الوارد في عقد الكفالة على العقود اللاحقة لأنه شـيء مسـتقبلي  
 ،لا يرد على محل محدد وقـت العقـد   لأنهوهو اتفاق باطل التعاقد على العدم، 

وبالتالي لا يصح القول بامتداد شرط التحكيم الوارد في عقد الكفالة على العقود 
  .يهااللاحقة عل

أما في حالة عدم النص على الموافقة على التحكيم فـي عقـد الكفالـة    
رد في العقد بين الدائن المشار إليه في الحالة الأولى فلا يمتد شرط التحكيم الوا

الأمر على صياغة العقـود اللاحقـة،    والمدين للكفيل في هذه الحالة، ويتوقف
نه في جميع الأحوال يجوز للكفلاء الاستفادة من شرط التحكيم الوارد فـي  أو

ثبتوا وجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين موضوع أهذه العقود اذا ارتضوا ذلك و
  .وموضوع الكفالاتالعقود محل شرط التحكيم 

فـإذا تضـمنت هـذه     ،أما من ناحية صياغة العقود اللاحقة على الكفالة
العقود الإبراء من تلك الكفالة، فإن الكفلاء يستفيدون من شرط التحكيم الوارد 
في العقد لارتباط الكفالة بموضوع العقد، فيكون لهم الـدخول فـي التحكـيم،    

مدين قد ترتبط في تنفيذها في هذه الحالة وتبرير ذلك أن العقود بين الدائن وال
بالكفالات، فإذا ما رفعت دعوى على الكفلاء للمطالبة بقيمـة الحـق، وكانـت    

 ـالعقد، وكانت تتضمن شرطًالعقود اللاحقة تتضمن الإبراء من هذا  اا تحكيمي ،
فإن الكفلاء لهم التمسك بشرط التحكيم في هذه الحالة، فإذا قضـت المحكمـة   

الدعوى لوجود شرط التحكيم، فلا يكون أمام الكفلاء لإبراء ذمـتهم  بعدم قبول 
  .في هذه الحالة سوى التدخل في التحكيم

فـلا يكـون    ،أما في حالة عدم تضمن العقود اللاحقة الإبراء من الكفالة
للكفلاء الاستفادة من شرط التحكيم الوارد في تلك العقود، وعليهم فـي هـذه   
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عقود، طلب براءة الذمة، إلا إذا اثبتوا ارتباط الكفالة بالالحالة الالتجاء للقضاء ب
ا ارتضوا مذا إيجوز للكفلاء الاستفادة من شرط التحكيم الوارد في هذه العقود 

ثبتوا وجود ارتباط لا يقبل التجزئة بـين موضـوع العقـود اللاحقـة     أذلك و
  .المتضمنة شرط التحكيم وموضوع الكفالات


 

الواقع أن تحديد أثر اتفاق التحكيم في حالة تضـامن المـدينين    -١١٣
والدائنين يستلزم الرجوع لقواعد التضامن في القانون المدني، والقاعدة العامة 

دائنين أو المدنيين لا يفترض وإنما يكون في القانون المدني أن التضامن بين ال
علاوة على  ،)مدني مصري ٢٧٩المادة ( بناء على اتفاق أو نص في القانون

، وأن المقصود من تضامن )٢٦٩م (أن التضامن يكون فيما ينفع لا فيما يضر 
الدائنين هو إمكانية الوفاء لأي منهم، وأن التضامن لا يحول دون انقسام الدين 

مـدني   ٢٨٠/٢المادة ( المدنيين ما لم يكن الدين غير قابل للانقسامبين ورثة 
، وأن براءة ذمة أحد المدنين قبل أحد الدائنين بغير الوفـاء لا يبـرأ   )مصري

ذمته قبل الآخرين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله، وأنـه لا  
الإضـرار بالـدائنين   من شأنه  عملاًيجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي 

ولا "علـى أن   ٢٨١/٢، ونصت المادة )مدني مصري ٢٨٢/٢المادة ( الآخرين
يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج علـى هـذه   
الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، لكن يجوز له أن يحتج علـى  

ائن وبأوجه الدفع المشركة بين الـدائنين  الدائن المطالب بأوجه الدفع بهذا الد
ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن " على أن ٢٨٥/٢، ونصت المادة " جميعا

بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدنيين، ولكن يجوز لـه أن  
  ".جميعايحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدنيين 



)٢٩٩( 
 

، وقد )٤٤٤(لك فإن التضامن مفترض في المسائل التجاريةوعلى عكس ذ
العربية المتحدة  الإماراتمن قانون المعاملات التجارية لدولة  ٧٢نصت المادة 

إذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجاري فإنهم " هعلى أن ١٩٩٣لسنة  ١٨رقم 
غير يكونون متضامنين في أداء هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على 

على مسئولية الأشخاص الملتزمـون بالكمبيالـة    ٥٦٢/٢، ونصت المادة "ذلك
 .بالتضامن قبل حاملها

ومن ثم لا تصلح الوكالة المفترضة أو الضمنية لامتداد أثر اتفاق التحكيم 
، إلا إذا تعلق الأمر بمسألة تجارية إذ التضامن مفترض )٤٤٥(لغير من وقع عليه

  .في المسائل التجارية

إلـى   فتحي إسماعيل واليأستاذنا الدكتور  -بحق  -فقد ذهب  ،وعليه
أنه في حالة وجود تضامن بين المدنيين وأبرم أحدهم اتفاق التحكيم مع الدائن، 
أو كان هناك تضامن بين الدائنين وأبرم أحدهم اتفاق على التحكيم مع المدين، 

يد لا فيما يضر، فلا إلى أن التضامن بين الدائنين والمدنيين يحدث أثره فيما يف
يلزم اتفاق التحكيم الذي أبرمه المدين المتضامن مع المدين المتضامن الآخـر  
إلا إذا تمسك المدين الآخر باتفاق التحكيم وكان يمثل مصـلحة لـه، ونفـس    

                                                
مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، ص . د) ٤٤٤(

ناجي عبد المؤمن، الوجيز في مبادئ قانون المعاملات التجارية لدولة . وما بعدها؛ د ١١٢
مصطفى . وما بعدها؛ د ٦٣، ص ١٩٩٨الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 

عاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى البنداري، مبادئ قانون الم
محمد السيد الفقي، القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، . وما بعدها؛ د ٥٠، ص ٢٠٠٥
 .وما بعدها ٤٩، ص ٢٠٠٨

 ١٩٩٤لسـنة   ٢٧ا للقانون رقـم  أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقً. عكس ذلك، د )٤٤٥(
أسامة أحمد شوقي المليجـي،  . ؛ د٥٦، ص ٣٧ية، مرجع سابق، بند وأنظمة التحكم الدول

 .٢٤، ص ٢١هيئة التحكيم الاختياري، مرجع سابق، بند 
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الوضع بالنسبة للدائنين المتضامنين فلا يلزم اتفاق أحدهم على التحكيم الدائن 
مصلحة له، أما في حالة الشركاء المتضامنين فإن  الآخر إلا برضاه وكان يمثل

اتفاق أحدهم يلزم بقية الشركاء المتضامنين، أما بالنسبة للشركاء الموصـيين  
فإن اتفاق التحكيم الذي يبرمه الشريك الموصي في الشركة لا يلزم الشركة أو 

  )٤٤٦(.الشركاء المتضامنين

 ـ( لشركاتمدى جواز امتداد شرط التحكيم في مجموع ا :رابعا  )ورتيومالكونس
Consortium   أوJoint Venture.  

التي تشـترك    Groupe de Sociétésوفي مجموع الشركات -١١٤
في تنفيذ المشاريع الاقتصادية العملاقة في نشاط اقتصادي واحد أسـفر عـن   

يوم توجود اتحـاد فعلـي لمباشـرة هـذا النشـاط يطلـق عليـه كونسـور        
Consortium   أوJoint Venture   وتشترك هذه الشركات فـي التـزام ،

واحد هو تنفيذ عقد معين، والمقصود بذلك قيام كل منها بعمل يتعلـق بتنفيـذ   
العقد محل المشروع، كما لو قامت إحداها بعمل التجهيزات الكهربائية والأخرى 
لأعمال التشطيبات والتجهيزات والأساسات والثالثة لأعمال الديكور والرابعـة  

واب، وهذه الشركات ترتبط مع الشركة صاحبة المناقصة باتفـاق  للنوافذ والأب
معين غير أنها تتواجد فيما بينها من الناحية الواقعية دون أي ارتباط قـانوني  

، وهي من الصور الحديثة للشركات التي تنتمـي  كونسيوريوميشكل اتحاد أو 
لجنسيات مختلفة ويجمعها غرض تجاري واحد، تشـكل فيمـا بينهـا كيـان     

قتصادي لا قانوني يمثل مجموع الشركات، فهل يسري اتفاق التحكـيم الـذي   ا
، وهذه )٤٤٧(تبرمه إحدى هذه الشركات مع الغير في مواجهة الشركات الأخرى

                                                
 سـابق،  مرجـع  والتطبيـق،  النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٤٤٦(

 .١٦٢ ص ،٧٧بند

  (=) سابق، عمرج والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٤٤٧(
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 عملاًالشركات تتميز عن الشركات الوليدة وعلاقتها بالشركة الأم، أو ما يسمى 
  .)٤٤٨(بشركات المجموعة الواحدة أو الشركات القابضة

                                                                                                                   
 ١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم للقانون طبقا التحكيم صاوي، السيد أحمد. د ؛١٧٣ ص ،٨٩ بند(=) 

. د و الجمال مصطفى. د ؛٥٨ ص مكرر، ٣٨ بند سابق، مرجع الدولية، التحكيم وأنظمة
 ،٣٣٩ بند سابق، مرجع والداخلية، الدولية الخاصة العلاقات في التحكيم العال، عبد عكاشة

 والداخلي، الدولي التجاري التحكيم قانون سلامة، الكريم عبد أحمد. د بعدها؛ وما ٤٩٤ ص
 .٤٥٩ ص ،١٣٢ بند سابق، مرجع

 القضاء أحكام في دراسة التحكيم اتفاق نسبية قاسم، سيد على. دعكس هذا، ) ٤٤٨(
 ومجموع التحكيم شرط" ،٣٩ ،٣٨ ص ،٢٥ بند سابق، مرجع المحكمين، وقرارات
 الذي الدولي التجاري التحكيم في الامارات جامعة القانون كلية لمؤتمر مقدم بحث" الشركات

 تجمع التي الاقتصادية المصلحة بوحدة للقول ذهب وقد ،٢٠٠٨ مايو أبوظبي في عقد
 مجموع من يجعلان واحدة توجيه لسلطة والخضوع الوليدة، بالشركات الأم الشركة

 بمجموع المقصود تحديد عند يتعين نهوأ واحد، اقتصادي كيان تعبيره حد على الشركات
 تنبع واحدة اقتصادية لاستيراتيجية المجموعة شركات بخضوع الاعتبار في الأخذ الشركات

 الاعتبارية الأشخاص بتعدد المرتبط الشكلي الاستقلال عن النظر بصرف مشتركة سلطة من
 التوصل يتعين أنه إلا السابق الرأي إليه ذهب ما جداره ومع الواقع شركة، لكل المميز
 المجموعة شركات عن تماما تختلف والتي الشركات بمجموع المقصود مفهوم لتحديد

 فروع أو مختلفة وأنشطة بمشاريع تقوم لكنها واحد قانوني لنظام تخضع التي الواحدة
 اصطلاح فهو الشركات مجموع أما الأم، الشركة عن متفرعة بأنشطة تقوم والتي الشركات
 المحل، هذا من جزء أو واحد محل على منها كل التزام يقع التي الشركات نم لعدد ينصرف

 الشركة وبين بينها تربط قانونية علاقة أو واحد اقتصادي بنشاط بينها فيما ترتبط أن دون
 إداري لتوجيه خضوعها أو واحدة اقتصادية استيراتيجية وجود معه تنتفي الذي الأمر الأم،

 يربط قانوني نظام وجود يفترض اقتصادية إستراتيجية بوجود لالقو إذ مشتركة؛ سلطة أو
 قانوني تنظيم وجود يفترض مشتركة سلطة بوجود القول أن كما الشركات، هذه بين

 الدولية التجارة غرفة من الصادر الحكم أن يلاحظ إذ أم؛ لشركة الفروع بمثابة ويجعلها
  (=) يتعلق إنما شركات جموعبم يتعلق لا ١٩٨٢ لسنة ٤١٣١ رقم القضية في بباريس
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أثارت هذه المسألة الخلاف في الفقه والقضاء على مسـتوى   -١١٤/١
، وقد قضت محكمة استئناف باريس فـي  )٤٤٩(مراكز وهيئات التحكيم المختلفة

، إلى سـريان الاتفـاق فـي مواجهـة     ١٩٨٣أكتوبر  ٢١حكمها الصادر في 
الشركات الأخرى، استنادا للإرادة المشتركة لهذه الشركات في الاشتراك فـي  

اقات التي توقعها إحدى هذه الشركات ولو لـم توقعهـا الشـركات    جميع الاتف
، بأن شرط التحكيم ١٩٨٨نوفمبر  ٣٠، وقد قضت في حكمها في )٤٥٠(الأخرى

                                                                                                                   
" أوربا كيميكال داو" وليدتان شركتان صراحة ارتضته الذي التحكيم اتفاق إلزام بمدى(=) 

 كيميكال او" وليده أخرى وشركة" الدولية كيميكال داو" الأم الشركة" سويسرا كيميكال وداو"
 بالشركات الأم الشركة قةبعلا يتعلق الأمر أن يلاحظ إذ الاتفاق؛ على توقعا لم اللتين" فرنسا
 مجموع أما  شركات، بمجموع متعلق الأمر وليس واحد قانوني بكيان ترتبط التي الوليدة

 أن دون واحد محل في الشركات من مجموعة باشتراك غايته في يتعلق الأمر فإن الشركات
 .مشتركة سلطة أو معروف قانوني لنظام تخضع

 بند سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في تحكيمال قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٤٤٩(
 .١٧٣ ص ،٨٩

(450) Cour d’appel de Paris, 21 Octobre  1983, Revue d’arbitrage 
1984, p. 98. 
الجدير بالذكر أن هذا الحكم قد استشهد به بعض الفقه للتدليل على انصراف اتفاق التحكيم 

ا الاتفاق استنادا للإرادة المشتركة لهذه في مجموع الشركات للشركات التي لم توقع على هذ
 والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د(الشركات في هذا المجموع، 

 أحكام في دراسة التحكيم اتفاق نسبية قاسم، سيد على. د ؛١٧٣ ص ،٨٩ بند سابق، مرجع
 الحكم أن بحق واقعال) ٤٤ ،٤٣ ص ،٢٨ بند سابق، مرجع المحكمين، وقرارات القضاء
 للشركات الشركات مجموعات في التحكيم اتفاق انصراف في به الاحتجاج يمكن لا السابق

 ما وهو وفروعها الأم الشركة بين التحكيم اتفاق بامتداد يتعلق وإنما عليه، توقع لم التي
 وليس الواحدة المجموعة بشركات تسميته يمكن ما وهو لهما واحد قانوني وجود يفترض

على  ١٩٨٦نوفمبر  ٢٠في  Pau استئناف محكمة أكدت وقد ،.الشركات بمجموعات
ا انصراف أثر شرط التحكيم الذي ارتضته الشركة الوليدة للشركة الأم التي لعبت دور (=)
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يمتد لبقية الشركات التي شاركت في تنفيذ العقد المحتوى على هذا الشرط وفي 
المنازعات المتعلقة بهذا العقد والتـي تعبـر عـن قبـول الشـركة لشـرط       

، وقد قضت غرفة التجارة الدولية بباريس في النزاع بين شـركة  )٤٥١(يمالتحك
فرنسية والحكومة اليمنية برفض الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة في حكمهـا  

، ويكاد تطرد أحكام القضاء الفرنسي )٤٥٢(١٩٨٣سبتمبر  ١٦الصادر بتاريخ  
حكـيم فـي   ، وقد قضى مركز القاهرة الإقليمـي للت )٤٥٣(للأخذ بالقضاء السابق

باعتبار اتفاق التحكيم يشمل جميـع المشـروعات المؤسسـة     ١١/٣/١٩٩٩
لمشروع أو فرع مشترك، إذا أبرم هذا الفرع عقدا تضمن شرط التحكيم، وأن 
شرط التحكيم الذي يرد في عقد من العقود يلزم الشركات الأخرى من أعضـاء  

  .)٤٥٤(مجموعة واحدة
                                                                                                                   

مهما في إبرام العقد وتنفيذه إذ هي الروح المحركة والعقـل المفكـر لأحـد (=) 
 القضاء أحكام في دراسة التحكيم اتفاق نسبية اسم،ق سيد على. د: المتعاقدين، للمزيد

 .٤٥ ص ،٢٨ بند سابق، مرجع المحكمين، وقرارات

 والـي،  إسـماعيل  فتحي. د :لدى، مشار إليه ١٩٨٨نوفمبر  ٣٠استئناف باريس ) ٤٥١(
 .١٧٣ ص ،٨٩ بند سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون

تحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، دار النهضـة  سامية راشد، ال. مشار إليه في د )٤٥٢(
 .وما بعدها ٣٣٨، ص ١٨٥، الكتاب الأول، بند ١٩٨٤العربية، 

 سابق، مرجع والداخلي، الدولي التجاري التحكيم قانون سلامة، الكريم عبد أحمد. د )٤٥٣(
 مأحكا في دراسة التحكيم اتفاق نسبية قاسم، سيد على. د بعدها؛ وما ٤٦٠ ص ،١٣٢ بند

 ومجموع التحكيم شرط" ،٣٩ ،٣٨ ص ،٢٥ بند سابق، مرجع المحكمين، وقرارات القضاء
 الذي الدولي التجاري التحكيم في الامارات جامعة القانون كلية لمؤتمر مقدم بحث ،"الشركات

 .بعدها وما ٧٢ص ،٢٠٠٨ مايو أبوظبي، في عقد

مجلة  ١١/٣/١٩٩٩لسة ، مركز القاهرة الإقليمي ج١٩٩٨لسنة  ١٠٩التحكيم رقم  )٤٥٤(
 قـانون  والـي،  إسماعيل فتحي. د، مشار إليه في، ٢٢٤التحكيم العربي، العدد الثاني ص 

  (=)حكم محكمة استئناف  ،١٧٣ ص ،٨٩ بند سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم



)٣٠٤( 
 

فاق التحكيم في مجموعـة  وقد استحسن بعض الفقه امتداد ات -١١٤/٢
، غير أن الفقيـه  )٤٥٥(الشركات لبقية الشركات غير الموقعة على اتفاق التحكيم

الفرنسي روبير ذهب للقول أنه يتعين لامتداد شرط التحكيم لبقيـة الشـركات   
المشتركة في مجموع اقتصادي واحد وجود وقائع تتعلق بمركزهم ونشـاطهم  

، وقد عـارض  )٤٥٦(التحكيم وقبولها له المشترك مما يحتم علم الشركة بشرط
بعض الفقه المصري التوسع في امتداد اتفاق التحكـيم لمجمـوع الشـركات،    

، )٤٥٧(خاصة في الحالات التي يظهر فيه أن الشركة تقصر الاتفاق عليها وحدها
وقد قضت بعض مراكز التحكيم بعدم امتداد شرط التحكيم للشركات الأخـرى،  

يكون قاصر على كل شركة على حده، بسبب عـدم  وأن حق الالتجاء للتحكيم 

                                                                                                                   
تجاري؛ حيـث   ٩١ق الدائرة  ١/١٢٠الصادر في الدعوى  ٢٩/٤/٢٠٠٣القاهرة في (=) 

استئناف القاهرة بامتداد شرط التحكيم لإحدى الشركات التـي تشـترك فـي     سلمت محكمة
مجموع الشركات مع صاحب العمل؛ حيث أقرت محكمة الاستئناف اختصاص هيئة التحكيم 
بالنزاع وتأييد حكمها برد المحكمين والقضاء بعدم قبـول الـدعوى لرفعهـا قبـل الأوان     

 .وباختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع

(455) I. FADLALLAH « Clause de arbitrage et groupe de sociétés» 
Trav. Com. Fr. Dr. Int. Privé 1 984, 1985, p. 105 et s. 

 مرجـع  والـداخلي،  الـدولي  التجاري التحكيم قانون ،سلامة الكريم عبد أحمد. دمشار إليه في 
م كأسلوب لتسوية منازعات اتفاق التحكيأحمد مخلوف، . د :ولدى ؛٤٦٢ ص ،١٣٢ بند سابق،

 .وما بعدها ٢٣٤، ص ٢٥٦عقود التجارة الدولية، الطبعة الثانية، مرجع سابق، بند 

 بند سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٤٥٦(
 وأنظمة ١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم للقانون اطبقً التحكيم صاوي، السيد أحمد. د ؛١٧٤ ص ،٨٩
 قوة يونس، مصطفى محمود. د ؛٥٨ ص مكرر، ٣٨ بند سابق، مرجع الدولية، كيمالتح

 .١١٩ ص سابق، مرجع الدولة، قضاء أمام وقيمتها المحكمين أحكام

 سابق، مرجع والداخلي، الدولي التجاري التحكيم قانون سلامة، الكريم عبد أحمد. د )٤٥٧(
 .٤٦٢ ص ،١٣٣ بند



)٣٠٥( 
 

وجود كيان قانوني مستقل لمجموع هذه الشركات وعدم تمتعهـا بالشخصـية   
، وقد قضت هيئة للتحكيم في مركز القاهرة الإقليمي إلـى عـدم   )٤٥٨(المعنوية

امتداد شرط التحكيم الذي تجريه الشركة في مواجهة الشركات الأخرى، وهـو  
  .)٤٥٩(٨/٢٠٠٢/ ٥ئناف القاهرة في ما قضت به محكمة است

أن اشتراك مجموع الشركات في تنفيذ محل  –بحق  –الواقع  -١١٤/٣
واحد أو التزام واحد لا يجعل منها كيانا قانونيا يرقى لأن تمثل إحداها الشركات 
الأخرى، كما أنه من ناحية أخرى لا يتصور التضامن بين جميع الشـركات إذ  

على ضرورة التمييز بين علاقة الشركات الوليـدة  التضامن لا يفترض، علاوة 
بالشركة الأم وما اصطلح على تسميته بمجموع الشركات التي تتمتع باستقلال 
قانوني ومالي وإداري عن الشركات الأخرى، وأن أحكام القضـاء الفرنسـي   
المستشهد بها على النحو السابق تتعلق بمجموع شركات الرابطة الواحدة وهو 

لشركات الوليدة عن الشركة الأم وليس بمجموع الشـركات أو مـا   ما يعرف با
بعض الفقه  - بحق –وقد أكد  ،Joint Ventureأو   Consortiumيعرف 

على خطورة القول بامتداد شرط التحكيم الذي توقعه إحـدى الشـركات فـي    
للشركات التـي لـم    Joint Ventureأو   Consortiumمجموع الشركات 
على أساس نهوض التحكيم التجـاري علـى رضـاء     فاق،توقع علي هذا الات

الأطراف، وأن إرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث 
المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق والإجراءات التي يتم تطبيقهـا  

                                                
 التحكيم وأنظمة ١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم للقانون اطبقً التحكيم" ،يصاو السيد أحمد. د )٤٥٨(

 .٥٨ ص مكرر، ٣٨ بند سابق، مرجع الدولية،

، مشـار إليـه   ٥/٨/٢٠٠٢تجاري جلسة  ٦٢حكم محكمة استئناف القاهرة دائرة  )٤٥٩(
 ،٨٩ بند سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. دلدى، 

 .١٧٤ ص



)٣٠٦( 
 

في خصومة التحكيم، علاوة على تعارض القول بانصراف شرط التحكيم فـي  
 ؛ إذلشركات للشركات التي لم توقع عليه مع الطبيعة التعاقدية للتحكيممجموع ا

القول بغير ذلك من شأنه إحداث رد فعل دفاعي رافض لنظام التحكيم في مجال 
التجارة الدولية، وأنه يتعين في هذه الحالة البحث عن الإرادة الحقيقة لأطراف 

  .)٤٦٠(التحكيم

كيم الوارد في العقد الذي تبرمه ومن ثم نرى عدم جواز امتداد شرط التح
إحدى الشركات في مواجهة الشركات الأخرى في مجموع الشركات إلا بموافقة 
الشركة الأخرى بهذا الاتفاق وإعلان رغبتها صراحة على قبول اتفاق التحكيم، 
وأنه في جميع الحالات يتعين النظر لكل حالة على حدة، لمعرفة ما إذا كانـت  

ا مجموع الشركات من عدمه، فإذا انتفـى تمثيلهـا   ثل قانونًالشركة الموقعة تم
للشركات الأخرى فلا يمتد شرط التحكيم في مواجهة الشركات الأخرى في هذه 
الحالة، أما إذا ثبت تمثيلها لمجموع الشـركات أو قبلـت الشـركات الأخـرى     
اعتبارها طرف في تلك العقود، فإنه يحتج بشرط التحكيم الذي تتضـمنه تلـك   

عقود في مواجهة بقية الشركات، وقد أكد بعض الفقه المصري على أن فكرة ال
الحقيقة الاقتصادية الواحدة لمجموع الشركات لا تبرر امتداد اتفـاق التحكـيم   
الذي تبرمه شركة في مواجهة الشركات الأخرى، وأن يتعـين تـوافر الإرادة   

  .)٤٦١(التحكيم الحقيقة والصريحة لأطراف مجموع الشركات للارتباط باتفاق

ويراعى في جميع الأحوال أن أطراف اتفاق التحكيم ليسوا هم بضرورة 
قد تقتضي خصومة التحكيم إدخال بعـض   ؛ إذأطراف خصومة التحكيم تحديدا
                                                

 وقـرارات  القضـاء  أحكـام  فـي  دراسة التحكيم اتفاق نسبية قاسم، دسي على. د) ٤٦٠(
 .بعدها وما ٤٧ ص ،٢٩ بند سابق، مرجع المحكمين،

 سابق، مرجع والداخلي، الدولي التجاري التحكيم قانون سلامة، الكريم عبد أحمد. د )٤٦١(
 .٤٦٣ ص ،١٣٣ بند



)٣٠٧( 
 

الأشخاص الذين قد يرتبطون بطريق غير مباشر باتفـاق التحكـيم، وهـؤلاء    
خصومة التحكـيم،   يعتبرون من أطراف اتفاق التحكيم إذا ما قبلوا التدخل في

على أنه يتعين في كل الظروف عدم التوسع في خصومة التحكيم بالتـدخل أو  
  .)٤٦٢(الإدخال إلا استثناء

 

الوارد في  حكيم فيثور السؤال عن حكم امتداد شرط التوهنا ي –١١٥
 مدى جوازبمعنى آخر أو ، ود المقاولة من الباطنلعق عقود المقاولة الأصلية

  .؟امتداد شرط التحكيم في عقود المقاولة الأصلية لعقود المقاولة من الباطن

المقاولة من الباطن  ى هذا السؤال تتوقف على صياغة عقودعل والإجابة
أو كانت عقود المقاولة  من عدمه ةالأصلي للعقود الإشارةتضمن تكان  إذاوما 
الأولى يمتد شـرط  في الحالة و ،باطن لم تشر لعقود المقاولة من الباطنمن ال

التحكيم الوارد في عقود المقاولة الأصلية لعقود المقاولة من الباطن في حالة 
  .)٤٦٣(الإشارة فيها للعقود الأصلية

ومن ثم يكون لمقاولي الباطن الاستفادة من شرط التحكيم الـوارد فـي   
ي الخصومة القائمة بين المقاول الأصـلي والجهـة   العقود الأصلية بالتدخل ف

في حالة تعلق نزاعه بالنزاع بين المقـاول الأصـلي والجهـة     ،المتعاقد معها
  . المتعاقدة

أما في حالة عدم الإشارة في عقد المقاولة من الباطن للعقـد الأصـلي   

                                                
 التحكيم وأنظمة ١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم للقانون اطبقً التحكيم صاوي، السيد أحمد. د )٤٦٢(

 .٥٧ ص ،٢٨ بند سابق، مرجع الدولية،

 دار التحكيم، خصومة في والطلبات المنازعات ارتباط مجدي، هدى. د: نظرا ،للمزيد )٤٦٣(
 .بعدها وما ٩٨ ص ،٢٠٠٦ العربية، النهضة



)٣٠٨( 
 

المتضمن شرط التحكيم فلا يمتد شرط التحكيم لعقد المقاولة من الباطن، مـع  
  .الإشارة لإمكان امتداد شرط التحكيم في هذه الحالة على أساس الارتباط

  لثاالفرع الث
  مدى إمكان ضم التحكيمات في حالة تعدد إجراءات التحكيم

  التحكيم المتوازي  أو

في حالة تعدد وهنا، يثور التساؤل حول إمكان ضم التحكيمات  -١١٦
  إجراءات التحكيم أو التحكيم المتوازي؟

هذا الافتراض أن تتعدد العقود أو العلاقات التي تتضمن صراحة وصورة 
، كما لو أبرم شخص واحد عقد بين مع المالكين )٤٦٤(الاتفاق على التحكيم

من %  ٤٩لشركة مسئولية محدودة، فوقع أولاً اتفاقية بيع مع من يملكون 
من رأس مال الشركة، % ٥١رأس مال الشركة، ووقع عقد آخر مع من يملك 

مقابل البيع الإعفاء عن التسهيلات البنكية التي كانت للمشتري في  وكان
مواجهة الشركة المملوكة للآخرين، فهل من الممكن في حالة بدء التحكيم بين 

التدخل في هذه الدعوى لمن كان يملك نسبة % ٥١المشتري والبائع لنسبة 
من الدين في ؟، وهل يجوز للكفلاء في هذه الحالة التدخل لإبراء ذمتهم % ٤٩

حالة قضاء المحكمة في الدعوى المرفوعة من المشتري ضد الشركة والبائعين 
  .والكفلاء للمطالبة بقيمة التسهيلات البنكية؟

بداية فإن الكفلاء يخضعون لما سبق ذكره بشان امتداد شرط التحكيم 
صلي ، في حالة الإشارة في الكفالة لعقد الأ)٤٦٥(الوارد في العقد الأصلي للكفلاء

                                                
دار النهضـة   ،ارتباط المنازعات والطلبات في خصومة التحكـيم  ،هدى مجدي. د ) ٤٦٤(

  .و ما بعدها ٥٩ص  ٢٠٠٦العربية 

  ١١٠ما سبق بند : راجع    )٤٦٥(



)٣٠٩( 
 

  .أو في حالة ارتباط موضوع الكفالة بالعقد الأصلي ارتباط لا يقبل التجزئة
وفي كل الأحوال فإن الكفالة اللاحقة للعقد تفترض رضاء الكفيل بشرط 
التحكيم ما لم يتحفظ عليه عند الكفالة، ويغني عن كل ذلك رضاء الكفلاء لاحقًا 

  .على التحكيم بشرط التحكيم وطلبهم التدخل في النزاع المعروض
أما بالنسبة لحالة تعدد إجراءات التحكيم أو التحكيم المتوازي، وهي 
صورة حديثة أفرزها الواقع العملي نتيجة تشابك وتعدد العلاقات الاقتصادية، 
وصورتها أن تعدد العقود بين نفس الأشخاص المرتبطة فيما بينها من الناحية 

لبائعين لحصصهم في شركة الموضوعية، كما لو كانت بين المشتري وا
المسئولية المحدودة، كما يمكن تصور حالة التعدد بتعدد الأشخاص 

  .)٤٦٦(والموضوعات مع وجود شرط تحكيم في كل منها

من قانون المرافعات الهولندي الصادر في  ١٠٤٦وقد نصت المادة 
اذا  - ١" على جواز ضم إجراءات التحكيم، على النحو الآتي ١/١٢/١٩٨٦

محكمة تحكيمية منعقدة في هولندا نزاع موضوعه مرتبط بنزاع عالق  رفع أمام
أمام محكمة تحكيمية أخرى منعقدة في هولندا، يمكن للطرف الأكثر عجلة أن 
يطلب من رئيس محكمة الدرجة الأولى في أمستردام أن يأمر بضم هاتين 

ئيس يمكن للر -٢. القضيتين وذلك ما لم يكن هناك اتفاق مخالف من الأطراف
أن يقبل أو أن يرفض هذا الطلب كليا بعد أن يعطي للأطراف ا أو جزئي

وللمحكمين الفرصة في عرض آرائهم، ويبلغ قراره خطيا إلى كافة الأطراف 
إذا قرار الرئيس الضم الكامل،  -٣. وإلى كل من  المحاكم التحكيمية المعنية

ن وتحديد قواعد يتفاوض الأطراف لتعيين محكم أو عدد وتري من المحكمي
الإجراءات التي ستطبق على التحكيم المشترك، وإذا لم يتمكن الأطراف، في 

                                                
ارتباط المنازعات والطلبات في خصـومة   ،هدى مجدي. د: في هذا المعنى، راجع ) ٤٦٦(

  .وما بعدها ٩٨ص  ٢٠٠٦دار النهضة العربية  ،التحكيم



)٣١٠( 
 

خلال المهلة المحددة من الرئيس، من التوصل الى اتفاق في هذا الصدد يعين 
كثر عجلة، المحكم أو المحكمين ويحدد الرئيس، بناء على طلب الطرف الأ

، ويحدد ياالمشترك إذا كان ضرورقواعد الإجراءات التي ستطبق على التحكيم 
الرئيس أتعاب المحكم أو المحكمين، نظرا للأعمال التي قاموا بها، والتي انتهت 

إذا قرر الرئيس الضم الجزئي، يحدد النزاعات  -٤. مهمتهم بسبب الضم الكامل
المشمولة بالضم، وإذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق في المهلة التي يحددها 

مكن للرئيس بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة أن يعين المحكم أو الرئيس، في
المحكمين، ويحدد قواعد الإجراءات المطبقة على التحكيم المشترك، في هذه 
الحالة تعلق المحاكم التحكيمية العالقة أمامها النزاعات المشمولة بالضم 

لمشترك إلى الجزئي الإجراءات التحكيمية، ويرسل الحكم الصادر في التحكيم ا
 المحاكم التحكيمية المعنية، وبعد استلامه تستعيد هذه المحاكم التحكيمية
 الإجراءات العالقة أمامها وتبت بها وفقًا للحكم التحكيمي الصادر في التحكيم

  .)٤٦٧("المشترك
                                                

(467  ) Article 1046 - Consolidation of Arbitral Proceedings "1- If 
arbitral proceedings have been commenced before an arbitral tribunal 
in the Netherlands concerning a subject matter of arbitral proceedings 
commenced before another arbitral tribunal in the NAETHERLANDS, 
any of the parties may, unless the parties have agreed otherwise, 
request the president of the District Court in Amsterdam to order a 
consolidation of the proceedings, 2- the President may wholly or 
partially grant or refuse the request, after he has given all parties and 
the arbitrators an opportunity to be heard. His decision shall be 
communicated in writing to all parties and the arbitral tribunals 
involved. 3- If the president order consolidation in full, the parties shall 
in consultation with each other appoint one arbitrators or an uneven 
number of arbitrators and determine the procedural rules which (=) 
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وقد خلت أنظمة التحكيم الدولية والقانون المصري وقانون الإجراءات 
شريعات المقارنة من النص على ضم إجراءات المدنية الإماراتي ومعظم الت

  .التحكيم في حالة تعدد إجراءات التحكيم

                                                                                                                   
(=)  shall apply to the consolidated proceedings. If, within the period of 
time prescribed by the president, the parties have not reached 
agreement on the above, the President shall, at the request of any of the 
parties, appoint the arbitrator or arbitrators and, if necessary, 
determine the procedural rules which shall apply to the consolidated 
proceedings. The President shall determine the remuneration for the 
work already carried out by the arbitrators whose mandate is 
terminated by reason of the full consolidation. 4- If the President orders 
partial consolidation, he shall decide which disputes shall be 
consolidated. The President shall, if the parties fail to agree within the 
period of time prescribed by him, at the request of any of the parties, 
appoint the arbitrator or arbitrators and determine which rules shall 
apply to the consolidated proceedings. In this event the arbitral 
tribunals before which arbitrations have already been commenced shall 
suspend those arbitrations. The award of the arbitral tribunal 
appointed for the consolidated arbitration shall be communicated in 
writing to the other arbitral tribunals involved. Upon receipt of this 
award, these arbitral tribunals shall continue the arbitrations 
commenced before them and decide in accordance with the award 
rendered in the consolidated proceedings. 5 - The provisions of article 
1027(4) shall apply accordingly in the cases mentioned in paragraphs 
(3) and (4) above. 6 - An award rendered under paragraphs (3) and (4) 
above shall be subject to appeal to a second arbitral tribunal if and to 
the extent that all parties involved in the consolidated proceedings have 
agreed upon such an appeal.  
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تجدر الإشارة إلى أن أستاذنا الدكتور فتحي والي قد أجاز الإحالة من هيئة 
  .)٤٦٨(تحكيم لهيئة تحكيم أخرى في حالة وجود ارتباط لا يقبل التجزئة

بين هيئات التحكيم من وقد ذهب البعض للقول بإمكان تطبيق مبدأ الإحالة 
الناحية النظرية، بمراعاة الهدف من الإجراءات، وهو تحقيق الفاعلية في حسم 
المنازعات بتكلفة أقل وضمان تنفيذ الأحكام، وضمان صدور أحكام غير 
متعارضة، وبشرط قبول جميع الأطراف ويشترط البعض ضرورة موافقة جميع 

  . )٤٦٩(هذه التحكيمات في تحكيم واحدالأطراف في هذه الحالة لإمكانية ضم كل 
وتتخوف صاحبة الرأي السابق من ضم إجراءات التحكيم من الناحية 

عن احتمالية مواجهة الدفع بعدم  العملية بسبب التكلفة الباهظة للضم، فضلاً
الاختصاص من الطرف المتضرر، واحتمالية مواجهة الأحكام للبطلان لعدم 

  .)٤٧٠(وجود اتفاق تحكيم صحيح
أيي الخاص في هذه الحالة أنه لا خلاف أنه إذا ورد شرط التحكيم في ور

بعض هذه العقود ولم يرد في البعض الآخر، فإن شرط التحكيم لا ينطبق إلا 
على العقود الوارد بها إلا في حالة وجود ارتباط لا يقبل التجزئة  بين هذه 

كافة العقود، العقود أو اعتيادهم وتواترهم على سريان شرط التحكيم على 
ا أن تقدير الارتباط من سلطة قاضي الموضوعوالمستقر عليه قضائي.  

                                                
 مرجѧع سѧابق الإشѧارة إلیѧھ بنѧد      فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق،. د) ٤٦٨(

  .٣٥٣ص  ١٩١
مبررة ذلك بأنه يكون في إطار مبدأ حرية الإرادة والتركيز على خصوصية إجراءات  )٤٦٩(

التحكيم وما تمثله من منظومة واحدة، فلا يملك أي من الأطراف أو هيئة التحكيم تغيير 
ارتباط المنازعات والطلبات  ،هدى مجدي. دنطاق الخصومة دون موافقة جميع الأطراف ؛ 

  .و ما بعدها ٧٦ص  ٢٠٠٦دار النهضة العربية  ،ة التحكيمفي خصوم

دار النهضـة   ،ارتباط المنازعات والطلبات في خصومة التحكـيم  ،هدى مجدي. د) ٤٧٠(
  .و ما بعدها ٩٨ص  ٢٠٠٦العربية 
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أما بالنسبة لوجود شرط التحكيم في كافة العقود فالأصل أن كل تحكيم 
ينظر أمام هيئة تحكيم مستقلة يختارها الأطراف بإرادتهم الحرة، ويجوز لهيئة 

هذه التحكيمات أمام لجنة  التحكيم التي شكلت للفصل في بعضها الجمع بين كل
تحكيم واحدة، توفيرا للإجراءات لمنع تقطيع أواصل ا للنفقات واقتصاد

ا على فكرة ضم الدعاوى والطلبات في قانون الخصومة بين الأطراف، قياس
المرافعات طالما أننا أمام جهة واحدة وهي التحكيم مع اتحاد الأشخاص 

  .والموضوع
كن تجاهل حالة الارتباط بين موضوع هذه نه لا يمإعلاوة على ذلك ف

حداها على الأخرى، ومدى إمكانية إالتحكيمات، وما قد يرتبط الفصل في 
الاستفادة من الوحدة الموضوعية بينها، فإذا ما توافر الارتباط بين هذه العقود 

أما في حالة عدم توافر الارتباط كان للجنة  ،اكان للجنة التحكيم الفصل فيها مع
  .صل في كل منها على حدهالف

ويمكن الرد على مخاوف الرأي السابق، بأن ضم الإجراءات يقلل من 
نفقات تحضير تحكيم جديد بإجراءات جديدة، علاوة على أنه الأنسب لحسن 
سير العدالة ومنع تقطيع أواصل القضية الواحدة، علاوة على توفير الوقت 

أحكام متعارضة، ولا يخشى  والجهد للمتقاضين، علاوة على أنه يمنع وجود
ا يتحاكمون بناء على شرط تحكيم موافق ن الخصوم جميعفيه من أي بطلان، لأ

للقانون، وأنه إما يوجد ارتباط بين الموضوعات فيفصل فيها معا، وإما لا 
يوجد ارتباط فتفصل هيئة الحكيم في كل موضوع على حده، وهو ما يحدث 

عاوى متقابلة بين المدعيين والمدعي أمام قضاء الدولة في حالة وجود د
  .عليهم في نفس الدعوى المطروحة على القضاء

نه لا يخشى من عدم توافر الرضا على التحكيم في أوفي وجهة نظري 
ن كل اتفاق فيه بالفعل اتفاق بالالتجاء للتحكيم، علاوة على قيام هذه الحالة، لأ
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بالتالي يتوافر ركن الرضا الذي الأفراد أنفسهم بتشكيل واختيار هيئة التحكيم، و
  .يقوم به التحكيم

  رابعالفرع ال
  مدى إمكانية ضم إجراءات خصومة قضائية لإجراءات خصومة تحكيم

وقد اختلف الفقه في هذه المسألة حيث ذهب جمهور الفقه للقول  -١١٧
؛ لأن الإحالة لا تكـون إلا بـين   )٤٧١(بعدم جواز الإحالة بين القضاء والتحكيم

القضائية التابعة للدولة، ولا إحالـة بـين القضـاء والجهـات غيـر       المحاكم
، وأن الإحالة للتحكيم تستلزم الاعتراف بوجود هيئـة التحكـيم   )٤٧٢(القضائية

                                                
 ١٢٥، ص ٤٥أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع سابق، بند . د )٤٧١(

، ١٢٦قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد   فتحي والي،. وما بعدها، د
 .١٥٨ص 

مجموعة  ١٩٩٤فبراير  ١٣جلسة  ١٩٩٣لسنة  ٢٨٢تمييز دبي، الطعن رقم ) ٤٧٢(
وما بعدها، وتتلخص وقائع هذا الحكم في أن الطاعنين  ١٧٦أحكام محكمة تمييز دبي، ص 

مام محكمة دبي الابتدائية بطلب أ ١٩٩٢لسنة  ٤٦٧أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 
بإلزامهم بأن يؤدوا إليهما الغرامة التأخيرية المنصوص عليها بالاتفاقية :أولاً ،االحكم أصلي 

بإلزامهم بأن يؤدوا  :ا، ثاني٢٤/٨/١٩٩١المبرمة بينهما وبين المطعون ضدهم بتاريخ 
مادية ومعنوية من جراء  إليهما مبلغ مليوني درهم كتعويض جابر لما أحاق بهما من أضرار

 ٨٧٧.٥٧٢.٧٥ بإلزامهم بأن يؤدوا إليهما مبلغ :اتعنت وخطأ وغش المطعون ضدهم، ثالثً
الموقع منهم والصادر على ٩/١٩٩١/ ٢٨ا قيمة ما هو ثابت بإذن الصرف المؤرخ درهم
والمسلم منهم للطاعنين واحتياطيا وبصفة مستعجلة بأحقيتهما في التصرف في ... بنك 

ا بضاعة المبيعة بالكيفية التي يريانها حماية لحقوقهما وخشية من تلفها وهلاكها ومنعال
لمزيد من الخسائر والنفقات بسبب طول مدة تخزينها وعدم التصرف فيها، مع حفظ كافة 

ا ا وما قد يستجد بعد ذلك من حقوق ومطالبات، وقالا شرححقوقهما التي أبدياها سلفً
 (=)اشترى منهما المطعون ضدهما  ٣٠/٧/١٩٩١قد بيع مؤرخ لدعواهما إنه بموجب ع
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متر مربع من البلاط السيراميك الانجليزي الصنع نظير مبلغ إجمالي مقداره  ١٢٠٠٠٠ (=)

فرع دبي ... ا على بنك ا مسحوبدرهم، وبعد معاينتهم للبضاعة سلموها شيكً ١.٢٦٠.٠٠٠
وجود رصيد له اتفق الطرفًان بموجب ، وإذا تبين ١٤/٨/١٩٩١بقيمتها يستحق الأداء في 

ا بقيمة هذا ا بنكيعلى أن يقدم لهما المطعون ضدهم ضمانً ٢٤/٨/١٩٩١اتفاقية مؤرخة 
الشيك، وعلى أن يقوموا بنقل البلاط المبيع من مخازن الطاعنين بأبو ظبي في مدة أقصاها 

ا يدفعها من درهم يومي ١٠٠٠شهر من تاريخ تحريرها وعلى غرامة تأخيرية مقدارها 
يتسبب في تأخير التنفيذ، وإذ تراضى المطعون ضدهم في التنفيذ وخشية إلزامهم بهذه 

إلا أن البنك المسحوب عليه هذا  ٩/١٩٩١/ ٣٠الغرامة قدموا للطاعنين إذن صرف مؤرخ 
الإذن امتنع بالتواطؤ مع المطعون ضدهم عن صرف قيمته لهما بحجة تزويره، كما قام 

ا لمنع خصم قيمة الإذن من احتجاز الضمان البنكي مدة خمسة عشر يومالمطعون ضدهم ب
هذا الضمان، ولم يقم البنك بسداد قيمة هذا الضمان حتى بعد إعادته للطاعن الثاني، وإذ 
تبين عدم صحة ما ادعاه المطعون ضده الثاني من تزوير إذن الصرف، وقضى بمعاقبته 

المطعون ضدهم بتوقيع الحجز التحفظي على هذا الإذن ا عن جريمة البلاغ الكاذب، قام جنائي
لدى البنك بقصد منع الطاعنين من الحصول على حقوقهما، وإذ نكل المطعون ضدهم عن 
تنفيذ التزاماتهم وهو ما ترتب عليه التزامهم بالغرامة التأخيرية المتفق عليها وإذ لحقهما 

كبوه من الأفعال السالف بيانها أضرار ا من جراء اتهامهما تزوير إذن الصرف، وما ارتأيض
درهم ولم يقوموا بسداد قيمة إذن  ٢.٠٠٠.٠٠٠مادية وأدبية تقدران التعويض عنها بمبلغ 

الصرف سالف البيان إليهما رغم ثبوت صحته، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالف البيان، 
ارها سابقة حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى باعتب ١١/٣/١٩٩٣وبتاريخ 

١٨٢ا لوجود شرط التحكيم، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم لأوانها استناد 
حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن  ١٩/١/١٩٩٣، وبتاريخ ١٩٩٣لسنة 

الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعاها قلم كتاب هذه المحكمة في 
م محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم في الميعاد طلب فيها رفض ، وقد١٨/١١/١٩٩٣

الطعن، وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم 
إذ قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط  ؛المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ء طرفي النزاع، وقد أعرض المطعون ضدهم حال أن إعمال هذا الشرط لا يكون إلا برضا
  (=)عنه لأنهم لجأوا إلى القضاء وطلبوا توقيع الحجز التحفظي على إذن الصرف 
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موضوع النزاع، ثم رفعوا الدعوى أمامه بطلب بطلب تثبيت هذا الحجز، وهنا يعتبر (=) 

هذه الدعوى تنازل منهم عن شرط التحكيم، وكان يتعين على المحكمة أن تتحقق عما تم في 
قبل الفصل في الدعوى الماثلة، خاصة وأن المطعون ضدهم الذين أعرضوا عن حكم المحكم 
المقدم صورته لمحكمة الاستئناف، هذا وقد أغفلت المحكمة طلب الطاعنين إحالة دعواهما 
للمحكمة وضمها إلى الدعوى المقامة ضدهما من المطعون ضدهم، وحيث إن هذا النعي 

اتفاق الطرفين على التحكيم يترتب عليه حرمان أطراف العقد من الالتجاء مردود ذلك أن 
للقضاء بصدد الخصومة التي اتفقوا فيها على التحكيم لنزولهم عن الالتجاء للقضاء بصدده، 
ولا يجوز الرجوع عن ذلك إلا باتفاقهم ولا يحق لأي منهم العدول عن الاتفاق على التحكيم 

ا، ولما كان ذلك وكان البين من ل شرط التحكيم في هذه الحالة قائمبإرادته المنفردة؛ إذ يظ
التي أقامها عليهما  ١٩٩١لسنة  ١٢٣٨الأوراق أن الطاعنين تمسكا في الدعوى رقم 

 ٢٤/٨/١٩٩١المطعون ضدهم بشأن منازعات تتعلق بالاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 
ابتهما المحكمة إلى ذلك وأحالت الدعوى إلى بشرط التحكيم المتفق عليه بهذه الاتفاقية، فأج

التحكيم، بما مؤداه أن الطرفين لم يتفقا على الرجوع عن شرط التحكيم الذي يظل نتيجة 
ا، ولا يحول دون تمسك المطعون ضدهم بهذا الشرط في الدعوى الراهنة التي لذلك قائم

الشرط، ولا يجدي الطاعنين من أقامها الطاعنان عليهم والدفع بعدم قبولها استنادا إلى هذا 
 ١٢٣٨/١٩٩١بعد في هذا الصدد مجرد التحدي بسبق إقامة المطعون ضدهم الدعوى رقم 

سالفة البيان أمام القضاء أو إعراضهم عن التحكيم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدفع 
البيان  من المطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم بالشرط سالف ىالمبد

يكون قد أصاب صحيح القانون، لما كان ذلك وكان لا يجوز الإدلاء أمام المحكمة بالدفع 
بالإحالة إلى المحكم لقيام ذات النزاع أو نزاع آخر مرتبط به أمامه؛ لأن القاعدة أن هذه 
الحالة لا تجوز إلا بين المحاكم في نطاق الجهة القضائية الواحدة ما لم ينص القانون على 
ما يخالف ذلك، وإذ خلا القانون من نص يجيز الإحالة إلى المحكم فإن وقوف الحكم 
المطعون فيه عند حد القضاء بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم دون إحالة الدعوى 
 إلى المحكم لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي بهذا السبب برمته على غير أساس

     ."... 



)٣١٧( 
 

، حتى يمكن الإحالـة إليهـا   )٤٧٣(كهيئة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضاني
 ـ ؛ إذمرافعات ١١٠لنص المادة  وفقًا اء ألا الغالب عند نظر النزاع أمام القض

  .تكون هيئة التحكيم قد تشكلت بعد

وقد ذهب بعض الفقه تؤيده بعض أحكام محكمة النقض المصـرية للقـول   
بتصور الإحالة بين القضاء والتحكيم، وأساس ذلك أن نصوص القانون المصـري  
لا تمنع من الأخذ بفكرة الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص، يستوي في ذلـك أن  

دائمة أو خاصة، وأن هيئة التحكيم هي هيئة ذات اختصـاص   تكون هيئة التحكيم
  .)٤٧٤(قضائي، يكون لها الفصل في النزاع المطروح عليها بإجازة من المشرع

                                                
ع الفقه على التسليم على عدم اعتبار هيئة التحكيم من الجهات القضائية، يكاد يجم )٤٧٣(

سواء من الناحية العضوية أو من الناحية الموضوعية؛ لأن تشكيل هيئة التحكيم ليس نفس 
تشكيل المحاكم كما أن أحكام هيئة التحكيم على الرغم من إلزامها بمجرد صدورها كأحكـام  

 بعد الحصول على أمر التنفيذ اختلف الفقه في تحديـد الطبيعـة   القضاء، إلا أنها لا تنفذ إلا
القانونية لهيئة التحكيم الاختياري، أما فيما يتعلق بطبيعة هيئة التحكيم وما إذا كـان مـن   
الممكن تكييفها على أنها هيئة استثنائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي أو هيئة إدارية، فقد 

يف هيئة التحكيم على أنها هيئة ذات اختصاص قضائي، اختلف الفقه حيث ذهب جانب لتكي
بينما ذهب جانب آخر لتكييف هيئة التحكيم على أنها هيئة استثنائية بينما ذهب رأي ثالـث  

شمس مرغني، التحكيم في منازعات المشـروع العـام،   . د: إلى أنها هيئة إدارية، للمزيد
الجانب الإجرائي فـي هيئـة   وجدي راغب، تأصيل . وما بعدها؛ د ٥٤٣مرجع سابق، ص 

، ١ع  ٧تحكيم معاملات الأسهم بالأجل، مجلة الحقوق الصادرة عن جامعـة الكويـت، س   
عادل الطبطبائي، الجوانب الدستورية والقانونية في . وما بعدها؛ د ٩٨، ص ١٩٨٣مارس 

، عدد ١ع  ١٥عمليات إنشاء هيئة التحكيم، مجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الكويت، س 
 .وما بعدها ١٣٤، ص ١٩٩٣

 ١٩٧٨محمد كمال عبد العزيز، تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء، طبعة . أ )٤٧٤(
؛ ٢٦٩، ص ٨١؛ محمـود هاشم، النظريـة العامـة للتحكيم، مرجع سابق، رقم ٢٥٧ص 

  (=) ، ١٩٩٠أسامة الشناوي، المحاكم الخاصة في مصر، رسالة، جامعة القاهرة، . د
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 ..."على أن  ٢٠١٣فبراير  ١٩وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في 
روابط القانون الخاص، تلك الروابط التي  إطارالتحكيم قضاء اتفاقي يعمل في 

القانون، حتى ولو قامـت لـديهم    لأحكامكن لاطرافها الارتضاء والخضوع يم
شبهة عدم دستوريتها، باعتبار أن المصلحة الخاصة للخصوم هي المهيمنـة  

بخلاف محاكم الدولة التي تقضي في المنازعات باعتبارهـا   ،على تلك الروابط
ا، لما كان سلطة من سلطات الدولة يتعين أن يأتي عملها متوافقا مع دستوره

الواردة في الدستور وفي ." .أية محكمة من محاكم الدولة"ما تقدم وكانت عبارة
ـ ،ا من دون تخصـيص قانون المحكمة، وقد جاء لفظها عام  ا مـن دون  مطلقً

تقييد، واضح الدلالة على مراد المشرع منها، بما مؤداه انصراف معناهما على 
سـمية فـي النظـام القضـائي     كل المحاكم الر إلىسبيل الشمول والاستغراق 

أي المحاكم التي تنشئها الدولة أو إمارتهـا،  الاتحادي منه والمحلي،  الإماراتي
الوارد فـي  "المحكمة"وتنظمها بما لها من سيادة وسلطة واختصاص، وأن لفظ

سياق المادتين سالفتي البيان، لا تتسع لغيرها من الجهات التـي تفصـل فـي    
  .)٤٧٥(."..المنازعات، كهيئات التحكيم

مـن قـانون    ١٣/١الواقع بحق أنه على الرغم من وضوح نص المادة 
التحكيم المصري الذي قصر على المحكمة الحكم فـي الـدفع بوجـود اتفـاق     

من قـانون   ١٣/١التحكيم دون حق المحكمة في الإحالة، باعتبار نص المادة 
ص التحكيم نص خاص والعام يظل على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، وأن ن

تتعلق بوجوب الإحالة لعدم الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي،  ١١٠المادة 

                                                                                                                   
أسامة المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، مرجـع سـابق، بنـد    . ؛ د٤٣٠، ٤٢٩ص (=) 
 .١٦٦، ١٦٥، ص١٧٨، ١٧٧

 ١٩دستوري بتاريخ  ٢٠١٢لسنة  ٤حكم المحكمة الدستورية العليا، الدعوى رقم  )٤٧٥(
 . ٢٠١٣من فبراير 
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وكان عدم الاختصاص لوجود اتفاق التحكيم لا يتعلق بأي من هذه الأنواع من 
الاختصاص، وأنه يتعلق بالاختصاص الاستثنائي لهيئة التحكيم، ومع تأييـدنا  

بعدم الاختصاص وفـق مـا   لتكييف للدفع  بوجود اتفاق التحكيم على أنه دفع 
ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني، وكان من المتعين التسليم بالتطورات الحديثة 
التي طرأت على نظام التحكيم في العالم، والاعتـراف بـالتحكيم كجهـة مـن     
الجهات المعترف لها بالفصل في النزاع، وكانت الطبيعة القضائية هي السائدة 

، والاعتراف للمحكـم  )٤٧٦(النظريات الفقهية في تكييف التحكيم عن غيرها من
، إلا أنه لا يجوز )٤٧٧(بمركز مشابهه للمركز القانوني للقاضي في محاكم الدولة

قـد لا تكـون هيئـة     ؛ إذالتسليم بوجوب الإحالة بين القضاء وهيئات التحكيم
التحكيم معروفة بعد قبل تشكليها، كما أن تشكيل هيئة التحكيم لا يجيز التطابق 

  .مركز القاضي والمحكم بين

ومن ثم نرى عدم جواز الإحالة بين القضاء وهيئات التحكـيم أو بـين   
هيئات التحكيم والقضاء لعدم النص من ناحية، ولمنع تصـور الإحالـة مـن    
التحكيم للقضاء من ناحية أخرى أو بين هيئات التحكيم والقضاء، وأن يقتصر 

لنص المـادة   وفقًاحكيم دون إحالة الأمر على الحكم في الدفع بوجود اتفاق الت
  .مرافعات مصري ١١٠

                                                
 ٤١، ص ٢١فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، بند . د )٤٧٦(

وما بعدها؛  ٥٢، ص ٢١؛ قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بند وما بعدها
محمود مصطفى يونس، قوة أحكام المحكمين وقيمتها أمام قضاء الدولة، الطبعة الأولــى،  

هدى مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكيم وحـدود  . وما بعدها؛ د ٢٤ص 
 .وما بعدها ٤٠، ص ٢٩سلطاته، مرجع سابق، بند 

هدى مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكيم وحـدود سـلطاته،   . د )٤٧٧(
سحر عبد الستار يوسف، المركز القـانوني  . وما بعدها؛ د ٤٠، ص ٢٩مرجع سابق، بند 

 .وما بعدها ١٠١، ص ٣٩للمحكم، مرجع سابق، بند 
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وقد تساؤل البعض عن مدى إمكانية ضم إجـراءات خصـومة    -١١٨
قضائية لإجراءات خصومة تحكيم منظورة أمام التحكيم أو الإحالة من القضاء 

  .للتحكيم؟

وقد أثارت هذه المسألة في ذهن البعض مبدأ إحالة النزاع من القضـاء  
، والمبدأ في هذه الحالة عدم تصور الإحالة من القضاء للتحكـيم،  التحكيم إلى

بين محاكم  إلالقانون المرافعات المصري أو المقارن لا تكون  وفقًالان الإحالة 
وأن  ،فضلا عن وحـدة الأشـخاص   ،الجهة الواحدة مع شرط وحدة الموضوع

 وقد ذكـرت صـاحبة الـرأي السـابق أن    ، )٤٧٨(نكون الجهة القضائية واحدة
القائمون بغرفة التجارة الدولية قد بذلوا جهد كبير لتنظيم التحكيمات المتعـددة  

من أجل توفير النفقات وجمع عناصر  الإجراءات، بوضع قواعد لضم الأطراف
  . النزاع

أن فكرة تعدد إجراءات التحكيم وما قد تفرضه من  نوضحيتعين أن بداية 
 ،الإحالة من القضاء للتحكيمة فكرالقول من ضم إجراءات التحكيم تختلف عن 

وهذه كما سبق ووضحنا في البند السابق تتعلق التحكيم  إجراءاتفالنسبة لتعدد 
وهذه ، بعدد من العقود يوجد بشأنها شرط تحكيم الأشخاصبارتباط عدد من 

وقد ذهبنا لإجازة الضم لمنع تقطيع  ،مسألة بسيطة تتعلق بضم هذه التحكيم
ا على فكرة الضم في الجهة ير العدالة قياسأواصل الخصومة، وحسن س

قياسا القضائية الواحدة لموضوعات ترتبط من حيث الموضوع والأشخاص، 
ا هناك نزاع أنتقوم على أساس التي فكرة الضم في قانون المرافعات على 

قضائيا يتعلق بنفس الأشخاص والموضوع في الجهة القضائية، كما لو كان 
أو كان  آخرن شخص ودعوى استرداد حيازة من هناك دعوى منع تعرض م

                                                
 النهضـة  دار حكـيم، الت خصومة في والطلبات المنازعات ارتباط مجدي، هدى. د) ٤٧٨(

 .بعدها وما ٧٨ ص ،٢٠٠٦ العربية،



)٣٢١( 
 

، وفي كل هذه الحالة فإنه آخرهناك استئناف من شخص واستئناف مقابل من 
ا ا، منعضم كل هذه الطلبات والفصل فيها معيقتضي من حسن سير العدالة 

لقضائية الواحدة في مسائل مرتبطة، أما بين محاكم الجهة ا الأحكاملتضارب 
 الأمرحيث يتعلق ين القضاء والتحكيم فهي مسألة مختلفة تماما، ب الإحالةحالة 

بنزاع مطروح على القضاء وليس به شرط تحكيم ونزاع مطروح على التحكيم 
ا تخلي القضاء عن دوره لوجود شرط تحكيم، وبالتالي لا يتصور مطلقً

 إلاواختصاصه الذي منحه القانون لحيل ما اختص به للتحكيم، ولا يتحقق ذلك 
مع تمسك احد  ،وجود شرط تحكيم صحيح في النزاع المطروح على القضاءب

به قبل الكلام في الموضوع في القانون المصري أو قبل الجلسة  الأطراف
أو بعد تشكيل هيئة التحكيم في القانون المصري،  الإماراتيفي القانون  الأولى

النزاع  لةإحاففي هذه الحالة تحيل المحكمة النزاع كليه للتحكيم وليس 
  .)٤٧٩(المطروح على القضاء على هيئة تحكيم للنظر في موضوع آخر

وفي هذه الحالة تسير المحاكم في الفصل في موضوعها ويسير التحكيم 
في الفصل في موضوعه، فإذا كانت المسألة المطروحة على القضـاء مسـألة   
 أولية تعين على هيئة التحكيم بناء على طلب احد الخصـوم وقـف إجـراءات   

حكيم لحين الفصل في تلك المسألة، وفي هذه الحالة لا يتصور وجود فرض الت
   .من ولاية القضاءبطبيعتها ن المسائل الأولية عكسي لأ

فـي أي  على التحكيم غير أن الرأي السابق لا يمنع الأطراف في الاتفاق 
 لتحكيم منظور بالفعل أمـام ا فعلي مرحلة من مراحل التقاضي في إحالة نزاعهم

وذلك بالاتفاق على حسم منازعاتهم عن طريـق التحكـيم   هيئة تحكيم بعينها، 
مـن   ١٠/٢وهو ما نصت عليه المـادة  وترك الخصومة القضائية المنظورة، 

                                                
 القطـري  المرافعات قانون في التحكيم اتفاق بوجود الدفع للمؤلف،: راجع: للمزيد) ٤٧٩(

 .بعدها وما ١٣١ ص  ،٤١ بند الإشارة، سابق مرجع والمقارن،
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كما يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بعد قيام " قانون التحكيم المصري بقولها
هذه الحالـة تكـون   ، وفي "النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى قضائية

باتفاقهم على تسـوية النـزاع عـن طريـق      الأطرافبناء على طلب  الإحالة
  .التحكيم

  امسالفرع الخ

مدى إمكانية ضم إجراءات التحكيم لإجراءات خصومة قضائية 

ل البعض عن مدى إمكانية ضـم إجـراءات التحكـيم    ءوقد تسا – ١١٩
حالـة مـن التحكـيم     لإجراءات خصومة قضائية منظورة أمام القضـاء أو الإ 

  .)٤٨٠( ؟للقضاء

وعلى الفرض العكسي فإنه قد يحدث ارتباط بين تحكيم أو أكثر معروض 
ونزاع مطروح أمام القضـاء   ،على هيئة أو مؤسسة تحكيم حسب نوع التحكيم

لا يوجد به اتفاق تحكيم ولا يشير للعقود التي بها اتفـاق التحكـيم المنظـور    
من  ١٠/٢ا لنص المادة يم، ولم يتفق أطرافه وفقًالنزاع المتعلق بها أمام التحك

قانون التحكيم المصري، فهل يجوز لهيئة التحكيم إذا ما دفع أمامها من أحـد  
  .الأطراف أو من تلقاء نفسها إحالة النزاع للقضاء

من ناحية أولى، أنه لا يتصور الإحالة من هيئة التحكيم للقضـاء ولـو   
وأنـه يتعـين الإشـارة أن العلـم     ، )٤٨١(وجد ارتباط بين موضوع المنازعتين

التي تفرض على قضـاء   ،الإجرائي يقوم على مجموعة من الأصول القانونية
                                                

دار النهضـة  " ارتباط المنازعات والطلبات في خصومة التحكـيم  " هدى مجدي . د )٤٨٠(
  وما بعدها  ٨٦صصس ٢٠٠٦لعربية ا

مرجع سابق الإشارة " قانون التحكيم في النظرية والتطبيق" فتحي إسماعيل والي . د )٤٨١(
  .  ٣٥٣ص  ١٩١إليه بند 



)٣٢٣( 
 

المحاكم وهيئات التحكيم التقيد بها، فالقاضي في الخصـومة القضـائية مقيـد    
بتعيين ارتباط النزاع المعروض على التحكيم بالنزاع المعروض أمامه من حيث 

هل الأشخاص في التحكيم يمثلون أشخاصا جدد فـي  أشخاصه أو موضوعه، و
 ـالخصومة القضائية أم أنهم متدخلين لصالح أو ضد أحد الخصوم، وهل يم ل ث

فليس كل نزاع مطروح على هيئـة التحكـيم    ،ادعائهم ادعاء أصلي أم متقابل
  .للقضاء –وليس إحالته  -يمكن طرحه 

ة التي خولها القانون ومن ناحية ثانية يتعين النظر في المكنات القانوني
لهيئة التحكيم والأشخاص المحتكمون للتمكن من طرح تحكيمهم على القضـاء  
بشأن النزاع المطروح عليه، فيكون لأطراف اتفاق التحكيم الاتفاق على إنهاء 
إجراءات التحكيم أو عدم استمراره، الأمر الذي يستلزم إنهاء التحكيم بقرار من 

يترتب عليه عودة اختصاص القضاء تلقائيـا بنظـر    هيئة التحكيم، الأمر الذي
النزاع، ويكون لكل طرف منهم طرح نزاعه علـى القضـاء بالطريقـة التـي     

  .تناسبه

الإحالة من هيئات التحكيم الـى   -صل من حيث الأ -ومن ثم لا يتصور 
محاكم الدولة حتى لو توافر الارتباط بين المنازعتين، سواء كانـت الـدعوى   

  .)٤٨٢(بطة مقامة أمام هيئة تحكيم اخرى أو أمام محاكم الدولةالاخرى المرت

تجدر الاشارة أن بعض الفقه قد ذهب الى جواز الإحالة من هيئة التحكيم 
في حالة وجـود   -أمام المحكمة  وان كانت الدعوى قد رفعت أولاً - للقضاء

كـيم  ارتباط لا يقبل التجزئة بين المنازعتين، ففي هذه الحالة على هيئـة التح 
 وان كانت الدعوى قد رفعـت أولاً  -الحكم في هذه الحالة بعدم قبول الدعوى 

                                                
مرجع سابق الإشارة " قانون التحكيم في النظرية والتطبيق" فتحي إسماعيل والي . د )٤٨٢(

  .  ٣٥٣ص  ١٩١إليه بند 
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التمييز بين نوع الارتباط بين الـدعويين، فـاذا    على أساس) ٤٨٣(أمام المحكمة
كان هذا الارتباط يقبل التجزئة أمكن الفصل في كل منهما على حدة، واذا كان 

بعدم قبول الدعوى، وهو استنتاج  الارتباط لا يقبل التجزئة فعلي المحكمة الحكم
خطير، فلما لا يكون في حالة الارتباط لا يقبل التجزئة الاختصـاص لمحـاكم   

  .الدولة وليس التحكيم

الجدير بالذكر أن قانون المرافعات الفرنسي الجديد الصـادر بالمرسـوم   
فيما يتعلق بالمنازعات حول تعيين المحكمين أو  -قد أجاز  ٤٨- ٢٠١١رقم 
الإحالـة مـن    ١٤٦٠في المـادة   - ر المتعلقة بالاعتراض على بعضهمالأمو

سواء كان ذلك عن طريـق   ،هيئات التحكيم إلى قاضي الدعم المختص جغرافيا
حد أعضائها، ويتم تقديم الطلب والتحقيـق  أاحد الأطراف أو هيئة التحكيم أو 

  .)٤٨٤(؟عجلةا للإجراءات التي تتعلق بالقضايا المستفيه وإصدار حكم بشأنه وفقً

وهنا يثور التساؤل حول إمكانية أو حق كل شخص في القيام  -١١٩/١
بذلك أو التمسك به وحده أم أن الأمر يستلزم موافقة كل أطراف اتفاق التحكيم 
على إنهاء التحكيم أو عدم استمراره وطرح نزاعهم على القضـاء بمناسـبة   

  .الدعوى المطروحة عليه

ة للقضاء في هذه الحالة من جانب أحـد  وفي تقديري، أن الدفع بالإحال
                                                

مرجع سابق الإشارة " قانون التحكيم في النظرية والتطبيق" ي فتحي إسماعيل وال. د )٤٨٣(
  .  ٣٥٣ص  ١٩١إليه بند 

484 Article 1460 NCPC "Le juge d'appui est saisi soit par une partie, 
soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.  
« La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de 
référé.  
« Le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours. 
Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le juge 
déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à 
l'article 1455". 
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الخصوم، يتوقف على وجود اتفاق تحكيم صحيح، فإذا تبين لهيئة التحكـيم أن  
اتفاق التحكيم صحيح فإنها تستمر في التحكيم وتفصل في النزاع، وفـي هـذه   

مة الاستمرار في التحكيم من عدمـه  ءالحالة لا يكون لهيئة التحكيم تقدير ملا
التحكيم موجود وصحيح، أما إذا اتفق كل الأطراف على إلغـاء  طالما أن اتفاق 

ويكـون لكـل شـخص     ،اتفاق التحكيم والالتجاء للقضاء، فإن التحكيم ينتهي
  .سواء بالتدخل في الدعوى المطروحة أو رفع دعوى أصلية ،الالتجاء للقضاء

وفرق كبير بين أن تحكم هيئة التحكيم بإنهـاء الإجـراءات أو رفـض    
لى أساس عدم أحقية المحتكم في دعواه، وبين إنهـاء الإجـراءات   التحكيم ع

وهو فرض نظري  ،بدون نظر الموضوع على أساس وجود دعوى أمام القضاء
نادر لا يتصور حدوثه في عالم التحكيم، الذي يسعى في أغلبـه للفصـل فـي    

  .المنازعات وحسمها

ءات التحكـيم  أما بالنسبة لسلطة هيئة التحكيم التلقائية في إنهاء إجـرا 
لوجود نزاع أمام القضاء مرتبط بالنزاع المطروح على هيئة التحكـيم، فـإن   
الأمر يتوقف على حالة التحكيم وحالات الحكم بإنهاء إجراءات التحكيم التـي  
نص عليها القانون، ولا يتعلق الأمر في هذه الحالة بتقرير سـلطة الملائمـة   

  .لهيئة التحكيم في هذا الشأن من عدمه

مة الإنهاء من تلقاء نفسـها  ءي تقديري، أن هيئة التحكيم لا تملك ملاوف
خاصة في الحالات التي يكون النزاع صالح للفصل فيه، ولا يوجد أي طلب أو 
إحالة من الأطراف بالالتجاء للقضاء، وحتى في الحالة الأخيرة التي يوجد فيها 

إن الأمر يتوقف على ف ،دفع بالإحالة للقضاء مع تمسك الطرف الآخر بالتحكيم
وجود اتفاق التحكيم أو عدم وجوده، ولا تملك هيئة التحكيم إنهـاء إجـراءات   
التحكيم طالما أن الاتفاق على التحكيم موجود وصحيح، كمـا لا تملـك هيئـة    

  .التحكيم ذلك في حال عدم توافر حالات الإنهاء التي نص عليها القانون
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ئة التحكيم إجراءات التحكـيم  ماذا لو أنهت هي ،والسؤال هنا -١١٩/٢
حد الخصوم وفي غير الحالات التـي نـص   أمن تلقاء نفسها ودون طلب من 

حد الأطراف بالتحكيم، فهل أعليها القانون لإنهاء إجراءات التحكيم مع تمسك 
وما هو طريق الطعـن   ،يكون للطرف المتمسك بالتحكيم الطعن على هذا الحكم

نفس طريق الطعن في الحكم التحكيمي الباطل المقرر في هذه الحالة، وهل هو 
  .الصادر بالمخالفة لحالات البطلان التي حددتها قوانين التحكيم؟

في الواقع أننا أمام حالة في منتهى الدقة في التحكيم، حيث أن التصـور  
ا للقانون يجوز الطعن فيه بالبطلان وفقً ،العادي أن حكم التحكيم الحاسم للنزاع

ن الإماراتي وبعض القوانين المقارنة، كما يجوز الطعن فيـه  المصري والقانو
 ،بطرق الطعن المقررة للأحكام في تشريعات بعض الدولة كالاستئناف والنقض

كما هو الحال في القانون اللبناني والتحكيم الدولي في القانون الفرنسي، وفي 
لـى سـبب   هذه الحالات يكون الطعن من احد الأطراف لقيام الحكم التحكيمي ع

يخالف النظام العام أو كونه صادر بدون اتفاق تحكيم أو اتفاق باطـل أو فـي   
ا في مواجهـة  مسألة لم يشملها اتفاق التحكيم، بمعنى أن البطلان محدد حصر

  .الحكم الحاسم للنزاع التحكيمي

أما بالنسبة للحكم الصادر بإنهاء إجراءات التحكيم، فـإن الوضـع فـي    
يرجـع الإنهـاء   : قد يرجع الإنهاء لأربعة حالات، الأولىمنتهى التعقيد، حيث 

وأن  ،لكون العقد الأصلي الوارد به اتفاق التحكيم عقد باطل أو غيـر صـحيح  
أو بسبب عدم تقديم المدعي لبيان : الثانية ،البطلان يمتد لاتفاق وشرط التحكيم

أو : ثالثة، ال)تحكيم مصري ٣٤م (الدعوى في الميعاد المحدد من هيئة التحكيم 
أن الإنهاء قد يعود لانتهاء أجل التحكيم المتفق عليه بين الأطراف أو المحـدد  

، )من قانون التحكـيم المصـري   ٢/ ٤٥م (قانونا في القانون الواجب التطبيق
وقد يعود الإنهاء لبدء إجراءات التحكيم قبل الأوان أو قبل اسـتيفاء  : الرابعة
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  .الإجراءات المتفق عليها

ة الأولى التي يرجع فيها الحكم بانتهاء إجراءات التحكيم لكون وفي الحال
العقد الأصلي الوارد به اتفاق التحكيم عقد باطل أو غير صحيح، وأن البطلان 
يمتد لاتفاق وشرط التحكيم، فإن حكم الإنهـاء يعتبـر حكـم ملـزم وحاسـم      

يق للخصومة، وهو بمثابة حكم برفض التحكيم، وهذا الحكم غير قابل للتصـد 
والطعن بالبطلان وفقا للقانون المصري والمقارن، الأمر الـذي يعطـي حكـم    
التحكيم أفضلية على أحكام المحاكم الصادرة بـالرفض، وبالتـالي لا يجـوز    
للمتمسك بشرط التحكيم في هذه الحالة الطعن على الحكم بأي طريق من طرق 

  .الطعن

ء إجراءات التحكيم الى التي يرجع فيها الحكم بانتها: وفي الحالة الثانية
قرار هيئة التحكيم، بسبب عدم تقديم المدعي لبيان الدعوى في الميعاد المحدد 

، فإن الحكم لا يحسم النـزاع  )تحكيم مصري ٣٤المادة (من قبل هيئة التحكيم 
التحكيمي ولا يترتب عليه انتهاء اتفاق التحكيم، وهو حكم لا يقبل التصديق من 

طعن بالبطلان، ويكون لصـاحب المصـلحة البـدء فـي     المحاكم، ولا يقبل ال
  .إجراءات التحكيم من جديد وتقديم بيان دعواه التحكيمية مرة أخرى

وفي الحالة الثالثة التي يرجع فيها إنهاء إجراءات التحكيم لانتهاء أجل 
ا في القانون الواجب التحكيم المتفق عليه بين الأطراف أو المحدد قانونً

، فإن حكم إنهاء إجراءات )من قانون التحكيم المصري ٤٥/٢م (التطبيق
ا بسقوط اتفاق التحكيم، وهذا الحكم التحكيم بسبب انتهاء اجل التحكيم يعد حكم

لا يصدق عليه أو يطعن عليه بالبطلان، ويكون لصاحب المصلحة الالتجاء 
للقضاء لتسوية ما ترتب على العقد من آثار، وفي هذه الحالة يكون لصاحب 

مصلحة رفع دعوى ببطلان العقد أمام محاكم الدولة في صورة دعوى أصلية ال
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أو متقابلة، كما يجوز لصاحب المصلحة في التمسك بشرط أو اتفاق التحكيم 
  .رفع دعوى للمطالبة بحقوقه أمام القضاء

أما بالنسبة للحالة الرابعة التي يعود فيها حكم إنهاء إجراءات التحكيم 
يم قبل الأوان أو قبل استيفاء الإجراءات المتفق عليها، لبدء إجراءات التحك

وهو حكم بمثابة حكم بعدم القبول، وهو حكم غير قابل للتصديق والطعن 
طراف استعمال إنهاء إجراءات التحكيم، ويجوز للأبالبطلان، وهو حكم مؤقت ب

حقهم في اتفاق التحكيم إذا ما توافرت الإجراءات المتفق عليها، وفي هذه 
حالة يجوز للمتمسك بشرط التحكيم أن يعيد إجراءات التحكيم في حال توافر ال

الشروط والإجراءات المتفق عليها أو نص عليها القانون ولا يسقط اتفاقه على 
التحكيم، كما يجوز للطرف الآخر رفع دعوى بطلان أصلية ضد المحتكم أمام 

  .محاكم الدولة للمطالبة ببطلان العقد الأصلي
ضـده  المتمسك بشرط التحكيم أو المحـتكم  كن ما الحل لو لجأ ول -١٢٠

أو البطلان، في غيـر الحـالات التـي لا     دعوى بصحة العقد والتعويض لرفع
فهـل  ، يترتب على إنهاء إجراءات التحكيم حسم موضوع النزاع محل التحكيم

، وهل يجوز للطرف الآخر رفـع  يمكن دفع هذه الدعوى بالدفع بشرط التحكيم
  .أمام القضاء ببطلان العقد وما ترتب عليه؟دعوى 

المتعلق بمدى جـواز رفـع   بالنسبة للشق الأول من السؤال  -١٢٠/١
بعد إنهاء إجراءات التحكيم فـي   ،دعوى صحة العقد أو المطالبة محل التحكيم

الحالات التي لا يترتب على إنهاء التحكيم حسم النزاع موضوع التحكيم، كمـا  
إجراءات التحكيم لرفعها قبل الأوان، وحالة إنهاء إجراءات هو الحال في إنهاء 

، ومدى )تحكيم مصري ٣٤م (الدعوى التحكيم بسبب عدم تقديم المدعي لبيان 
  .تصور دفع هذه الدعوى بالدفع بالتحكيم شأن الدعاوى المتعلقة بالعقد

التحكيم  إجراءاتوفي هذه الحالة لا جدال في أن المحتكم يملك البدء في 
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في الالتجاء للقضاء، كما يكـون   الأصليجديد، كما يكون له استعمال حقه  من
 إنهاءن للمدعي عليه في حالة التجاء المحتكم للقضاء دفع الدعوى بالتحكيم، لأ

منه  لا يعتبر نزولاً ،أو عدم تقديم المدعي لبيانه الأوانالتحكيم بسبب رفعه قبل 
لما أنه صـحيح وموجـود وقابـل    طا اعنه التحكيم، ويظل شرط التحكيم قائم

  .للتطبيق، فيجوز للمحكمة القضاء به

لشق الثاني من السؤال المتعلق بمدى جواز رفـع  ل وبالنسبة -١٢٠/٢
في الحالات التـي لا  التحكيم  إجراءات إنهاءبعد ، الأصليدعوى بطلان العقد 

يترتب على إنهاء التحكيم حسم النزاع موضوع التحكيم، كما هو الحـال فـي   
إنهاء إجراءات التحكيم لرفعها قبل الأوان، وحالة إنهـاء إجـراءات التحكـيم    

تصـور  ، ومدى )تحكيم مصري ٣٤م (الدعوى بسبب عدم تقديم المدعي لبيان 
  .دفع هذه الدعوى بالدفع بالتحكيم شأن الدعاوى المتعلقة بالعقد

و المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن دعاوى بطلان العقـد أ و
صحتها من الولاية العامة للقضاء التـي لا يجـوز لهيئـة التحكـيم الفصـل      

يتعلـق بتـوافر أركـان العقـد وشـروط      العقد أو صحته، وبطلان ، )٤٨٥(فيها
  .)٤٨٦(صحته

ويتم التمسك به عن طريق دعوى بطلان العقد، وهذه الدعاوى لم يهتم 
قضاء صاحب الفقه كثيرا ببحث اختصاص القضاء بها من عدمه، باعتبار أن ال

الولاية العامة وأن البطلان لا مجال فيه للصلح  للقول باختصاص هيئة التحكيم 
وقد نصت بعض أنظمة التحكيم على اختصاصها ببطلان العقود وصحتها  ،بها

                                                
ق جلسـة   ١٥لسـنة   ٢٠٩الطعـن رقـم     فـي  العليـا  الاتحادية المحكمة حكم) ٤٨٥(

٢٢/٠١/١٩٩٥. 

 .٦٥ بند سبق ما: راجع: للمزيد ) ٤٨٦(
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إلى جانب تصها على الاختصاص ببطلان اتفاق التحكيم وصحته، حيث نصـت  
بالنص علـى   ١٩٧٦ل لعام من قواعد التحكيم التجاري الاونسيترا ٢١المادة 

تخـتص هيئـة   ) ٢" اختصاص هيئة التحكيم ببطلان العقود وصحتها بقولهـا 
التحكيم بالفصل في وجود أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءا منه، 

، يعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءا من عقد ويـنص علـى   ٢١وفي حكم 
 ،ا مستقلا عن شروط العقد الأخرىلهذا النظام بوصفه اتفاق وفقًاإجراء التحكيم 

بحكم القـانون  وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه 
  ".بطلان شرط التحكيم

عـن هـذا    )رالتونسـي الأ(وقد تراجعت قواعد التحكيم التجاري الدولي 
 )ونسـيترال الأ(من قواعـد التحكـيم التجـاري     ٢٣التوجه بنصها في المادة 

على صلاحية الهيئة في البت في اختصاصـها   ٢٠١٠لصادرة عام بصيغتها ا
، دون بما في ذلك أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته فقـط 

النص على اختصاصها بالفصل في صحة العقود التي بها شـرط التحكـيم أو   
من قواعـد التحكـيم الـدولي     ٢١كما هو الحال في في نص المادة  ،بطلانها

ا في التنظيم ا تشريعيالأمر الذي يعد تراجع ،١٩٧٦بصيغتها عام  )ترالونسيالأ(
 ـ   ا الدولي عن مسألة اختصاص هيئة التحكيم ببطلان العقـود وصـحتها مكتفي

  .ببطلان اتفاق التحكيم أو صحته

وقد خلا قانون التحكيم المصري وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي من 
لقواعد العامة في الاختصاص، الأمر الذي قد يثير تنظيم هذه المسألة اكتفاء با

ومن يقول  ،ا بين من يقول باختصاص القضاء بتلك الدعاوىا كبيرخلافً
بين القول باختصاص القضاء بدعاوى بطلان  ،باختصاص هيئة التحكيم بنظرها

العقود وصحتها على أساس أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في المسائل 
جارية وغيرها، وأن التحكيم هو استثناء على الأصل العام بولاية المدنية والت
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وأنه لا يجوز إلا في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وأن بطلان  ،القضاء
وهذه  ،العقود وصحتها من المسائل التي تتعلق بأركان العقود وشروط صحتها

يجوز لهيئة  فلا ،مثل الرضا والمحل والسبب والأهلية تتعلق بالنظام العام
لأنها لا تتعلق بالصالح الخاص للأفراد،  ،التحكيم الاختصاص بها والفصل فيها

أن يتعلق البطلان بالصالح الخاص لبعض الأطراف في بعض بينما يتصور 
الأمر الذي يعني تصور القول باختصاص القضاء ببعض دعاوى الحالات، 

اختصاص القضاء ببعض  بطلان وصحة العقود التي تتعلق بالنظام العام وعدم
  .قود التي لا تتعلق بالنظام العامدعاوى بطلان الع

ومن ثم فإن الاختصاص بدعاوى بطلان وصحة العقود يتوقف على نوع 
لا يجوز للأطراف  البطلان المقرر في هذه الحالة، وهل هو متعلق بالنظام العام

به من الولاية  المتعلقةالاتفاق على مخالفته، وفي هذه الحالة تكون الدعوى 
بينما تكون الدعوى المتعلقة بالبطلان من اختصاص هيئة العامة للقضاء، 

التحكيم في حالة تعلق البطلان بالصالح الخاص للأطراف، واتفق الأطراف على 
  .تسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم

والنتيجة المترتبة على اختصاص القضاء بدعاوى البطلان المتعلق 
، أنه وعدم اختصاصه بدعاوى البطلان غير المتعلق بالنظام العام بالنظام العام

لا يجوز ا بالنظام العام فهو لا يجوز فيه الصلح، وبالتالي كان البطلان متعلقً إذا
وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال دفع هذه  ،للتحكيم أن يكون محلاً

  .الدعوى عن طريق الدفع بالتحكيم

ولا يتعلق بالنظام العام،  بالمصلحة الشخصية امتعلقًكان البطلان أما إذا 
للتحكيم، وفي هذه الحالة  وبالتالي يجوز أن يكون محلاً ،فهو يجوز فيه الصلح

   .يجوز دفع دعوى البطلان المنظورة أمام القضاء بالدفع بالتحكيم
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  سادسالفرع ال
في خصومة التحكيم وسلطة هيئة التحكيممدى جواز التدخل  

دخل في الخصومة هو حق كل شخص في التدخل في خصومة الت -١٢١
فيها عند رفعها، ويشترط للتدخل في الخصومة توافر  طرفًاقائمة لم يكن 

وهو  ،)٤٨٧(المصلحة التي يشترطها القانون بصفة عامة لقبول الحق الإجرائي
نفس ما يقرره البعض في الفقه الفرنسي باشتراط الصفة والمصلحة في 

 l’intervention doit réunir en lui les conditions de(الإدعاء 

l’action (intérêt et qualité()من  ١٢٦للمادة  وفقًاعلى أنه يلزم  ،)٤٨٨
بين التدخل  une connexitéقانون المرافعات المصري وجود ارتباط 

الاختصامي وادعاءات الخصوم، بحيث لا يقبل التدخل الإختصامي في 
اك ارتباط بين طلب التدخل والحكم الصادر في الخصومة إلا إذا كان هن

                                                
أحمد السيد . ؛ د٥٦٩  ص سابق، وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، مرجع . د) ٤٨٧(

، ص ١٤٣صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، بند 
٢٧٢.   

Pierre JULIEN et Natalie FRICERO «Droit Judiciaire Privé» 
L.G.D.J., op. cit., n° 462. p. 243. 
(488) Jean VINCENT  et Serge GUINCHARD «Procédure 
Civile» D. 1999, n° 1154. p. 807, Jacques JUNILLON «Les voies des 
recoures» Dalloz Action. Droit et pratique de la procédure civile, 
1998, n° 5918, p. 1137 et s. , Georges Wiederkehr et Dominique 
D’AMBRA «intervention» op. cit., n° 9. p. 2 et s. 

؛ حيث قضت بأن التدخل ١٩٩١أكتوبر  ٩وهو نفس ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في 
عليها الـدعوى بشـرط تـوافر    الاختياري أمام محكمة الاستئناف يكون في أي حالة تكون 

المصلحة بين طلب المتدخل والإدعاء الأصلي، وهو ما يخضع للسلطة التقديريـة لقاضـي   
   :الموضوع، للمزيد انظر

Cass. Civ. 3e, 9 October 1991, Bull. civ. III, n° 236. 
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م وا بادعاءات الخصوبتعبير آخر يجب أن يكون طلب التدخل ماس ،)٤٨٩(الدعوى
l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux 

prétentions des parties par un lien suffisant)اة ـ، وأن قض)٤٩٠
المصلحة  رـول بتوافـرية الكاملة للقديـالموضوع يملكون السلطة التق

   هـاط كاف من عدمـديرها لوجود ارتبـالمحمية في كل حالة، وذلك حسب تق
Les juges du fond ayant un pouvoir d’appréciation 
souverain pour  dire, dans chaque cas concret, s’il ya, ou 
non  un lien suffisant .)491(  

هو من الطلبات العارضة والتي يدخل بها الغير في التدخل في الخصومة 
با بحـق ذاتـي لـه،    ا لأحد الخصوم أو مطالًفيها منضم طرفًاخصومة لم يكن 
من قـانون المرافعـات، بـالإجراءات     ١٢٦لنص المادة  وفقًاويكون التدخل 

المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة قبل الجلسة بيوم 
  .قل أو بإبداء الرغبة في التدخل شفاهة بالجلسة المحددة لنظر الدعوىعلى الأ

يترتب على قيام طالب التدخل بإجراءات التدخل وقبول المحكمة تدخلـه  
٤٩٢(ا ولو لم يكن طالبه قد أدى الرسماعتباره خصم(.  

                                                
أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع . د )٤٨٩(

 .٢٧٣، ص ١٤٤سابق، بند 

(490) Jean VINCENT  et Serge GUINCHARD «Procédure Civile» D. 
1999, n° 1154. p. 807, Pierre JULIEN et Natalie FRICERO «Droit 
Judiciaire Privé» L.G.D.J., op. cit., n° 461, p. 242., n° 462. p. 243. 
(491) Pierre JULIEN et Natalie FRICERO «Droit Judiciaire Privé», 
L.G.D.J., op. cit., n° 461, p. 242 ; Cass. Civ. 1re, 14 Jan. 1987, Bull. 
Civ. II, n° 12. 

أحمد السيد . ؛ د٥٧٠ ص وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، مرجع سابق،. د) ٤٩٢(
ص  ،١٤٣صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، بند 

  (=)مجموعة  ١٩٨٨مارس  ٢٨ق جلسة  ٥٢لسنة  ٢٤٥١، نقض مدني الطعن رقم ٢٧٢
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في الخصـومة بمجـرد    طرفًاالمتدخل  ويترتب على قبول التدخل اعتبار
، ويكـون  اختصامياا أم نضماميا أكان تدخلاً سواءومة، قبول تدخله في الخص

  .)٤٩٣(الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجة له أو عليه

                                                                                                                   
 ١الأحكام الصادرة عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ج (=) 

، ٢٧س  ٣/٣/١٩٧٦ق جلسة  ٤٢لسنة  ٦٧٥نقض مدني الطعن رقم  ،٥١٦ص  ٣٩س
، نقض ٨٣٩ص  ٣٠س  ١٧/٣/١٩٧٩ق جلسة  ٤٨سنة  ١٢٧٨، الطعن رقم ٥٦٢ص 

، نقض مدني ٨٩٤ص  ٣١س  ٢٥/٣/١٩٨٠ق جلسة  ٤٦لسنة  ٩٩٠مدني الطعن  رقم 
مجموعة الأحكام الصادرة عن  ١٩٨٨مارس  ٢٨ق جلسة  ٥٢لسنة   ٢٤٥١الطعن رقم 

، وقد جاء في ٥١٦ص  ٣٩الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية س 
من قانون المرافعات أن لكل ذي مصلحة التدخل في  ١٢٦ا للمادة مقرر طبقًمن ال"هذا الحكم 

ا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويترتب على الدعوى إما منضما لأحد الخصوم أو طالب
هذا التدخل أن يصبح المتدخل خصما ا في الدعوى والقضاء بقبول التدخل، كما يكون صريح

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم ا في مدونات الحكميكون ضمني ،
الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، نقض مدني 

مجموعة الأحكام الصادرة عن  ١٩٨٨مارس  ٢٨ق جلسة  ٥٢لسنة  ٢٤٥١الطعن رقم 
 .٥١٦ص  ٣٩ الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، س

مجموعـة الأحكـام   ١٩٨٢/ ٢٦/١ق جلسة  ٥٠لسنة  ٣٠نقض مدني الطعن رقم ) ٤٩٣(
، ٢٠٦ص  ٣٨الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، س 

مجموعـة الأحكـام    ٢٠/١١/١٩٨٦ق جلسـة   ٥٣لسنة  ١٢٧٤نقض مدني الطعن رقم 
 ٢ع  ٣٧مدنية والتجاريـة والأحـوال الشخصـية، س    الصادرة من الهيئة العامة للمواد ال

مجموعـة   ١٩٩١مـايو   ١٦جلسـة   ٥٤لسنة  ٢٢٠١، نقض مدني الطعن رقم ٨٦٢ص
ع  ٤٢الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، س 

علـى  المقرر في قضاء هذه المحكمة أن يترتـب  "؛ حيث قررت المحكمة، أن ١١٤٥ص ١
التدخل، سواء كانت بالاختصام أو بالانضمام لأحد أطراف الخصومة أن يصبح المتدخل طرفًا 
في الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فمن حقه الطعن فيه بطريق الطعن 

 ".المناسب كالخصوم الأصليين
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في الخصومة، حقه في الطعن في  طرفًاكما يترتب على اعتبار المتدخل 
ا ولم يطعن المتدخل اميمإنض الحكم الصادر في النزاع حتى ولو كان متدخلاً

  .)٤٩٤(الأصلي الذي انضم إليه

١٢٢- االتدخل في الخصومة يكون اختياريL’intervention 

volontaire  ،أكان ذلك بالانضمام  سواءمن تلقاء نفس المتدخل
accessoire  لأحد الخصوم في الخصومة خشية من تأثر مركزه القانوني

  اختصامياأو  هجوميابمركز هذا الشخص في حالة صدور حكم ضده، أم كان 
principale مطا فيه المتدخل بحق ذاتي ومستقل له ضد أطراف الب

  .)٤٩٥(الخصومة

 L’intervention forcé ou mise en cause اإجباريالتدخل ويكون 
بناء على طلب الخصم أو بأمر المحكمة، وذلك بهدف إدخال شخص من الغير 

فيها عن رفعها، وذلك على أسـاس حاجـة    طرفًافي خصومة قائمة ولم يكن 
  .)٤٩٦(محكمة لاختصام هذا الشخص لأمر يتعلق بموضوعهاالخصوم وال

                                                
ع  ٩٠٧ص  ٤٦س  ٢٢/٦/١٩٩٥ق جلسـة   ٦١لسنة  ٦٤٧نقض مدني الطعن ) ٤٩٤(
مجموعـة الأحكـام    ١٩٩١مايو  ١٦جلسة  ٥٤لسنة  ٢٢٠١نقض مدني الطعن رقم  ،٢

ص  ١ع  ٤٢الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصـية س  
ا لأحد الخصـوم  ومن ثم يكون للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضم"؛ حيث جاء به١١٤٥

 ".ها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي المنظم إليهفي الدعوى حق استئناف الحكم الصادر في

(495) Jean VINCENT  et Serge GUINCHARD «Procédure 
Civile», op. cit., n° 1155, p. 807 et s., Pierre JULIEN et Natalie 
FRICERO «Droit Judiciaire Privé» L.G.D.J., op. cit., n° 463, p. 243 ; 
Jacques JUNILLON «Les voies des recoures» Dalloz Action, Droit et 
pratique de la procédure civile, 1998, n°5924. p. 1139, Gérard 
LEGIER «L’intervention forcée en appel et l’évolution du litige, art. 
555 nouveau. C. Pr. Civ.» Dalloz Sirey, 1978, CHRON, n°1. p. 151. 
(496) Jean VINCENT  et Serge GUINCHARD «Procédure    (=) 



)٣٣٦( 
 

 ـا والتدخل الاختياري قد يكون تدخلاً انضماميا أو تبعيintervention 

accessoire   في حالة تعلق مصلحة شخص من الغير بمصلحة أحد أطـراف
الخصومة الأصليين، ويسمى بالمتدخل الانضمامي لأنه ينضـم للـدفاع عـن    

مة، ويكون له نفس المركز القانوني لمـن انضـم   مصلحة أحد أطراف الخصو
إليه، كما يلتزم بنفس طلبات ودفوع من انضـم إليـه، وقـد يكـون التـدخل      

في حالة قيام intervention  principale  هجومياأو  اختصامياالاختياري 
  .)٤٩٧(الغير بالتدخل في الخصومة مطالبا بحق خاص به ضد أطراف الخصومة

                                                                                                                   
(=) Civile» op. cit., n° 1160. p. 809 et s. ; Pierre JULIEN et Natalie 
FRICERO «Droit Judiciaire Privé» L.G.D.J., op. cit., n° 463 et s. p. 
243 et s. 

. د بعدها؛ وما ٥٦٩ ص سابق،  مرجع المدني، القضاء مبادئ راغب، وجدي. د) ٤٩٧(
 بند سابق، مرجع والتجارية، المدنية المرافعات قانون شرح في الوسيط صاوي، السيد أحمد
 ٢٨ جلسة ق، ٥٢ لسنة ٢٤٥١ رقم الطعن مدني نقض بعدها، وما ٢٧٢ ص ،١٤٣
 والتجارية المدنية للمواد العامة الهيئة عن الصادرة الأحكام مجموعة ،١٩٨٨ مارس

 للمادة اطبقً المقرر من": أنه المحكمة قضت يث؛ ح٥١٦ ص ٣٩ س الشخصية، والأحوال
 لأحد امنضم إما الدعوى، في التدخل مصلحة ذي لكل يكون المرافعات قانون من ١٢٦

 يصبح أن التدخل هذا على ويترتب بالدعوى، مرتبط بطلب لنفسه الحكم طالب أو الخصوم
 فيه الطعن له ويحق يه،عل أو له حجة فيها الصادر الحكم فيكون الدعوى في اخصم المتدخل
 حاول وقد ،"ضمنيا يكون صريحا يكون كما التدخل بقبول والقضاء الجائزة، الطعن بطرق
 في بسيط انضمامي تدخل إلى إياه امقسم الانضمامي التدخل من نوعين بين التمييز البعض

 يف مستقل انضمامي وتدخل الخاص، صالحه دون الأطراف أحد لمصلحة الغير تدخل حالة
 انضم من لصالح وليس الخاص صالحهل ولكن الطرف ضد الأطراف أحد مع تدخله حالة
 ،٢٠٦ ص ،٣٧٤ بند سابق، مرجع المدني، القضاء قانون في الوسيط والي، فتحي. د إليه،
 تحقيقه يمكن ولا محض نظري السابق التمييز أن الأمر وواقع بعدها، وما ٣٢٤ ص ،٢٠٧
 لتحقيق يسعى كيف أو الخاص لصالحه لتحقيق الأشخاص دأح لصالح ينضم كيف إذ ؛عملاً

 (=) لهذا وفعلي حقيقي اختصام دون الأطراف أحد إلى انضمامه مع الخاص صالحه



)٣٣٧( 
 

ا أو وع التدخل الاختياري وتحديد ما إذا كان انضماميوالعبرة في تكييف ن
  .)٤٩٨(بحقيقة الواقع وليس بما يطلقه الخصوم اختصاميا

أو ما يسـمى  ،  intervention forcéeأما بالنسبة للتدخل الإجباري 
بل يكون بناء على  ،ا في الخصومةباختصام الغير، فإنه لا يتدخل اختياري عملاً

لمحكمة لتعلق عملية الفصل في موضوع الدعوى بهذا رغبة أحد الخصوم أو ا
ا عنـه،  الشخص، فهو حق أو رخصة للخصم في إدخال الغير في دعوى رغم

والقاعدة أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيهـا عنـد   
  .)٤٩٩(رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة

يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخـال   وفي كل الأحوال،
  .)٥٠٠(من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة

                                                                                                                   
 عملاً يؤدي ما وهو بينهما، انضمام أو تضامن رابطة وجود ينفي ما وهو الشخص (=)

 عدم يستدعي الذي رالأم ٠الهجومي أو الاختصامي والتدخل الانضمامي التدخل بين للخلط
 والتدخل الانضمامي التدخل بين الأساسي التمييز هدم إلى تؤدي قد تفريعات في الاستغراق
 .الاختصامي

ص   ٣٩، س ٧/١/١٩٨٨ق جلسة  ٥١لسنة  ٩٧٨، ٩٥٦نقض مدني الطعن رقم ) ٤٩٨(
ييفه العبرة في اعتبار التدخل اختصاميا أو هجوميا بحقيقة تك"؛ حيث قررت المحكمة بأن ٥٨

القانوني، وإذا كان الثابت من الواقع في الدعوى أن المطعون الأول طلب تدخله على سـند  
من الإدعاء،بأنه مالك العقار موضوع الدعوى وطلب رفضها على هذا الأساس، فـإن هـذا   

ذلك أنه ولو لم يطلب الحكم لنفسه  هجوميا، التدخل يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً
 ".اها تعتبر مطلوبة ضمنًصراحة إلا أن

أحمد هندي، . ، د١٩٦٨لسنة  ١٣من قانون المرافعات المصري رقم  ١١٧المادة ) ٤٩٩(
 .٢٥، ص ٨سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير، مرجع سابق، بند 

، والجدير بالـذكر  ١٩٦٨لسنة  ١٣من قانون المرافعات المصري رقم  ١١٨المادة ) ٥٠٠(
  (=)لنص العام للتدخل الإجباري بخلاف الحال في قانون يمثل ا ١١٨أن نص المادة 
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درجت معظم التشريعات المقارنة في التحكيم على وجـوب   وقد -١٢٣
 ،تحديد المسائل التي يشملها التحكيم في وثيقة التحكيم وإلا كان التحكيم باطلاً

مـن   ٢٠٣/٣والمـادة   ،قانون التحكيم المصريمن  ١٠/٢منها نص المادة 
مـن قـانون المرافعـات     ١٤٤٥والمادة  ،قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

، ٢٠١١يناير  ١٣بتاريخ  ٤٨-٢٠١١الصادر بالمرسوم رقم الفرنسي الجديد 
والقاعـدة   ،فما مدى تأثير تلك الطبيعة الخاصة على أشخاص خصومة التحكيم

وهل  ،لمبدأ نسبية اتفاق التحكيم وفقًاكيم لا يلزم إلا إطرافه في التحكيم أن التح
من المتصور إعمال مبدأ تطور النزاع على خصومة التحكيم أم أنها خصـومة  

  .ثابتة العناصر؟

التحكيم تبدأ من تقديم طلب التحكيم من المـدعي أو المحـتكم،   خصومة 
طرافـه  أالنزاع وموضوع ل وفقًاوفي هذا الطلب يحدد المدعي المدعى عليهم 

عليـه أو المحـتكم    ىوفي هذه الحالة قد يفاجأ المدعوأطراف اتفاق التحكيم، 
وقـد يغفـل    ،اختصام المحتكم لأشخاص لا علاقة لهم بخصومة التحكيمبضده 

لتالي يثـور السـؤال   في العلاقة محل التحكيم، وبا أشخاصالمحتكم اختصاص 
ا أو للغير التدخل انضـمام  وهل ،عليهم في اختصام آخرين ىعن سلطة المدع

من يـرى   إدخالا في خصومة التحكيم الموجودة، وهل القاضي يملك اختصام
م المحدد من الة، وعلاقة كل هذه المسائل باتفاق التحكياختصامهم لمصلحة العد

 .وموضوعه؟ أشخاصهحيث 
                                                                                                                   

أحمد السيد صاوي، . د: للمزيد انظر( .المرافعات الملغي الذي كان يحدد حالات لتتدخل(=) 
 ٢٧٦، ص ١٤٦الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، بنـد  

للمزيـد   ).ون المرافعات الفرنسـي من قان ٦٦وما بعدها، وهو نفس ما نصت عليه المادة 
    :انظر

Jean VINCENT  et Serge GUINCHARD «؛Pocédure Civile», op. cit., 
n° 1160, p. 809 et s. 
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واستثناء مـن ذلـك    ،إطرافه إلاأن التحكيم لا يلزم القاعدة في التحكيم 
أن يمتـد   -كما سبق لنا ذكر ذلـك   –الشخصي لاتفاق التحكيم يجوز  النطاق

اتفاق التحكيم للخلف العام والخاص، كما يمتد اتفاق التحكيم للغير فـي حالـة   
ويمتد اتفاق التحكيم لموضـوعات   ،الاشتراط لمصلحة الغير والتعهد عن الغير

بين الموضوعات تخرج عن هذا الاتفاق في حالة وجود ارتباط لا يقبل التجزئة 
كما يمتد شرط التحكـيم  التي يشملها اتفاق التحكيم وغيرها من الموضوعات، 

فيها  للغير في حالة مجموع الشركات وغيرها من الحالات الاستثنائية التي يمتد
  .اتفاق التحكيم لغير عاقديه

هل تؤثر كل هذه الظروف في عناصر خصومة التحكيم  ،السؤال -١٢٤
عناصر أخرى غير أطرافه الأصلية أو الاسـتثنائية، وهـل    بالتمكن من إدخال

يمكن استدعاء القواعد العامة للخصومة القضائية علـى خصـومة التحكـيم    
  .؟الخاصة

قد تجد فكرة التدخل في خصومة الحكومة معارضات شديدة مـن   ،بداية
على ضوء التشدد في تحديد مفهوم الطرف  الأطرافمن بعض الناحية العملية 

وخصوصية خصومة التحكـيم وتميزهـا عـن الخصـومة     اق التحكيم، في اتف
وأن الاتفـاق لا  نسبية اتفاق التحكـيم،   والتفسير الخاطئ لمبدأ، )٥٠١(القضائية

لغير بعمل تحكيم مسـتقل  مطالبة اقد وصل التعنت إلى ويلزم إلا عاقديه فقط، 
راف على الرغم من وجود تحكيم يتعلق بنفس الموضوع بين الأط ،عن النزاع

  .الأصليين في الاتفاق على التحكيم

وبصفة خاصة المبدأ في أنظمة التحكيم الدولية أن الرغم من وذلك على 

                                                
 التحكـيم  ونظـام  الشـرعية  المرافعات نظام في العملية المشكلات هندي، أحمد. د) ٥٠١(

 .ابعده وما ١٢٩ ص ،١٦ بند ،٢٠٠٨ الجديدة، الجامعة دار السعودي،
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بصـيغتها   )نسيترالوالأ(من قواعد التحكيم التجاري الدولي  ١/٢نص المادة 
أن قواعد التحكيم التجاري الدولي تنظم التحكيم إلا إذا تعارض بين  ١٩٧٦عام 

من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجـوز  قاعدة فيها ونص 
  .تكون الارجحية عندئذ لذلك النص ؛ إذللطرفين مخالفته

 وفقًـا إعمال هذه المبدأ أنه في حالة الاتفاق علـى التحكـيم    ومقتضى
دخل تللقانون الوطني من الطرفين، فيتعين الالتزام بأحكام هذا القانون بشأن ال

أن للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجبة الإتباع أمام في الخصومة، بمعنى 
هيئة التحكيم، وأن الإجراءات المنصوص عليها في تلك الأنظمة لا تسري على 

  .التحكيم ما لم يتفق الأطراف على إجراءات خاصة

وأن أنظمة التحكيم الدولية تجيز بشكل مباشر أو غير مباشر التدخل في 
المقررة في قانون المرافعـات وبمـا يتناسـب مـع     للقواعد  وفقًاالخصومة، 

مـن قواعـد التحكـيم التجـاري      ١٧/٥المادة أجازت فقد خصومة التحكيم، 
إدخال الغير بالتدخل في خصومة التحكـيم   ،٢٠١٠عام الاونسيترال بصيغتها 

، )٥٠٢(في اتفـاق التحكـيم   طرفًابناء على طلب احد الأطراف بشرط أن يكون 
 )ونسـيترال الأ(اعد التحكـيم التجـاري الـدولي    من قو ١٩/٣ونصت المادة 
للمدعي عليه أن يقدم في بيان الدفاع، أو فـي  " على أن ١٩٧٦بصيغتها عام 

                                                
 عام بصيغتها )ونسيترالالأ( الدولي التجاري التحكيم قانون من ١٧/٥ المادة نصت) ٥٠٢(

ثالث  يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي طرف أن تسمح بضم شخص" أنه على ،٢٠١٠
واحد أو أكثر كطرف في عملية التحكيم، شريطة أن يكون ذلك الشخص طرفًا في اتفاق 

لتحكيم، بعد إعطاء جميع الأطراف، بمن فيهم الشخص أو التحكيم، ما لم تر هيئة ا
الأشخاص المراد ضمهم، فرصة لسماع أقوالهم، وأنه ينبغي عدم السماح بذلك الضم لأنه 

ا أو عدة يلحق ضررا واحدا بأي من أولئك الأطراف، ويجوز لهيئة التحكيم  أن تصدر قرار
 ".في عملية التحكيم قرارات بشأن كل الأطراف المشاركين على هذا لنحو
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مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم إذا قررت هيئة التحكيم أن الظروف تبـرر  
هذا التأخير، طلبات عارضة ناشئة عن نفس العقد أو أن يتمسك بحق ناشـئ  

مـن   ٢١ة من المـاد  ٣ونصت الفقرة صد الدفع بالمقاصة، عن نفس العقد بق
على حـق   ٢٠١٠بصيغتها عام  )ونسيتراللأا(قواعد التحكيم التجاري الدولي 

 إلـى  ددعوى متقابلة أو أن يسـتن  في تقديم التحكيمخصومة في  المدعي عليه
أن تكون هيئة التحكيم مختصـة  شريطة  ،بالقاصةدعوى مقامة لغرض الدفع 

  ."بذلك

من قواعد التحكيم التجاري الدولي  ٢٠المادة نصت وة على ذلك فقد علا
عليه في تعديل واستكمال الطلبات  ىعلى حق المدع، ١٩٧٦الاونسيترال لعام 

التحكيم تعديل طلبـات   إجراءاتيجوز لكل من الطرفين خلال " بقولها ،والدفاع
غيـر المناسـب   هيئة التحكيم أن من  رأت إذا إلاوأوجه دفاعه أو استكمالها 

التعديل لتأخر وقت تقديمه أو لما قد ينشأ عنه من ضرر مـن للطـرف    إجازة
علـى طلـب   تعديلات  إدخالظروف أخرى، ومع ذلك، لا يجوز  لأيةأو  الآخر

أو هذا الطلب بعد تعديله من نطـاق شـرط التحكـيم    إخراج يكون من شأنها 
من قواعد  ٢٢المادة ، وهو نفس ما نصت عليه "الاتفاق المنفصل على التحكيم

  .)٥٠٣(٢٠١٠لعام  )ونسيتراللأا(التحكيم التجاري الدولي 
                                                

على أنـه   ٢٠١٠لعام  )ونسيترالالأ(من قواعد التحكيم التجاري  ٢٢نصت المادة ) ٥٠٣(
يجوز لأي طرف أثناء إجراءات التحكيم أن يعدل أو يستكمل دعواه أو دفاعه، بما في ذلك "

ن الدعوى المضادة أو الدعوى المقامة لغرض الدفع بالمقاصة، إلا إذا رأت هيئة التحكـيم أ 
ا بسبب التأخر في تقديمه أو ما ينشأ عنه من السماح بذلك التعديل أو الاستكمال ليس مناسب

ضرر للأطراف الآخرين أو بسبب أي ظروف أخرى، ولكن لا يجـوز تعـديل أو اسـتكمال    
الدعوى أو الدفاع، بما في ذلك الدعوى المضـادة أو الـدعوى المقامـة لغـرض الـدفع      

وى المعدلة أو المستكملة، أو الدفاع المعدل أو المستكمل، عن بالمقاصة، بحيث تخرج الدع
 ".نطاق اختصاص هيئة التحكيم
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من قانون المرافعـات الهولنـدي الصـادر فـي      ١٠٤٥ونصت المادة 
على  ،والتدخل في الخصومة من طرف ثالث الإدخالكفالة على  ١/١٢/١٩٨٦

 للمحكمة التحكيمية أن تسمح لأي شخص ثالث له أية مصلحة -١" النحو الآتي
في الإجراءات التحكيمية بالانضمام أو بالتدخل في هذه الإجراءات بناء علـى  
طلبه، وترسل المحكمة التحكيمية في أسرع وقت نسخة من هذا الطلـب إلـى   

شخص ثالث كضامن وترسـل   إدخاليمكن لأي طرف أن يطلب  -٢الأطراف، 
لـى  نسخة من طلب إدخال الضامن في أسرع وقت إلى المحكمة التحكيميـة وا 

الإدخال أو  ،لا يجوز للمحكمة التحكيمية أن تسمح بالضم -٣الطرف الخصم، 
إدخال الضامن إلا إذا انضم الشخص الثالث إلى العقد التحكيمي بموجب اتفـاق  

 ،بعد قبول الضم -٤خطي مع الأطراف وذلك بعد الاستماع إلى رأي الأطراف، 
 ـوالإدخال أو إدخال الضامن يصبح الشخص الثالـث   فـي الإجـراءات    اطرفً

وتحدد المحكمة التحكيمية كيفية استكمال الإجراءات التحكيمية ما لم  ،التحكيمية
  .)٥٠٤("يكن الأطراف قد نصوا على ذلك

                                                
(504) Article 1045 - Third parties: "1. At the written request of a 
third party who has an interest in the outcome of the arbitral 
proceedings, the arbitral tribunal may permit such party to join the 
proceedings, or to intervene therein. The arbitral tribunal shall send 
without delay a copy of the request to the parties. 2- A party who 
claims to be indemnified by a third party may serve a notice of 
joinder on such a party. A copy of the notice shall be sent without 
delay to the arbitral tribunal and the other party. 3- the joinder, 
intervention or joinder for the claim of indemnity may only be 
permitted by the arbitral tribunal, having heard the parties, if the 
third party accedes by agreement in writing between him and the 
parties to the arbitration agreement, 4- on the grant of a request for 
joinder, intervention, or joinder for the claim of indemnity, the third 
party becomes a party to the arbitral proceedings. Unless the parties 
have agreed there on the arbitral tribunal shall determine the 
further conduct of the proceedings".  
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في  قانون التحكيم المصري نصفي أنظمة التحكيم الدولية وبنفس القدر 
وحقـه أن   ،رد على طلب التحكـيم عليه في ال ىلمدععلى حق ا ٣٠/٢المادة 

هذا الرد أو المذكرة أية طلبات عارضة أو متصلة بموضوع النـزاع أو   ضمني
وله ذلك ولو فـي مرحلـة    ،أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة

، كمـا  )٥٠٥(رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر ذلـك  إذا الإجراءاتلاحقة من 
دعواه في من نفس المادة  للمدعي الحق في تقديم بيان  الأولىكفل في الفقرة 

، يتضمن اسمه وعنوانه واسم الميعاد المتفق عليه أو الذي تحدده هيئة التحكيم
المدعي عليه وعنوانه، وشرح لوقائع النزاع وتحديد للمسائل محـل النـزاع   

  .، وكل أمر آخر يوجب اتفاق التحكيم ذكرههوطلبات

 ١٩٩٤لسنة  ٢٧ذلك، فقد نص قانون التحكيم المصري رقم علاوة على 
التـي   الإجـراءات في اختيار اتفاق التحكيم  طرافأعلى حق  ٢٥المادة  في 

تبعها هيئة التحكيم وحقهم اختيار القواعد النافذة في أي منظمة أو مركـز أو  ت
فإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا  ،اتفاقية

  .)٥٠٦(القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها

لكل من طرفـي التحكـيم   والتي كفلت  ٣٢عما نصت عليه المادة  فضلاً
 ما لم تـر  ،تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم

                                                
 ،١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم للقانون طبقا التحكيم في الوجيز صاوي، السيد أحمد. د) ٥٠٥(

 .بعدها وما ٢٢٣ ص ،١٥٨ بند الإشارة، سابق مرجع

الاتفاق على  التحكيم لطرفي" أنه على المصري، كيمالتح قانون من ٢٥ المادة نصت) ٥٠٦(
الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهم في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد 
النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها، فإن لم يوجد 

ام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحك
 ".مناسبة التي تراها
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٥٠٧(ا من تعطيل الفصل في النزاعهيئة التحكيم عدم قبول ذلك منع(.  

ولعل أهم الأحكام التي يتضمنها قانون التحكـيم المصـري فـي هـذا     
والتي نصت على انقطاع الخصومة أمام هيئة التحكـيم   ٣٨خصوص المادة ال

للشروط المقررة لـذلك فـي قـانون المرافعـات المدنيـة       وفقًاو الأحوالفي 
المقـررة فـي قـانون     الآثارويترتب على انقطاع سير الخصومة  ،والتجارية
  .)٥٠٨(المرافعات

التحكـيم  في قـانون   إليهاوالنصوص المشار  ٣٨ومقتضى نص المادة 
وحق المدعي في الخصومة،  ملطلباته طرفي الخصومة جواز تعديل ،المصري

عليه في الرد  ىوحق المدع ،في تقديم بيان دعواه وتحديد المسائل محل النزاع
التزام الخصوم ونسبة ذلك، المحكمة عدم  المقاصة ما لم تروالادعاء المقابل و

خصـم المتـوفى، وبطـلان أي    باختصام الخلف العام أو الخاص والكفـلاء لل 
يصدر خلال فترة الانقطاع قبل اختصام من يلزم اختصـامه، وهـو    إجراءات

تقرير لمبدأ الخلافة في خصومة التحكيم، وعدم انتهاء التحكيم عند حد وفـاة  
مبدأ تطـور   كيم، وفي نفس الوقت فإن النص يقرالاتفاق على التح أحد أطراف

لخصومة، الأمر الذي يستفاد منـه إقـرار   النزاع وتغير الجانب الشخصي في ا
امتداد النطاق الشخصي لخصومة التحكيم لغير أطرافها، وإمكانية تدخل الغيـر  

  .بناء على طلب أحد الخصوم أو المحكمة أو من تلقاء نفسه

                                                
 التحكيم طرفي من لكل" أنه على المصري، التحكيم قانون من ٣٢ المادة نصت) ٥٠٧(

 التحكيم هيئة تقرر لم ما التحكيم إجراءات خلال استكمالها أو دفاعه أوجه أو طلباته تعديل
 ".زاعالن في الفصل تعطيل من منعا ذلك قبول عدم

 أمام الخصومة سير ينقطع" أنه على المصري، التحكيم قانون من ٣٨ المادة نصت) ٥٠٨(
 المدنيـة  المرافعـات  قـانون  فـي  لـذلك  المقررة للشروط ووفقًا الأحوال في التحكيم هيئة

 ".المذكور القانون في المقررة الآثار الخصومة سير انقطاع على ويترتب والتجارية،
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تطبيق النصوص المشار إليهـا،  أن منطق الأمور يستلزم  ،في تقديريو
م فـي أنظمـة التحكـيم الدوليـة     والتي ترسخ حق التدخل في خصومة التحكي

استدعاء خصومة  والقانون المصري، الذي نقل عنها نفس التوجه، مع جواز
التحكيم القواعد العامة في قانون المرافعات لتحديد النطاق الشخصي لخصومة 

  .لذي يتناسب مع طبيعة هذه الخصومةالتحكيم، وذلك بالقدر ا

 بط باتفاق التحكـيم، مـع  التدخل في الخصومة يرتوفي جميع الأحوال، 
مـن الناحيـة    ، سواءالأخذ في الاعتبار امتداد اتفاق التحكيم للخصم المتدخل

 أو من الناحيـة الموضـوعية   في حالة امتداد اتفاق التحكيم للغير،الشخصية 
ارتباط لا يقبـل التجزئـة باتفـاق    كارتباط موضوع الاتفاق بمسألة أخرى مع 

  .التحكيم

في اتفاق التحكيم ما لم يكن من الغيـر   طرفًايس فلا يجوز اختصام من ل
كان ذلـك فـي الاختصـام فـي بدايـة       سواءالذي يمتد إليهم اتفاق التحكيم، 

فـي اتفـاق    طرفًا، ويجوز إدخال من ليس الخصومة أو بإدخاله في الخصومة
ا التحكيم، في حالة اتفاق الطرفين وموافقته على ذلك، وهو فرض نظري نادر

على ذلك، ويسـتوي   جميعاا الحدوث في حالة اتفاقهم كان ممكنًن إما يحدث و
  .)٥٠٩(اأن تكون هذه الموافقة أو القبول بخصومة التحكيم صراحة أو ضمنً

من أطراف اتفاق التحكـيم أن يتـدخل    طرفًاكان ، يجوز لمن وفي الإجمال
أن المتـدخل   أساس، على التحكيم ا لأحد الخصوم في خصومةلمصلحة أو منضم

فـي اتفـاق    طرفًاالغير لمن كان  ا لا يطلب مصلحة لنفسه، ويجوز إدخالماميضان
في خصومة التحكيم، طالما كـان   اختصامياأو  هجومياالتحكيم، وأن للغير التدخل 

                                                
  إليـه،  الإشارة سابق مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم نونقا والي، فتحي. د) ٥٠٩(

 . بعدها وما ٣٤١ ص ،١٨٢ بند
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نه لا يجوز إدخال وتـدخل  أ، و)٥١٠(اتفاق التحكيم إليهمومن الغير الذين يمتد  طرفًا
لم يمتد اتفاق التحكيم إليه الا باتفاق جميع  في اتفاق التحكيم أو طرفًامن لمن يكن 

  .)٥١١(باتفاق مسبق أو باتفاق لاحق على قيام النزاع سواءالأطراف، 

على المحتكم اختصام الخلف العـام فـي خصـومة     ذلك، يجبلا وتطبيقً
 ،التحكيم في حالة وفاة مورثهم، على أن يراعي توافر الأهلية القضائية لديهم

لية تعين اختصامهم عن طريق الممثل القـانوني لهـم،   فإن لم يكونوا ذوي أه
والمشترط لصالحه  ،ويجوز له اختصام الكفلاء والضامنين في خصومة التحكيم

  .والمتعهد عنه في الخصومة

ويكون للمحتكم ضده اختصام الأطراف الأخرى في اتفاق التحكيم في حالـة  
المطالبـة باختصـام    كما يكـون لـه   ،تعدد أطرافه، واختصام الكفلاء والضامنين

  .تربطهم بالنزاع ارتباط لا يقبل التجزئةأمام هيئة التحكيم أشخاص آخرين 

ويكون لهيئة التحكيم استدعاء النصوص الخاصة بتحديد عناصر 
الدعوى من قانون المرافعات لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة، كما يكون لهيئة 

  .وتحقيق العدالة بين الخصوم التحكيم إدخال من ترى إدخاله لإظهار الحقيقة

وفي جميع الأحوال فإن إدخال من يرى إدخاله فـي خصـومة التحكـيم    
  .)٥١٢(يخضع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم

                                                
 بند إليه، الإشارة سابق مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، فتحي. د) ٥١٠(

 . بعدها وما ٣٤١ ص ،١٨٣ ،١٨٢

 التحكيم نظامو الشرعية المرافعات نظام في العملية المشكلات هندي، أحمد. د) ٥١١(
 .بعدها وما ١٢٩ ص ،١٦ بند ،٢٠٠٨ الجديدة، الجامعة دار السعودي،

 بند إليه، الإشارة سابق مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، فتحي. د) ٥١٢(
 . بعدها وما ٣٤١ ص/ ١٨٣ ،١٨٢
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وفي قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحـدة،   -١٢٥
في حالة عدم وجود قانون تحكـيم مسـتقل عـن قـانون      وضوحاالأمر أكثر 

تنظيم أحكام التحكيم،  ٢٠١٨حتى  ٢٠٣جراءات المدنية، وأن النصوص من الإ
وبالتالي تسري على خصومة التحكيم ما يسري على الخصـومة القضـائية،   

بأن قواعد التشريع الواحد تكمل بعضها البعض، وأنـه لا يوجـد نـص     عملاً
  .يقضي بخلاف ذلك

من وزارة العـدل   لجدير بالذكر أن مشروع التحكيم الإماراتي الذي أعدا
نفس الأحكام والمواد فـي قـانون   بهذا الخصوص قد تضمن  ٢٠١٠في عام 

 ـعن قواعد التحكيم التجـاري الـدولي والأ   نقلاً ،التحكيم المصري ترال يونس
  .١٩٨٥ترال لعام يونسوالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الأ

  الثاني المطلب
  النطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم

التحكيم هو استثناء على القضاء، وأنه يترتب على اتفاق  -١٢٦
التحكيم التزام الأطراف من الناحية الايجابية بالالتجاء للتحكيم أو الاستمرار 

ا بعدم الالتجاء لقضاء الدولة دون أن يترتب على ذلك سلب فيه والتزامهم سلبي
في كل ما لا يجوز  اختصاص الدولة بنظر النزاع، والقاعدة أن التحكيم لا يجوز

فيه الصلح، وقد نصت على هذه القاعدة معظم التشريعات القانونية في العالم، 
وبالتالي كل ما  ،وأساس ذلك أن الصلح يكون لمن له أهلية التصرف في الحق

ل ـيتعلق بالصالح الخاص بالشخص، ومن ثم يتصور التحكيم من عدمه، ويتص
التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام نه لا يجوز الاتفاق علىأا بذلك أيض.  

وفي ضوء ذلك، فإن اتفاق التحكيم ينحصر نطاقه الموضوعي في كل 
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أكان ذلك في المسائل المدنية أو  سواءالمنازعات التي يجوز فيها الصلح، 
التجارية أو في المنازعات والعقود الإدارية، ومن ثم تخرج المنازعات الجنائية 

لا يجوز الاتفاق على التحكيم لتحديد المسئولية  ؛ إذق التحكيممن نطاق اتفا
، غير أن ذلك لا يمنع من الاتفاق على التحكيم في المسائل )٥١٣(الجنائية للمتهم

المالية المترتبة على تلك المسئولية، لأن المسائل المالية كمبدأ يجوز فيها 
  .)٥١٤(الصلح

ضي بيـان القاعـدة أو   دراسة النطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم، تقتو
، والحالات الأخـرى  الاتفاق على التحكيمالمعيار الذي إذا توافر أمكن للأفراد 

  :التي تخرج عن نطاق هذه القاعدة، وهو ما سنتناوله على النحو الآتي

  الأولالفرع 

يجوز فيه الصلحفيما  إلااتفاق التحكيم لا يجوز  

فاق التحكيم لا يجوز في كل القاعدة في قانون التحكيم المصري أن ات –١٢٧
ما لا يجوز فيه الصلح، إذ الأصل في التحكيم هو القابلية للتحكيم وأن الاستثناء أن 
التحكيم غير جائز في ما لا يجوز فيه الصلح، حيث نصت معظم القوانين المعاصرة 

  .على مبدأ عام هو أن التحكيم لا يجوز فيما لا يجوز فيه الصلح
يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين  والصلح عقد أو اتفاق

، أو هو يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا )٥١٥(بالتراضي

                                                
، ص ٢٠٦ق  ١٩/١١/١٩٨٧ق جلسة  ٥٣لسنة  ١٤٧٩نقض مدني الطعن رقم  )٥١٣(

 .٣٨ س ٢، ع ٩٦٨

(514) Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «؛Procédure Civile» 
op. cit., n° 1636, p. 1097  et s. 

  (=)أ مجموعة الاحكام .ق ٤س  ٢٠١٠لسنة  ٦١٩نقض أبوظبي الطعن رقم  )٥١٥(
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محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، وقد 
من القانون المدني المصري في تعريفها للصالح بأنه  ٥٤٩نصت المادة 

يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملاً، وذلك الصلح عقد "
، ونصت المادة "بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه

يشترط فيمن يعقد صلحا "على اشتراط الأهلية فيمن يعقد صلحا، بقولها  ٥٥٠
ونصت " ح أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصل

، على نطاق المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وما يجوز فيه ٥٥١المادة 
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو "الصلح، بقولها أنه 

بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة 
  ".الجرائمالشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى 

                                                                                                                   
والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية (=) 

ص  ٣من أول سبتمبر حتى آخر ديسبمبر ج  ٢٠١٠القضائية الرابعة  والادارية السنة
من قانون  ٧٢٢لما كان الصلح وفقًا لنص المادة "، وقد جاء في هذا الحكم ١٣١٩

المعاملات المدنية عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي، كما أنه 
ح شخص على بعض المدعى به أو على اذا صال"من ذات القانون  ٧٢٨وفقًا لنص المادة 

مما مؤاده أن اتفاق الدائن مع " مقدار ما يدعيه في ذمة الآخر أسقط حق ادعائه في الباقي
هو عقد صلح يتنازل  -المدين على تسوية المديونية أو بالتنازل عن جزء من المديونية 

يونية، فهو ملزم بمقتضاه كل من الطرفين عن بعض ادعاءاته ويحسم النزاع حول تلك المد
لطرفيه ومن بعدهما ورثتهما فلا يجوز لأي منهم الرجوع فيه ولا تسمع به دعوى المدعي 

 ٢٦٨ولو أقام البينة على ما أدعاه أو على ما سبق إقرار المنكر به، كما أن مفاد المادتين 
عن  من قانون المعاملات المدنية أن الإقالة هي اتفاق ينقضي به الالتزام الناشئ ٢٦٩و

العقد المبرم بين طرفيه فيترتب عليها انحلال العقد وانقضاء الالتزامات التي أنشأها سواء 
لم يبدأ في تنفيذها فتزول دون أن تنفذ أو اذا بدأ تنفيذها ولم يكتمل فتزول أيضا دون أن يتم 

  ". تنفيذها
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يناير  ٥من قانون التحكيم الايطالي الصادر في  ٨٠٨وقد أجازت المادة 
التحكيم في جميع المنازعات الناشئة بين الأفراد باستثناء تلك  ١٩٩٤

من قانون  ٤٤٢إلى  ٤٠٩المنازعات العمالية المنصوص عليها في المواد من 
لقة بالانفصال والمنازعات المتعلقة بحالة الأشخاص وتلك المتع العمل

من القانون المدني  ٢٠٦٠و  ٢٠٥٩، وقد حددت المواد )٥١٦(الجسماني
الشروط  ٦٢٦/١٩٧٢والمعدلة بالقانون رقم  ١٨٠٤الفرنسي الصادر عام 

على حق جميع  ٢٠٥٩المتعلقة بمحل اتفاق التحكيم، حيث نصت المادة 
 Toutesالأشخاص في تسوية حقوقهم التي يكون لهم حرية التصرف فيها

personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles 
ont la libre disposition تسوية أو العلى منع  ٢٠٦٠، ونصت المادة

التصالح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية والأهلية ومسائل الطلاق 
مة والانفصال الجسماني، والمسائل المتعلقة بالجمعيات العامة والمؤسسات العا

  .)٥١٧(والمسائل أو الأمور المتعلقة بالنظام العام

                                                
(516) Art 806 du Droit  ITALIEN, Loi du 5 Janvier 1994  « Les 
parties peuvent soumettre à la décision des arbitres les litiges nés 
entre elles; à l’exception de ceux visés aux articles 409 et 442 de ceux 
qui concernent des questions d’état des personnes et de séparation 
entre conjoint ainsi que de ceux qui ne peuvent pas faire l’objet d’un 
transaction », Rev. arb., 1994, n°  3, p. 582, note, les arts 409 et 442 
sont relatifs au droit de travail. 
(517) Art 2060 CCF « On ne peut compromettre sur les questions 
d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à 
la séparation de corps ou sur les contestations les collectivités 
publiques et les établissements publics et plus généralement dans 
toutes les matières qui intéressent l’ordre public » Jean Vincent et 
Serge GUINCHARD « procédure civile » op.cit, n°1637,p.1098 et s.; 
Jean-Hubert MONITRY « arbitrage international et droit de la 
concurrence de la LEX MERCATORIA ?, Rev. d’arbitrage, 1989, p. 
3 et s.    
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القضاء الفرنسي قد أكد على صلاحية شرط التحكيم في جدير بالذكر أن 
النطاق الدولي وأنه بالنسبة للتحكيم الداخلي لم يكن معروفًا سوى التحكيم في 

المشرع الفرنسي المادة قد عدل  ٢٠٠١مارس  ١٥العقود التجارية، وفي 
مارس  ١٥بتاريخ  ٤٢٠-٢٠٠١من القانون رقم  ١٢٦جب المادة بمو ٢٠٦١
التحكيم في جميع العقود التي تتضمن نشاطًا وظيفيا، حيث نص مجيزا  ٢٠٠١

الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يكون شرط  ءعلى أنه باستثنا
التحكيم صالحا في التصرفات التجارية والعلاقات بين الجمعيات والشركات 

تجارية، ومن الآن فصاعدا يكون شرط التحكيم صالحا في العقود المتعلقة ال
بالأنشطة الفنية والزراعية، مع بقائه ممنوعا في عقود المستهلك وعقود 
العمل، وبذلك التعديل يكون المشرع الفرنسي قد وسع من نطاق شرط التحكيم 

عقود الاستهلاك في جميع العقود على المستوى الداخلي والخارجي فيما عدا 
  . )٥١٨(وعقود العمل

وتجدر الإشارة إلى أن القابلية للتحكيم هي الأصل وأن عدم القابلية 
من قانون التحكيم المصري  ١١، حيث نصت المادة )٥١٩(للتحكيم هي الاستثناء

على عدم إجازة التحكيم في كل ما لا يجوز فيه الصلح، بمعنى جواز التحكيم 

                                                
(518) Philippe FOUCHARD « La laborieuse reforme de la clause 
compromissoire par loi 15 Mai 2001 » Revue de l’arbitrage 2001, n°  
3, p. 397 
جدیر بالذكر أن الاستثناء السابق لعقود الاستھلاك وعقود العمل من استنتاج الفقھ، إذ استعمل 

 les contacts conclus à raision d’une activitéتعبیر المشرع
professionnelle حیث أجاز المشرع صلاحیة شرط التحكیم في جمیع العقود ذات الطبیعة ،

  : الوظیفیة بقولھ
Art 2061 CCF «  sous réserve des dispositions législatives 
particulières, la clause compromissoire est Valade dans les contrats 
conclus à raison d’une activité professionnelle »  

في المواد المدنية  اتفاق التحكيم وفقا لقانون التحكيم"ناريمان عبد القادر . د )٥١٩(
  .وما بعدها ٢٤٣مرجع سابق " ١٩٩٤لسنة  ٢٧والتجارية رقم 



)٣٥٢( 
 

فكل مسألة أعطى القانون للأشخاص حق التصالح  في كل ما يجوز فيه الصلح،
ولا " ... عليها يجوز فيها الاتفاق على التحكيم، وهو ما نصت عليه بقولها 

، وقد نصت على هذا "يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح
 ١٧٣من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة  ٢٠٣/٤المعنى المادة 

من قانون المرافعات العراقي،  ٢٥٤ن المرافعات الكويتي، والمادة من قانو
من قانون المرافعات  ١٩٠من قانون التحكيم العماني، والمادة  ١١والمادة 

لا يجوز "من القانون المدني المصري على أن  ٥٥١القطري، وقد نصت المادة 
لكن يجوز  الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام،

الصلح في المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن 
  ".ارتكاب إحدى الجرائم

اتجهـت   ؛ إذوقد تباينت التشريعات في النص على هذا المبـدأ  -١٢٨
بعض التشريعات بالمبدأ بإطلاق بينما نصت بعضها الآخر على تقيد ذلك، حيث  

ق موضوع اتفاق التحكيم بجوازه في كل ما يجوز أطلقت معظم التشريعات نطا
.. ."من قانون التحكيم المصري علـى أن   ١١فيه الصلح، حيث نصت المادة 

، وقد نصت على هذا "لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلحو
 ١٧٣من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمـادة   ٢٠٣/٤المعنى المادة 

من قانون المرافعـات العراقـي،    ٢٥٤المرافعات الكويتي، والمادة  من قانون
من قانون التحكيم العماني، ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة  ١١والمادة 

بالحالة الشخصية أو النظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصـالح الماليـة   
 ٥٥١م ( جـرائم التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب ال

  ). مدني مصري

وقد قيدت بعض التشريعات من نطاق هذه القاعدة فنصت علـى   -١٢٩
من قانون  ٥استبعاد الاتفاق على التحكيم في مسائل بعينها، حيث نصت المادة 
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الحدود واللعان وفسخ  -١: لا يجوز التحكيم فيما يلي" هالتحكيم اليمني على أن
المنازعات المتعلقة بإجراءات  -٣اصمتهم، رد القضاة ومخ -٢عقود النكاح، 

كـل مـا    -٥سائر المنازعات التي لا يجوز فيها الصلح،  -٤التنفيذ الجبري،
لا "نه من قانون التحكيم التونسي على أ ٧، ونصت المادة "يتعلق بالنظام العام

في المنازعـات  : افي المسائل المتعلقة بالنظام العام، ثاني :أولاً :يجوز التحكيم
في المنازعات المتعلقة بالحالة الشخصية باسـتثناء  : االمتعلقة بالجنسية، ثالثً

في المسائل التي لا يجوز فيها الصـلح،   :االحالات المالية الناشئة عنها، رابع
في النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسـات العموميـة ذات الصـيغة     :خامسا

ه النزاعات ناتجة عن علاقة دولية الإدارية والجامعات المحلية إلا إذا كانت هذ
  ..".. أو تجارية أو مالية اقتصادية كانت

من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الصـادر   ١ونصت المادة 
لا يجوز التحكيم " ه، على أنـه١٢/٧/١٤٠٣بتاريخ  ٤٦/بالأمر الملكي رقم م

ين وكل مـا  ن الزوجفي المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالحدود واللعان بي
  ".يتعلق بالنظام العام

يجوز لكل " ه من قانون المرافعات الجزائري على أن ٤٤٢ونصت المادة 
شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها، ولا يجوز التحكيم 
في الالتزام بالنفقة ولا في حقوق الإرث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملـبس  

  ...".هليتهممتعلقة بالنظام العام أو في حالة الأشخاص وأولا في المسائل ال

من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري علـى   ٥٠٧ونصت المادة 
ولا يصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسـية أو   ..." هأن

ونص الفصل السابع من قانون التحكـيم  ، "لا يجوز فيها الصلحبالمسائل التي 
في المسائل المتعلقة بالنظام العـام،   :أولاً: لا يجوز التحكيم" هونسي على أنالت

في النزاعات المتعلقـة بالحالـة    :اثالثً ،في النزاعات المتعلقة بالجنسية :اثاني
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في المسائل التـي لا   :االشخصية باستثناء الخلافات المالية الناشئة عنها رابع
عـات المتعلقـة بالدولـة والمؤسسـات     في النزا :ايجوز فيها الصلح، خامس

العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية إلا إذا كانـت ناتجـة عـن    
علاقات دولية اقتصادية كانت أو تجارية أو مالية وينظمها الباب الثالـث مـن   

  ".هذه المجلة

من قانون الأحوال الشخصية  ١١٠/٢ومن الناحية الضمنية نصت المادة 
على عدم جواز التراضي على إسـقاط نفقـة    ٢٠٠٥لسنة  ٢٨قم الإماراتي ر

، الأمر الذي يستفاد منه عدم جواز التحكـيم بشـأن   )٥٢٠(الأولاد أو حضانتهم
  .النفقة والحضانة

التحكـيم فـي    ١٩٩٤من قانون التحكيم الصيني لعام  ٣ونصت المادة 
ت مسائل الزواج والتبني، والوصاية والـزواج والـدعم وخلافـة المنازعـا    

  .)٥٢١(والمنازعات الإدارية بين أشخاص القانون العام

وعلى ما جرى به قضاء هـذه  " وأن المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي
المحكمة أن لا يجوز التحكيم بصدد إجراءات التنفيـذ والحجـز ولا الـدعاوى    

ذا اتفق على اختصاص جهة التحكيم بها، فـإذا تطلـب   إاللازمة لصحتها، الا  
د إجراءات الحجز رفع دعوى معينه فلا يجوز أن ترفـع إلا إلـى   القانون بصد

  .)٥٢٢("المحكمة المختصة دون جهة التحكيم ما لم يتفق على خلاف ذلك
                                                

 ٩/٤/٢٠٠٨ق أ جلسة  ٢س  ٢٠٠٨لسنة  ٧٦محكمة نقض أبوظبي الطعن رقم  )٥٢٠(
 .أحوال شخصية

(521) Article 3: "The following disputes shall not be submitted to 
arbitration: 1. Disputes over marriage, adoption, guardianship, 
child maintenance and inheritance; and 2. Administrative disputes 
falling within the jurisdiction of the relevant administrative organs 
according to law". 

يوليـو   ٢تجاري جلسـة   ٢٠٠٥لسنة  ٢٠٤حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم ) ٥٢٢(
 .بعدها وما ١٤٥٥ ص ١ج عشر السادس ددالع ،٢٠٠٥



)٣٥٥( 
 

أن التشريعات العربية تكاد تتفق على إجازة التحكـيم   ،يستفاد مما سبق
في كل المنازعات التي يجوز فيها الصلح ولا تتعـارض مـع النظـام العـام     

في إطار ذلك يتحدد موضوع ومحل اتفاق التحكيم، وهذا الموضوع للمجتمع، و
أو المحل الذي ينصب عليه اتفاق التحكيم يتميز عما يرتبه هذا الاتفاق من آثار 
يرتبها القانون ويحددها بمجرد توقيع الأطراف على اتفاق التحكيم، فإذا خالف 

ن للطـرف الآخـر   أحد الأطراف هذا الاتفاق على التحكيم والتجأ للقضاء، كـا 
فيترتب علـى اتفـاق    ،التمسك بوجود اتفاق التحكيم قبل الكلام في الموضوع

ا للقضاء، التحكيم بمجرد توقيعه من الأطراف عدم جواز التجاء الأطراف تلقائي
والالتزام بالالتجاء للتحكيم وقبول الحكم الصادر من هيئة التحكيم فـي هـذه   

ا لعدم تعلق اتفاق التحكيم كيم لا يترتب تلقائيالحالة، والتمسك بوجود اتفاق التح
بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، بل يتعين علـى  

عن التحكيم،  الخصم التمسك بوجوده قبل الكلام في الموضوع وإلا عد متنازلاً
بخلاف موضوع ومحل اتفاق التحكيم إذ يتعين على الأطراف تحديد موضوعات 

  .فاق التحكيمات

ويترتب على الاتفاق على التحكيم في مسألة لا يجوز فيها الصلح بطلان 
اتفاق التحكيم، وهذا البطلان يجوز التمسك به أمام المحكمة المدفوع أمامهـا  
بوجود اتفاق التحكيم، كما يجوز التمسك به أمام هيئة التحكيم فـي ميعـاد رد   

من قانون التحكيم المصـري   ٢٢دة لنص الما وفقًاالمدعى عليه على الدعوى 
وإلا سقط الحق في التمسك به، كما يجوز في هذه الحالـة التمسـك بـبطلان    

 ٥٣لنص المادة  وفقًاالاتفاق التحكيم عن طريق دعوى بطلان حكم المحكمين 
  .من قانون التحكيم المصري

ن المسائل التي يجـوز فيهـا الصـلح    أ -ا آنفً كما ذكرت -أساس ذلك 
لصالح الخاص بالأفراد ولا تتعلق بالنظام العام للمجتمع أو مصـالحه  تتعلق با
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العليا، ويتمثل هذا الموضوع أو المحل في موضوع من موضوعات العقد الذي 
ورد شرط التحكيم كبند من بنوده، أو ما ثار النزاع بشأنه بالنسـبة للاتفـاق   

يام النـزاع بـين   اللاحق على العقد أو ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف بعد ق
أكان ذلك بمناسبة نزاع مطروح أمام القضاء أو قبل قيام هذا  سواء الأطراف،

للصلح  النزاع، وفي كل الأحوال يتعين أن يكون هذا الموضوع أو المحل قابلاً
 .)٥٢٣(وغير مخالف للنظام العام

  الفرع الثاني
عامبالنظام التفاق على التحكيم في المسائل المتعلقة عدم جواز الا 

النظام العام فكرة غير محددة وتختلف من زمان لزمان ومن  -١٣٠
مجتمع لمجتمع آخر، فما يعد من النظام العام لمجتمع رأسمالي قد لا يعد كذلك 
في مجتمع اشتراكي، وما قد يعد من النظام العام في زمن معين قد لا يعد كذلك 

نه ما يرتبط بالنظام في زمان أخر، وبصفة عامة يمكن تعريف النظام العام بأ
الأعلى للمجتمع ويمس نسيجه الاقتصادي والسياسي ويخل بقيمه العقائدية 

  .)٥٢٤(والأخلاقية
وقد جرت معظم القوانين على حظر التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام 

من القانون المدني المصري الحالي على أنه  ١٣٥العام، حيث نصت المادة 
، "خالفًا للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاًإذا كان محل الالتزام م"

                                                
وأنظمة  ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم طبقًا للقانون . د )٥٢٣(

 .وما بعدها ٢٩، ص ٢٩، ٢٨، ٢٧التحكيم الدولية، مرجع سابق، بند 

وأنظمة  ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم طبقًا للقانون . د )٥٢٤(
  .وما بعدها ٨١ص ) ب( ٥٠لدولية، مرجع سابق بند التحكيم ا
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وقد نص قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة على نفس 
  .)٥٢٥(الأحكام

بشأن الاعتراف ١٩٥٨من اتفاقية نيويورك لعام  ٢/١وقد نصت المادة 
رف كل دولة متعاقدة تعت"وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، على هذا المبدأ بقولها 

بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو 
بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط 
القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق 

م بعض الأجزاء التي يجوز فيها الصلح ، فإذا تضمن اتفاق التحكي"التحكيم
وبعض الأجزاء لا يجوز فيها الصلح، فإن اتفاق التحكيم شأن سائر العقود 
يبطل في حدود الجزء الذي لا يقبل الصلح، إلا إذا كان هذا الشق لا ينفصل 

إذا اشتمل "جملة عن الشق الآخر، إذ المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي، أنه 
لى بعض المنازعات التي لا يجوز فيها الصلح؛ ومن ثم لا تقبل اتفاق التحكيم ع

صحيحا بالنسبة إلى  -كما هو الشأن في سائر العقود  –التحكيم، فإنه يكون 
ما يجوز فيه التحكيم ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده ما لم يقم من 

ينفصل عن يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا 
  .)٥٢٦(..."جملة التعاقد 

لا يجوز التحكيم "من قانون المرافعات الليبي على أنه  ٧٤٠ونصت المادة 
في الأمور المتعلقة بالنظام العام أو المنازعات بين العمال وأرباب العمل بشأن 
الأحكام الخاصة بالتأمين الاجتماعي وإصابات العمل وأمراض المهنة 

                                                
 ٢٠٦و  ٢٠٥و  ٢٠٤و  ٢٠٣و  ٢٠٢و  ٢٠١و  ٢٠٠و  ١٩٩انظر المواد رقم  )٥٢٥(

الصـادر   ١٩٨٥لسنة  ٥من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 
  .١٥/١٢/١٩٨٥في 

  .١٥/١١/١٩٩٨جلسة  ١٩٩٨لسنة  ١٠٠تمييز دبي، الطعن رقم  )٥٢٦(
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 هأو بالحالة الشخصية بما في ذلك التفريق البدني، على أنوالمنازعات المتعلقة 
يجوز أن يكون موضوع التحكيم تقديرا لنفقة واجبة في النظام الزوجي أو 
العائلي أو في خلاف على مقدار المهر أو البائنة أو دعوى مالية أخرى ناشئة 

ه عن قضايا الأحوال الشخصية، كما يجوز التحكيم بين الزوجين فيما تجيز
  ".أحكام الشريعة الإسلامية

لا يجوز "ونص الفصل السابع من قانون التحكيم التونسي على أنه 
  ".  في المسائل المتعلقة بالنظام العام –أولاً : التحكيم

من الحقوق المالية  - من حيث الأصل  - جدير بالذكر، أن النفقة  - ١٣١
ولا تعارض بشأنها مع  التي يجوز التحكيم بشأنها في معظم القوانين العربية،

إذ هي من الحقوق التي تقوم بمال، ويمكن تقديرها بمبلغ من  ؛النظام العام
النقود وتتعلق بالصالح الخاص للفرد، والأمر الذي يجيز التصالح عليها، 

  .والمبدأ في القانون المقارن، أن التحكيم جائز في كل ما يجوز فيه الصلح
يعات صراحة على إجازة التحكيم إلى جانب ذلك فقد نصت بعض التشر

لا يجوز "من قانون المرافعات الليبي على أنه  ٧٤٠بشأنها، حيث نصت المادة 
التحكيم في الأمور المتعلقة بالنظام العام أو المنازعات بين العمال وأرباب 
العمل بشأن الأحكام الخاصة بالتأمين الاجتماعي وإصابات العمل وأمراض 

لمتعلقة أو بالحالة الشخصية بما في ذلك التفريق البدني، المهنة والمنازعات ا
على أنه يجوز أن يكون موضوع التحكيم تقديرا لنفقة واجبة في النظام 
الزوجي أو العائلي أو في خلاف على مقدار المهر أو البائنة أو دعوى مالية 
أخرى ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية، كما يجوز التحكيم بين الزوجين 

  ".يما تجيزه أحكام الشريعة الإسلاميةف
غير أن بعض التشريعات المعاصرة تمنـع التحكـيم بالنسـبة للنفقـة     

من قانون المرافعات الجزائـري،   ٤٤٢وتعتبرها من النظام العام، مثال المادة 
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يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق "والتي نصت على أنه 
يم في الالتزام بالنفقـة ولا فـي حقـوق الإرث    التصرف فيها، ولا يجوز التحك

والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو 
      ...".في حالة الأشخاص وأهليتهم 

١٣٢– ا يثور التساؤل عن مدى جواز الاتفـاق علـى التحكـيم    وأخير
يها المشرع علـى عـدم   بالنسبة للحقوق المتعلقة ببعض القوانين التي ينص ف

 جواز الاتفاق على ما يخالف أحكامها؟

ورد النص في بعض القوانين على عدم جواز اتفـاق الأطـراف علـى    
بهدف توفير الحد  ،مخالفة أحكامها مثل قوانين العمل في بعض الدول العربية

  .)٥٢٧(دني من الحماية للعمال كطرف ضعيفالأ
 ١٩٨٤لسنة  ٨ت العمل رقم من قانون تنظيم علاقا ٧حيث نصت المادة 

ا علـى  كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سـابقً  يقع باطلاً"على أنه 
  ."كثر فائدة للعاملأنفاذه ما لم يكن 

علـى   ٢٠٠٣لسنة  ١٢من قانون العمل المصري رقم  ٥ونصت المادة 
ل به ا على العمكل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقً أنه يقع باطلاً

وهو نفس ما نصـت  "ا من حقوق العامل المقررة فيهإذا كان يتضمن انتقاص ،
  .)٥٢٨(عليه المادة الخامسة من نظام العمل السعودي

                                                
 العمـل  منازعـات  تسـوية  في التقاضي خصوصيات التواب، عبد إبراهيم أحمد. د) ٥٢٧(

 والمقارن، الإماراتي العمل علاقات تنظيم قانون في والقضاء الفقه ضوء في دراسة الفردية،
 .والقانون الشريعة بمجلة النشر قيد

) ٥١/م( رقم لملكيا بالأمر الصادر السعودي العمل نظام من الثامنة المادة نصت) ٥٢٨(
 كل ويبطل النظام، هذا أحكام يخالف شرط كل يبطل" أنه على هـ،٢٣/٠٨/١٤٢٦ بتاريخ
  (=) عقد سريان أثناء النظام، هذا بموجب للعامل الناشئة الحقوق عن مصالحة أو إبراء
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بشأن تنظيم الوكالات التجارية بدولـة   ١٩٨١لسنة  ١٨وأن قانون رقم 
لسنة  ١٤المعدلة بالقانون رقم  ٦الامارات العربية المتحدة، قد نص في المادة 

على اختصاص محاكم الدولة بنظر المنازعات الناشئة عن تنفيذه بـين   ١٩٨٨
  .)٥٢٩(الموكل والوكيل وعدم الاعتداد بأي اتفاق يخالف ذلك

مدى تعلـق الحقـوق محـل هـذه      نالحظر السابق قد يثير التساؤل ع
القوانين بالصالح العام أو الصالح الخاص، وبالتالي مدى إمكان التصالح عليها 

لعلة من النص على عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها، وإجـازة  من عدمه، وا
ا للعامل، وعدم إجازته إذا كان فيه انتقاص لحقوق العامـل،  ذلك إذا تضمن نفع

 ـ ا علـى  وفي ضوء ذلك يلزم التمييز بين النص على عدم جواز الاتفاق مطلقً
أكثـر   مخالفة أحكام هذه القوانين بصرف النظر عن كون الاتفاق فيـه فائـدة  

للعامل أو انتقاص من حقوقه، وبين النص على عدم جواز الاتفاق علـى مـا   
يخالف هذه القوانين إلا إذا كان الاتفاق أكثر فائدة للعامل أو لم يتضمن الاتفاق 

  .على التنازل عن حق من حقوقه المنصوص عليها

أن الحقوق المتعلقة بهذه القوانين تتعلق مـن حيـث    –بحق  –الواقع 
بالصالح الخاص لكل من العامل وصاحب العمل، وأنه من غير المتصور  الأصل

تدخل الدولة في العلاقة الخاصة بالعامل وصاحب العمل لمنع تنازل عن منهما 
عن حقوقه في حالة عدم وجود نزاع بينهما، إلا أنه لاعتبارات تتعلق بـالأمن  

لى طبقة أخرى، من طبقات المجتمع عطبقة القانوني في المجتمع، ومنع تسلط 
                                                                                                                   

 ".للعامل فائدة أكثر يكن لم ما العمل(=) 

 التجارية الوكالات تنظيم بشأن ١٩٨١ لسنة ١٨ رقم القانون من ٦ المادة نصت) ٥٢٩(
 لمصلحة التجارية الوكالة عقد يعتبر" أنه على ،١٩٨٨ لسنة ١٤رقم بالقانون والمعدلة

 الموكل بين تنفيذه عن ينشأ نزاع أي بنظر الدولة محاكم وتختص المشتركة المتعاقدين
 ".ذلك يخالف اتفاق بأي يعتد ولا والوكيل
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ومنع وجود التفاوت الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ومنع العمل القسري، وأن 
هذه الحقوق تمثل في مجملها الحد الأدنى الواجب حصول العمال عليـه، فقـد   
ارتأى المشرع النص بقاعدة آمرة على عدم جواز الاتفاق على مخالفة أحكـام  

هذه الحقوق بالصالح الخاص وإمكان هذه القوانين، وذلك على الرغم من تعلق 
  .التصالح عليها

ا على مخالفة أحكـام  أما من ناحية النص على عدم جواز الاتفاق مطلقً
هذه القوانين بصرف النظر عن كون الاتفاق فيه فائدة أكثر للعامل أو انتقاص 
من حقوقه، وبين النص على عدم جواز الاتفاق على ما يخالف هذه القـوانين  

كان الاتفاق أكثر فائدة للعامل أو لم يتضمن الاتفاق على التنازل عن حق إلا إذا 
  :من حقوقه المنصوص عليها، فيمكن التمييز بين الحالتين

ا على عدم جـواز الاتفـاق   في الحالة الأولى، التي يتم فيها النص مطلقً
على مخالفة أحكام القانون، نرى عدم جواز الاتفاق على التحكيم بشأن الحقوق 
التي تنظمها هذه القوانين ولو تعلق بالصالح العام، لتعلق استعمال تلك الحقوق 

  .بالأمن القانوني أو النظام العام للمجتمع

وفي الحالة الثانية، التي بتم النص فيها على عدم جواز الاتفـاق علـى   
ق مخالفة أحكام هذه القوانين إلا إذا كان الاتفاق أكثر فائدة للعامل أو كان الاتفا

ثـر اتفـاق   أ، ويعتمد على تحديـد  ةفيه انتقاص للعامل، فيبدو الأمر أكثر حير
التحكيم، وهل من شأنه الانتقاص من حقوق العامل، وهل التنازل عن الالتجاء 

  .من حقوق العامل انتقاصاللقضاء والاتفاق على الالتجاء على التحكيم يعد 

فقد يكون الاتفـاق  وفي وجهة نظري، المسألة فيها وجهات نظر كثيرة، 
على التحكيم وعدم الالتجاء للقضاء أكثر فائدة للعامل، وقد يكون الاتفاق على 
 ـ ا التحكيم ضار بالعامل لسلب الحماية القانونية التي كفلها القانون للعامل، وأي
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كانت وجهات النظر، فإن المحكم يعمل وفق القوانين الموضوعية والإجرائية  ام
شخاص، والاتفاق على التحكيم نفسه مقيـد بعـدم جـواز    التي اتفق عليها الأ

مخالفة النظام العام للمجتمع، وأن معظم أنظمة التحكيم التي يتصـور إحالـة   
  .، تضمن للجميع احترام الأصول العامة في التقاضياالأطراف اتفاقهم إليه

جواز الاتفاق على التحكيم في مثل هذه  ،وفي هذه الحالة ،ومن ثم نري
من القضاء، بمعنـى   بدلاًالما أن العامل هو من يريد الالتجاء للتحكيم الحالة ط

أن البطلان في هذه الحالة مقرر لمصلحة العامل، وأنه وحده صاحب المصلحة 
في التمسك به، ولا يكون لصاحب العمل التمسك به، في حالة تمسـك العامـل   

لعمل، على أن بالقواعد الآمرة المقررة في القانون لحمايته من عسف صاحب ا
 شروطًايراعى في جميع الأحوال مضمون اتفاق التحكيم، وما اذا كان يتضمن 

لا يعتـد بشـرط    أنـه ووقت الاتفاق على التحكيم، و ،ا بالعامل أم لاأكثر ضرر
التحكيم الوارد في العقود، مع إمكان الاعتداد بالشروط والمشارطات اللاحقـة  

  .على قيام النزاع

نظام العمل السعودي قد أجاز التحكيم فـي منازعـات   أن  الجدير بالذكر
العمل الفردية، حيث نصت المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين مـن نظـام   

على جواز التحكـيم فـي   ) ٥٩/م (العمل السعودي الصادر بالأمر الملكي رقم 
منازعات العمل مع تطبيق نظام التحكيم المطبق في المملكة في حالـة اتفـاق   

ا يقضي يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نص"علاقة على ذلك، بقولها طرفي ال
بتسوية الخلافات بطريق التحكيم، كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشـوء  
النزاع، وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته 

   ".التنفيذية
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  الفرع الثالث
  نازعات الإداريةالتحكيم في الممدى جواز 

ويتصل بشرط تعلق الاتفاق علـى التحكـيم بالصـلح أو عـدم      -١٣٣
تعارضها مع النظام العام لخضوع المسألة للتحكيم، بحث مدى جواز التحكـيم  

، ومن باب أولى المنازعات من الهيئات والمؤسسـات  في المنازعات الإدارية
  . ؟العامة

، وعلـى  االدولة أحد أطرافه هي المنازعة التي تكون الإداريةالمنازعة 
بنظـر   هذا الأساس اعتمد مجلس الدولة المصـري فـي تحديـد اختصاصـه    

لسـنة   ١٦٥بـنص المـادة العاشـرة مـن القـانون رقـم        عملاًالمنازعات 
القـانون  ، والمنازعة الإدارية تتعلق بخصومة بين أحد أشـخاص  )٥٣٠(١٩٥٥

ظـات والـوزارات   ولـة والمحاف الد، والأشخاص القانونية العامـة هـي   العام
، )٥٣١(المحليـة  الإدارةوالمصالح العامة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات 

، وهذه الخصومة بعضهم مع بعض أو الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة
قد تتعلق بعقد من العقود الإدارية بـين أشـخاص القـانون العـام والأفـراد      

، الإدارةداري صادر عن جهة وقد تتعلق بقرار إوالمؤسسات العامة والخاصة، 
وقد يرتبط بعمل من أعمال الحكومة  ،إداريا تنظيميا عملاًوهذا القرار قد يكون 

التي لا تخضع لرقابة القضاء، والنـوعين الأخيـرين مـن    أو أعمال السيادة 
 ـالحـديث عنه  -في وجهة نظري  -المنازعات الإدارية لا يتصور  ا بشـأن  م

                                                
لتوفيق في بعض منازعـات الدولـة، دار النهضـة    جابر جاد نصار، التحكيم وا. د )٥٣٠(

 .وما بعدها ٦٥، الكتاب الأول، مرجع سابق الإشارة،  ص ٢٠٠١العربية 

 ،عليوة فتح الباب، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، نقابة المحـامين / المستشار) ٥٣١(
 .وما بعدها ٩، ص ٢٠١٢لجنة الفكر القانوني، 
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عمال السيادة لا تخضع لرقابة القضاء ومـن  أ، فكلالتحكيم لاستحالة تصور ذ
  .)٥٣٢(باب أولى للتحكيم

والمؤسسات الخاصة والعامـة  المنازعة الإدارية قد تكون من الأفراد و
العام ضد الأفراد القانون ضد الدولة، وقد تكون من الدولة وأشخاص  والهيئات

ق بعقد مـن  هذه قد تتعل الإداريةوالمنازعات ، والمؤسسات الخاصة والشركات
بمعناه الصحيح التي تتعلق بإدارة مرفق عام من مرافق الدولة  العقود الإدارية

وقد تتعلق بقرار بأساليب السلطة العامة وقد تتعلق بإدارة مرفق عام اقتصادي 
  .)٥٣٣(من القرارات الإدارية

والمنازعة الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية منها ما ينصرف لإلغـاء  
، والنـوع  )٥٣٤(ومنها ما يتعلق بالتعويض عن القرار الإداري ،لإداريالقرار ا

فـي وجهـة    -للتسوية والتحكيم  مجالاًالأخير فقط هو الذي يتصور أن يكون 
ا بقابلية المنازعة الإدارية المتعلقـة بـالعقود   نظرنا، وذلك إذا ما سلمنا لاحقً

يجوز فيها الصلح، في  والتجارية التي الإدارية للتحكيم شأن المنازعات المدنية
ا في مجال العقود الإداريةضوء ما انتهى إليه المشرع تحديد.  

                                                
لتوفيق في بعض منازعـات الدولـة، دار النهضـة    جابر جاد نصار، التحكيم وا. د )٥٣٢(

محمـود  . ومـا بعـدها؛ د   ٩٥، الكتاب الأول، مرجع سابق الإشـارة، ص  ٢٠٠١العربية 
 ١٦٩، ص ٢٠٤مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيمن مرجع سابق الإشارة، بنـد  

 .وما بعدها

قابـة المحـامين   عليوة فتح الباب، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، ن/ المستشار )٥٣٣(
جابر جاد نصار، . وما بعدها؛ د ٩ص  ،مرجع سابق الإشارة ،٢٠١٢ ،لجنة الفكر القانوني

، الكتـاب الأول،  ٢٠٠١التحكيم والتوفيق في بعض منازعات الدولة، دار النهضة العربيـة  
 . ٩٥مرجع سابق الإشارة،  ص 

ات القرارات الإداريـة،  محمد فؤاد عبد الباسط، مدى إمكانية التحكيم في منازع. د )٥٣٤(
 .٧١، ٧٠، ص ٢٠٠٦دار الجامعة الجديدة للنشر، 
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 ١٤/٩/٢٠١٠العليا في حكمها  الإداريةومن المقرر في قضاء المحكمة 
 وإفتاءقضاء  أنه قد بات من المستقر عليه" ،قي قضية مدينة مدينتي الشهيرة

مناسبة ممارستها لنشاطها فـي  أن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد ب -
ا إدارية تأخذ فمنها ما يعد عقود - سواءإدارة المرافق العامة وتسييرها ليست 

فيها الإدارة بوسائل القانون العام بوصـفها سـلطة عامـة تتمتـع بحقـوق      
وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد، وقد تنزل منزلة الأفراد في تعاقدهم وتبرم 

عين فيها بوسائل القانون الخاص، ومناط العقـد الإداري أن  ا مدنية تستعقود
وأن يتصل بنشاط المرفق العام من حيـث تنظيمـه    ،تكون الإدارة أحد أطرافه

ره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته مراعـاة لوجـه المصـلحة    ييوتس
وأن يأخذ العقد بأسلوب القانون العام بما ينطوي عليـه مـن شـروط     ،العامة

تضـمن العقـد هـذه     ، سواءئية غير مألوفة في عقود القانون الخاصستثناا
  .)٥٣٥("الشروط أو كانت مقررة بمقتضى القوانين واللوائح

كانت مـن أو ضـد    ، سواءالمتعلقة بالعقود الإدارية الإداريةالمنازعة و
والشركات العامة، فإنها والهيئات أشخاص القانون العام كالدولة والمؤسسات 

بالمال العام المملوك للدولة، الأمر الذي يثير يتعلق لتزام أو باف تتعلق بالتصر
 ،ساؤل عن جواز التصالح عليه أم لا، ومن له سلطة التصرف في هذا المالالت

إذا كان المقصود به تخصيصه للمنفعة العامة، حيث أدى الاعتبـار الأول إلـى   
لاعتبار الثـاني  رفض القول بالتحكيم في تشريعات بعض الدولة، في حين قام ا

  .في تشريعات البعض الآخر لتقييد التحكيم في المنازعات الإدارية

                                                
 ق ٥٦ لسنة ٣١٣١٤ و ٣٠٩٥٢ رقمي الطعنين في العليا الإدارية المحكمة حكم )٥٣٥(

 كوسيلة التحكيم الباب، فتح عليوة/ المستشار لدى إليه، مشار ،١٤/٩/٢٠١٠ جلسة عليا
 الإشارة، سابق مرجع ،٢٠١٢ القانوني، الفكر لجنة المحامين نقابة المنازعات، لفض
 .بعدها وما ١٠ص
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مـن   وضـوحا  أكثرأن القانون الفرنسي كان  الإشارةتجدر  -١٣٣/١
مـن   ١٠٠٤حيث حظر المشرع في المادة  ،في هذه المسألةالقانون المصري 

 ـ التحكيم فـي  ١٨٠٦المدنية الصادر عام  الإجراءاتقانون  ات التـي  المنازع
على من نفس القانون  ٨٣يابة العامة، ونصت المادة نلل إبلاغها أوجب القانون

للنيابة العامة هي التي يكون أحـد   إبلاغهاأن المنازعات التي يشترط القانون 
أو البلديات أو المؤسسات العامة، وبموجـب  ها الدولة أو الدومين العام فأطرا

 ٢٠٦٠ ةالمـاد  وحلت محلها ،١٠٠٤دة قانون المرافعات الحالي تم حذف الما
 ١٩٧٥وليـو  ي ٩والمعدل في  ١٩٧٢يوليو  ٥ر في الصادمن القانون المدني 

تسوية أو التصالح في المسـائل المتعلقـة بالحالـة    المنع " صت علىنوالتي 
الشخصية والأهلية ومسائل الطلاق والانفصال الجسماني، والمسائل المتعلقـة  

ات العامة والمسائل أو الأمور المتعلقـة بالنظـام   بالجمعيات العامة والمؤسس
  .)٥٣٦("العام

نون الصـادر  وخفف من هذه القاعدة في القاالفرنسي المشرع عاد وقد 
القانون التحكيم لتصفية نفقـات عقـود   هذا ث أجاز حي ،١٩٠٦أبريل  ١٧في 

 والمحليات، وهو تعددالعامة والتوريد التي تبرمها الدولة والمديريات  الأشغال
  .نطاق التحكيم في العقود الإداريةحصر ل

                                                
 النهضة دار الدولة، منازعات بعض في والتوفيق التحكيم نصار، جاد جابر. د )٥٣٦(

 حسين دويب. د بعدها؛ وما ٤٦ ص  الإشارة، سابق مرجع الأول، الكتاب ،٢٠٠١ العربية،
 كلية رلمؤتم مقدم بحث ،B.O.T ـلا وعقود الإدارية العقود في التحكيم العظيم، عبد

 من الفترة في أبوظبي في عقد الذي الدولي التجاري التحكيم في الإمارات جامعة القانون
 في التحكيم مصطفى، الدين محي علاء. د بعدها؛ وما ٢٧٤ص ،٢٠٠٨ مايو ٢١-٢٠

 وأحكام الدولية والمعاهدات الوضعية القوانين ضوء في الدولية الإدارية العقود منازعات
 .بعدها وما ٢٠٨ ص ،٢٠٠٦ الجديدة، الجامعة دار مقارنة، دراسة تحكيم،ال
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العامـة فـي    الأشغالوقد طبق المشرع الفرنسي هذا الاستثناء بقانون 
ا ا صدور مرسوم من مجلس الوزراء مصدقً، متطلب٣٦١ ،٢٤٧ ،١٣٢المواد 

عليه من الوزير المختص ووزير المالية بالنسبة لجـواز التحكـيم بالنسـبة    
وموافقة الوزير المختص فـي حالـة التحكـيم     اتيللدولة، من مجلس المدير

وموافقة المجلس البلدي واعتماد مدير المقاطعة في عقود  ،اتيالخاص بالمدير
قد وسع من نطاق التحكيم  ١٩٦٠يوليو  ٢٥، وأن القانون الصادر في البلديات

 الإقليميـة مضيفا النقابات المشتركة أو المراكز الحضرية والمؤسسات العامة 
  .)٥٣٧(والبلدية

تحت ضغط  - أجاز المشرع الفرنسي ١٩٨٦أغسطس  ١٩وفي قانون  
الحاجة لإبرام عقد إداري دولي مع شركة أمريكية لإقامة مشروع على نسـق  

للدولة والمقاطعات وللمؤسسات العامة أن تقبل شرط التحكيم في  - ديزني لاند
، وذلك )٥٣٨(يمن القانون المدن ٢٠٦٠استثناء من نص المادة  ،العقود الدولية

                                                
 النهضة دار الدولة، منازعات بعض في والتوفيق التحكيم نصار، جاد جابر. د )٥٣٧(

 حسين دويب. د بعدها؛ وما ٤٦ ص  الإشارة، سابق مرجع الأول، الكتاب ،٢٠٠١ العربية
 كلية رلمؤتم مقدم بحث ،B.O.T ـلا قودوع الإدارية العقود في التحكيم العظيم، عبد

 من الفترة في أبوظبي في عقد الذي الدولي التجاري التحكيم في الإمارات جامعة القانون
 . بعدها وما ٢٧٤ص ،٢٠٠٨ مايو ٢١-٢٠

 النهضة دار الدولة، منازعات بعض في والتوفيق التحكيم نصار، جاد جابر. د )٥٣٨(
 حسين دويب. د بعدها؛ وما ٤١ ص  الإشارة، سابق مرجع الأول، الكتاب ،٢٠٠١ العربية

 القانون كلية رلمؤتم مقدم بحث ،B.O.T ـال وعقود الإدارية العقود في التحكيم" عبدالعظيم
 ٢١-٢٠ من الفترة في أبوظبي في عقد الذي الدولي التجاري التحكيم في الإمارات جامعة
 بحث الإدارية، العقود في مالتحكي خاطر، شريف. د بعدها؛ وما ٢٦٦ ص ،٢٠٠٨ مايو
 في عقد الذي الدولي، التجاري التحكيم في الإمارات جامعة القانون كلية لمؤتمر مقدم

  .بعدها وما ٢٩٨ ص ،٢٠٠٨ مايو في أبوظبي
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دارج شرط التحكيم فـي  إ ١٩٨٦مارس  ٦ثر رفض مجلس الدولة  في إعلى 
العقد بين الحكومة الفرنسية والشركة الأمريكية لإنشاء مدينة على نسق ديزني 

 ١٩٧٥يوليـو   ٩، وفي مرحلة لاحقة أجاز المشرع الفرنسـي بقـانون   لاند
 ٨للتحكـيم، وفـي    للمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري اللجوء

صدر مرسوم يجيز التحكيم للمؤسسات العامة المشار إليها فـي   ٢٠٠٢يناير 
أبريل  ١٨من قانون المناجم والمادتين الثانية والثالثة من قانون  ١٤٦المادة 
التحكيم الخاص  ١٩٨٠ديسمبر  ٣٠من قانون  ٢٥، كما أجازت المادة ١٩٤٦

  .)٥٣٩(بهيئة السكك الحديدية

لفقه الفرنسي في بيان أساس حظر التحكـيم فـي العقـود    وقد اختلف ا
بينما ذهب  ،، حيث ذهب البعض للتأسيس على المبادئ العامة للقانونالإدارية
فكرة النظـام   إلىلمبدأ الفصل بين السلطات، بينما ذهب جانب آخر  آخرجانب 
  .)٥٤٠(العام

صوص لي الن محاولاًهذا الحظر على وقد حاول القضاء الفرنسي التغلب 
من ناحية والحظر الوارد في النصـوص   الإداريةللتوافق مع طبيعة المنازعة 

علق بالنطـاق  ا في بعض أحكامه أن الحظر يتمقرر ،أخرى ناحيةالقانونية من 
لا يتعلـق   ١٠٠٤باعتبار أن الحظر الوارد في المادة الداخلي وليس الدولي، 

ب من التزاماتها الدولية عـن  بالنظام العام الدولي، وأن الدولة لا يجوز التهر
طريق التشريع الوطني، وأن التشريع الوطني يتعين أن يعكس التزامات الدولة 

                                                
 بحث ،B.O.T ـال وعقود الإدارية العقود في التحكيم العظيم، عبد حسين دويب. د )٥٣٩(

 .٢٧٥ ص الإشارة سابق مرجع الإمارات، جامعة القانون كلية مؤتمر منشورات في منشور

 بحث ،B.O.T ـال وعقود الإدارية العقود في التحكيم العظيم، عبد حسين دويب. د )٥٤٠(
 ،٢٦٧ص الإشارة، سابق مرجع الإمارات، جامعة القانون كلية مؤتمر منشورات في منشور
٢٦٨. 
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ا في مجال التحكيم فـي  ا متشددالدولية، وقد تبنى مجلس الدولة الفرنسي موقفً
طـوال   أحكامـه وقد عبر المجلس عن ذلك في العديد من ، الإداريةالمنازعات 

في  ١٩٣٦ان أبرز أحكامه في القرن العشرين في عام القرن التاسع عشر، وك
والذي قرر فيها أن المدينة  ،BOULLOGNEالقضية المشورة باسم مدينة  

من  ١٠٠٤ و ٨٣ا لنص المادة ليست لها صفة في إبرام شرط التحكيم استناد
د ورفض مجلس الدولة الفرنسـي ور  ١٩٨٦مارس  ٦القانون المدني، وفي 

وفي عام  ،فاقية بين الحكومة الفرنسية والشركة الأمريكيةشرط تحكيم في الات
مد مجلس الدولة هذا الحظر إلى العقود الإدارية التي تبرمها أشخاص  ١٩٨٩
من نطاق حظر التحكيم فـي مجـال المنازعـات    ، حيث وسع المجلس خاصة

الإدارية حتى لو كانت المنازعة من أشخاص القانون الخاص طالما أن القاضي 
  .)٥٤١(ي هو من ينظر هذه المنازعةالإدار

في المـواد  نص المشرع على التحكيم وفي القانون المصري  -١٣٣/٢
حيـث   ،١٩٨٣من قانون المرافعات المختلط الصادر عام  ٧٢٧الى  ٧٠٢من 

يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا على وجه الإطلاق " على أنه ٧٠٢نصت المادة 
عين على محكمين للحكم فيه ويجـوز  إحالة ما ينشأ من النزاع في تنفيذ عقد م

 نهأعلى  ٧٠٣، ونصت المادة "لهم اشتراط الإحالة المذكورة في أمر مخصوص
ولا يصح التحكيم الا ممن له التصرف المطلق في حقه، ومشارطة التحكيم لا "

  .)٥٤٢("في المنازعات التي يمكن تسويتها بالصلح بين الاخصام إلاتصح 

                                                
 ـال وعقود الإدارية العقود في التحكيم العظيم، عبد حسين دويب. د: للمزيد )٥٤١(

B.O.T، سابق مرجع الإمارات، جامعة القانون كلية مؤتمر منشورات في منشور بحث 
 .بعدها وما ٢٧١ ص الإشارة،

 القانون كلية لمؤتمر مقدم بحث الإدارية، العقود في التحكيم خاطر، شريف. د )٥٤٢(
 ،٢٠٠٨ مايو في أبوظبي في عقد الذي الدولي، التجاري التحكيم في الإمارات جامعة

 .٣٠٨ص
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 قانونفي   ٨٥٠ إلى ٨١٨ المادة واد منفي المقد نص على التحكيم و
 ٨١٨حيث أجازت المـادة  ، ١٩٤٩لسنة  ٧٧بالقانون رقم  المرافعات الصادر

يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بيـنهم  " على أنه
ي من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين، ويجوز الاتفاق على التحكيم ف

لا يصـح  " على أنـه  ٨١٩ونصت المادة  ،"حكيم خاصةنزاع معين بمشارطة ت
من له التصرف في حقوقه ولا يصح التحكيم فـي نـزاع يتعلـق    م إلاالتحكيم 

  ".فيها الصلحبالأحوال الشخصية أو الجنسية، ولا في المسائل التي لا يجوز 

فـي شـأن    ١٩٥٣لسـنة   ٣٩٨القانون رقم  من) ١(ت المادة وقد نص
مع عدم الإخـلال بحكـم   " أنهين الدولة والغير، على التحكيم في المنازعات ب

بـين الدولـة   القائمة ز فض المنازعات من قانون المرافعات يجو ٨١٩المادة 
  .)٥٤٣(والغير عن طريق التحكيم

لسنة  ١٣الصادرة بالقانون رقم  المرافعات الحاليةوفي مجموعة 
 نزاع في التحكيم على الاتفاق يجوز"على أنه  ٥٠١المادة  تنص ،١٩٦٨

                                                
 من أشهر ستة لمدة به العمل على نصت قد القانون هذا من ٦ المادة أن والغريب )٥٤٣(

 ستة لمدة بالقانون العمل تمديد تم النص هذا وبموجب الرسمية، الجريدة في نشره تاريخ
 ٣٩٨ رقم بالقانون العمل مد شأن في ١٩٥٤ لسنة ٧٤ رقم القانون بموجب أخرى أشهر
 في به العمل مد يتم ولم والغير، الدولة بين المنازعات في بالتحكيم الخاص ١٩٥٣ لسنة
 حال بأي القانون لهذا يشير ما الفقه كتب أو القضاء أحكام في نجد ألا والأغرب آخر، قانون

 قانون على السابقة اعام الأربعين مدار على الدولة أو الحكومة أن والأعجب الأحوال، من
 أو به العمل عن النظر وبغض بالقانون، العمل مد تطلب لم ١٩٩٤ سنةل ٢٧ رقم التحكيم

 بأي يتصور ولا محضة موضوعية - نظري وجهة في – القانون طبيعة فإن به، العمل عدم
 الإعلان على بناء صدوره من الرغم على وأنه مؤقتة، تكون أن الأشكال من شكل

 يعكس حدته في فالقانون حوال،الأ كل وعلى آنذاك، الثورة قيادة مجلس من يالدستور
 .لذلك القانوني الأساس وجد طالما والغير الدولة منازعات في التحكيم إمكانية
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 جميع في التحكيم على الاتفاق يجوز كما ،خاصة تحكيم بوثيقة معين
 ،)٥٤٤("كتابة إلا التحكيم يثبت ولا.. . معين عقد تنفيذ من تنشأ التي المنازعات

على اختصاص مجلس الدولة  ١٩٧١من دستور  ١٧٢وقد نصت المادة 
مستقلة  مجلس الدولة هيئة قضائية" بقوله الإداريةازعات نبالفصل في الم

 التأديبيةوفي الدعاوى  الإداريةويختص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات 
المادة الفقرة الحادية عشر من وقد نصت  ،"الأخرىويحدد القانون اختصاصاته 

على اختصاص محاكم ، ١٩٧٢لسنة  ٤٧مجلس الدولة رقم  قانون من ١٠
 إداريتوريد أو بأي عقد العامة أو ال الأشغالبعقود الالتزام أو لة مجلس الدو

، الأمر الإداريةآخر، ونصت الفقرة الرابعة عشر على اختصاصه بسائر العقود 
الذي أدى بالبعض للقول بعدم تصور التحكيم في العقود الإدارية وأن هذا يعتبر 

من المشرع بشأن التحكيم في العقود الإدارية، وذلك على الرغم من  عدولاً
في المنازعات بين  في شأن التحكيم ١٩٥٣سنة ل ٣٩٨بقاء القانون رقم 

من  ١٧٢الذي يتصور معه معارضته لنص المادة  الأمرالدولة والغير، 
  .)٥٤٥(١٩٧١الدستور المصري الصادر عام 

                                                
 لسـنة  ٢٧ رقـم  التحكيم بقانون والملغاة المرافعات قانون من ٥٠١ المادة نصت )٥٤٤(

 يجوز كما خاصة، تحكيم بوثيقة معين نزاع في التحكيم على الاتفاق يجوز" أنه على ١٩٩٤
 يثبـت  ولا...  معـين  عقـد  تنفيذ من تنشأ التي المنازعات جميع في التحكيم على الاتفاق
 ."كتابة إلا التحكيم

 تم وقد المجيدة، ٢٠١١ يناير ٢٥ بثورة اسقط قد ١٩٧١ دستور أن بالذكر الجدير )٥٤٥(
ة المشوه الصورة من الرغم وعلى ،٢٠١٢ ديسمبر ١٥ في جديد دستور على الاستفتاء

 التأسيسية الجمعية تشكيل في معيبة إجراءات من صاحبه وما الدستور، هذا بها صدر التي
 وطني توافق دون الاستفتاء على طرحه وتعمد عليها، الإسلامي ليالفص وسيطرة للدستور

 الدستورية المحكمة فيها بما الدولة سلطات كل تقويض ومحاولة السياسية، القوى كل من
  (=) نصوصه تضمين مع الحل، من الشورى مجلس نوتحصي إصداره أجل من وحصارها
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من قانون مجلـس   ٥٨المادة عليه وقد زاد من تعقيد المسألة ما نصت  
 ـ لأيز لا يجو"بقولها  ١٩٧٢لسنة  ٤٧رقم  الدولة ة عامـة أو  وزارة أو هيئ

مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تنفيذ 
بغير استفتاء الإدارة  هقرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جني

  ".المختصة

ا في الفقه بين جواز أو عدم جواز التحكيم ا شديدالأمر الذي أحدث خلافً
إبرام كانت تبرم شرط التحكيم وقت ن جهة الإدارة لدرجة أ ،في العقود الإدارية

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى وقد دفع ذلك العقد وتتنصل منه عند النزاع، 
ن تجيز في فتواها التحكيم في العقـود  لأ ١٩٨٩والتشريع بمجلس الدولة عام 

 ٥٨من قانون المرافعات من ناحية والمادة  ٥٠١ا لنص المادة ، استنادالإدارية

                                                                                                                   
 ،١٩٧١ دستور ظل في دستوريتها بعدم الحكم السابق النصوص من للعديد الانتقالية(=) 

 وذلك الشورى، لمجلس التشريع وإعطاء العام والنائب الجمهورية رئيس استمرار وتثبيت
 سلطات لتقويض ريةالدستو الإعلانات من عدد بإصدار مرسي محمد الرئيس قام أن بعد

 هذا نصوص أن للتاريخ ذكرها يتعين التي الأمور ومن سلطاتها، على والاعتداء الدولة
 ساعة ١٦ حوالي في المدنية السياسية القوى معظم انسحاب بعد عليها صوت قد الدستور

 الجمعية في يشاركوا لم أشخاص من الدستور نصوص على التصويت تم متواصلة؛ حيث
 من التأسيسية الجمعية تتمكن حتى الجمعة، يوم من اصباح الثامنة الساعة وحتى قبل من

 نوفمبر، شهر من الأخير الخميس والموافق شهور الست من يوم آخر في للرئيس تسليمه
 المادة نصت فقد ،٢٠١٢ ديسمبر ١٥ في عليه الاستفتاء بإعلان الجميع الرئيس ئليفاج
 كافة في بالفصل غيره دون يختص مستقلة، قضائية جهة الدولة مجلس" أن على ١٧٤

 التأديبية، والطعون الدعاوى ويتولى بأحكامه، المتعلقة التنفيذ ومنازعات الإدارية المنازعات
 مشروعات وصياغة ومراجعة القانون، يحددها التي للجهات القانونية المسائل في والإفتاء
 تكون التي العقود ومراجعة إليه، تحال التي التشريعية الصبغة ذات والقرارات القوانين

 ".الأخرى اختصاصاته القانون ويحدد فيها، طرفًا الدولة



)٣٧٣( 
 

  .)٥٤٦(من قانون مجلس الدولة من ناحية أخرى

الجمعية العموميـة لقسـمي الفتـوى    وبعد فتوى وعلى الرغم من ذلك 
بإجازة التحكيم فـي العقـود الإداريـة،     ١٩٨٩والتشريع بمجلس الدولة عام 

من قانون المرافعات ٥٠١سالف الذكر ونص المادة  ٥٨ا لنص المادة استناد ،
 ١٩٩٠فبرايـر   ٢٠في حكمها الصادر في  ية العليا قضت المحكمة الإدارفقد 

  .)٥٤٧(الإداريةبعدم جواز التحكيم في العقود 

 ١٩٩٤لسـنة   ٢٧عند صدور قانون التحكيم المصري رقم و -١٣٣/٣
حول ما إذا كان هذا القانون يجيز التحكيم في العقود الفقه في شديد ثار خلاف 

-في مجلس الشـعب  آنذاك الإدارية، خاصة في ظل ما صرح به وزير العدل 
بـأن   -عندما سئل عن الحاجة للنص على جواز التحكيم في العقود الإداريـة  

التي لا خلاف عليهـا وأنهـا تخضـع     الأمورمن  الإداريةالتحكيم في العقود 
وقد رفض على أساس ذلك المقترح الخاص بالنص على ذلك صراحة للقانون، 
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيـات  " على أنه) ١(وقد نصت المادة  ،منعا للبس

الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على 
ا كانـت طبيعـة   كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو الخاص أي

العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم بجري في مصر 
ا يجري في الخارج واتفق أطرافه علـى إخضـاعه   ا دوليا تجاريمأو كان تحكي

  .)٥٤٨("لأحكام هذا القانون
                                                

 النهضة دار الدولة، منازعات بعض في والتوفيق حكيمتال نصار، جاد جابر. د )٥٤٦(
 .بعدها وما ٤١ ص  الإشارة، سابق مرجع الأول، الكتاب ،٢٠٠١ العربية،

 ،نقابة المحامين، كيم كوسيلة لفض المنازعاتعليوة فتح الباب، التح/ المستشار) ٥٤٧(
 .وما بعدها ٥٩، ص ٢٠١٢لجنة الفكر القانوني، 

 التحكيم مركز في متخصصة دورة الإدارية، العقود في التحكيم أمين، سعيد محمد. د )٥٤٨(
 .٢٦/٥/٢٠٠٥-٢١ من الفترة في الدولي



)٣٧٤( 
 

فـي   ،الإداريةالذي أدى بالبعض للقول بجواز التحكيم في العقود  الأمر
بصياغة وطبيعة هذه العقود وعدم جواز خضـوعها   الآخرحين تمسك البعض 

تحكيم هو إجازة التحكيم بين قانون ال  للتحكيم، وأن مقصود المادة الثانية من
أشخاص القانون العام، الأمر الذي استوجب عرض الموضوع مرة أخرى على 

بمناسبة مشـروع   الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
، وفـي  العقد مع المجلس الأعلى للآثار وشركة جلتسير سلفر نايت الانجليزية

ية لقسمي الفتوى والتشـريع بمجلـس   أفتت الجمعية العموم ١٨/١٢/١٩٩٦
، وقد ركزت الفتوى على ضرورة الدولة بعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية

  .)٥٤٩(توافر الأهلية اللازمة فيمن يبرم اتفاق التحكيم

 معدلاً ١٩٩٧لسنة  ٩صدر القانون رقم  ١٥/٥/١٩٩٧ي وف -١٣٣/٤
أحكام الاتفاقيات الدوليـة  مع عدم الإخلال ب" على النحو الآتي) ١(لنص المادة 

المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون علـى كـل   
ا كانت طبيعة العلاقة تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو الخاص أي

القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم بجري في مصر أو كان 
تحكيما تجارييجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا  اا دولي

القانون، وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق علـى التحكـيم   
بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية 

يـة  ثر فتوى الجمعية العمومإ، وذلك على "التفويض في ذلك العامة ولا يجوز
  .)٥٥٠(لمجلس الدولة السابقة

                                                
 النهضة دار لة،الدو منازعات بعض في والتوفيق التحكيم نصار، جاد جابر. د )٥٤٩(

 .بعدها وما ٤٥ ص  الإشارة، سابق مرجع الأول، الكتاب ،٢٠٠١ العربية،

عليوة فتح الباب، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، نقابة المحامين / المستشار) ٥٥٠(
 .وما بعدها ٦١، ص٢٠١٢لجنة الفكر القانوني، 



)٣٧٥( 
 

ز التحكـيم فـي المنازعـات    يتجدر الإشارة أن القانون الإماراتي لا يج
، ونفس الأمر في نظـام التحكـيم   )٥٥١(الإدارية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء

السعودي الذي لا يجيز التحكيم للأشخاص الاعتبارية العامة إلا بموافقة مجلس 
  .)٥٥٢(الوزراء

علـى التحكـيم بـين     ١٩٩٤ون التحكيم الصيني لعـام  قد اقتصر قانو
ا التحكيم بين أشـخاص القـانون   خاص في المنازعات الاقتصادية مستبعدشالا

  .)٥٥٣(العام من نطاق تطبيق القانون

التحكيم " وقد أثار سعادة المستشار عليوة فتح الباب في مؤلفه -١٣٣/٥

                                                
 ٢٣/٩/٢٠٠٣الصادر بتاريخ  ٢٠٠٣لسنة  ٤٠٦/٢قرار مجلس الوزراء رقم ) ٥٥١(

، والذي نص صراحة على اشتراط الحصول على موافقة مجلس الوزراء ١٧بالجلسة رقم 
مسبقا على العقود الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية والمتضمنة لشرط التحكيم، على 
أن تكون متضمنة للمبادئ القانونية للعقود الإدارية، على أن يتم مراجعة هذه العقود في 

من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع وزارة المالية هذه الحالة 
 .والصناعة

جابر جاد نصار، التحكيم والتوفيق في بعض منازعات الدولة، دار النهضة . د) ٥٥٢(
 .٩٨، الكتاب الأول ص ٢٠٠١العربية 

(553) Article 1 "This Law is formulated in order to ensure that 
economic disputes shall be impartially and promptly arbitrated, to 
protect the legitimate rights and interests of the relevant parties and 
to guarantee the healthy development of the socialist market 
economy." Article 2 "Disputes over contracts and disputes over 
property rights and interests between citizens, legal persons and 
other organizations as equal subjects of law may be submitted to 
arbitration". Article 3 "The following disputes shall not be 
submitted to arbitration: 1. Disputes over marriage, adoption, 
guardianship, child maintenance and inheritance; and 2. 
Administrative disputes falling within the jurisdiction of the relevant 
administrative organs according to law". 



)٣٧٦( 
 

الوزير المختص أو من ، التساؤل حول طبيعة موافقة "كوسيلة لفض المنازعات
يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة على اللجوء للتحكـيم،  

ا في اتفاق التحكيم لا ينعقد اتفـاق التحكـيم   كانت الموافقة تشكل ركنً إذاوما 
بدونها أم أنها مجرد شرط لنفاذ اتفاق التحكيم في حق الجهة الإداريـة وأثـر   

  .تخلفها على اتفاق التحكيم؟

في والفقهية ادته لعدد من الاتجاهات التحكيمية والقضائية ض سيوقد عر
تحديد أثر موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص 

  .)٥٥٤(الاعتبارية العامة،  على بطلان أو صحة شرط التحكيم في العقود الإدارية

 الإقليمـي لقاهرة التحكيم بمركز ا هيئات إحدىذهبت فيه : الاتجاه الأول
 ١٧/٥/٢٠١٠في حكمها بتـاريخ   ٢٠٠٩لسنة  ٦٢١للتحكيم في القضية رقم 

بتعذر تصور ترتيب البطلان كجزاء على عدم الحصول على موافقـة الـوزير   
وتنـافي   ،نه لا بطلان بغير نـص أا على المختص على شرط التحكيم، تأسيس

 ـ ،القول بالبطلان مع العدالة وحسن النية البطلان يترتـب عليـه   وأن القول ب
  .وعلاقتها بالغير الإداريةزعزعة الثقة في الجهة 

وهذا الحكم لا يمثل في وجهة نظري موقف هيئات التحكيم من المسألة، 
يم بحكم مخالف، حدى هيئات التحكإوأن هناك أحكام من هيئات التحكيم قضت فيه 

كيم في القضية التحكيم في مركز القاهرة الإقليمي للتح حيث قضت إحدى هيئات
بأن اشتراط القانون موافقة  ٢٩/٠٥/٢٠٠٣جلسة  ٢٠٠٣لسنة  ٢٩٢رقم 

الوزير المختص في العقود الإدارية يترتب عليه بطلان هذا الاتفاق حال عدم توافر 
الصفة القانونية فيمن يوقع على هذا الاتفاق، وبالتالي تنحسر ولاية هيئة التحكيم 

                                                
عليوة فتح الباب، التحكيم كوسيلة / المستشار: نظرافي عرض هذه الاتجاهات، ) ٥٥٤(

 .وما بعدها ٦١، ص٢٠١٢نقابة المحامين لجنة الفكر القانوني، "لفض المنازعات



)٣٧٧( 
 

  .)٥٥٥(بنظر النزاععن نظر النزاع ولا تكون مختصة 

  لتوفيق ا الفة القانونعدم مخلقول بل ،)٥٥٦(ذهب فيه البعض: الاتجاه الثاني

في موافقة الوزير من  الإداريةجواز التحكيم في العقود ر ي اختزال معياف
وأنه كان الأولى للقانون البحث عن ضابط موضوعي لجواز التحكيم  ،عدمها

ختلاف الرؤية بين هيئات التحكيم لا أدىالأمر الذي في العقود الإدارية، 
ففي الوقت الذي تصورت فيه هيئات التحكيم  ،والقاضي في تقييم هذه الموافقة

شكلي لا يترتب على تخلفه أي بطلان، يعتبر القاضي أن الموافقة  إجراءأنه 
جوهري يترتب عليه استبدال قواعد قانونية مقررة لتحقيق التوازن بين  إجراء

، وليس فقط الإداريةوالخاصة بأحكام قانونية تحكم العقود المصالح العامة 
سلب اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات، مما يستلزم ضرورة التحقق 
من توافر موافقة الوزير المختص أو تولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص 

  .وإلا  كان الشرط باطلاً الاعتبارية العامة

لقضاء أو أحكام المحاكم فحسب، والاتجاه السابق لا يقتصر على رجال ا
للتحكيم في القضية  الإقليميالتحكيم في مركز القاهرة  اتهيئ إحدىفقد قضت 

بأن اشتراط القانون موافقـة   ٢٩/٠٥/٢٠٠٣جلسة  ٢٠٠٣لسنة  ٢٩٢رقم 
الوزير المختص في العقود الإدارية يترتب عليه بطلان هذا الاتفاق حال عـدم  

يوقع على هذا الاتفاق، وبالتالي تنحسـر ولايـة   توافر الصفة القانونية فيمن 
                                                

منشور في العدد  ٢٠٠٣مايو  ٢٩جلسة  ٢٠٠٢لسنة  ٢٩٢القضية التحكيمية رقم ) ٥٥٥(
 .٧ص  ٢٠٠٤الخاص باليوبيل الفضي لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم يناير 

لباري، الدعوى محمود فوزي عبد ا /محمد أمين المهدي والمستشار /المستشار) ٥٥٦(
ببطلان شرط التحكيم في العقود الإدارية، مجلة التحكيم العربي، العدد الرابع عشر، يوليو 

عليوة فتح الباب، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، / المستشار: ، مشار إليه لدى٢٠١٠
 .٢هامش  ٦٣، ص٢٠١٢نقابة المحامين لجنة الفكر القانوني، 



)٣٧٨( 
 

  .)٥٥٧(هيئة التحكيم عن نظر النزاع ولا تكون مختصة بنظر النزاع

أن إلـى  ذنا الدكتور أحمد شـرف الـدين   استأفيه ذهب : الاتجاه الثالث
موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية 

بدليل أن النص عندما اشـترط  شرط نفاذ  إنما هووالعامة لا يعتبر شرط صحة 
بين طرفيه بحيث  موافقة الوزير المختص كان يتكلم عن اتفاق تحكيم قائم فعلاً

تأخذ موافقة الوزير شكل اعتماد هذا الاتفاق، وبالتالي يكـون جـزاء تخلـف    
موافقة الوزير في هذه الحالة عدم نفاذ اتفاق التحكيم وليس بطلانه، والتمييز 

لسابق بين اعتبار الموافقة شرط صحة وبين كونها شرط نفاذ، لا يخلو مـن  ا
منها أنه لو اعتبرت موافقة الـوزير شـرط صـحة أو     ،فائدة من عدة نواحي

ا لتخلف ركن الرضا، ا مطلقًانعقاد فإن تخلفها يترتب عليه بطلان الاتفاق بطلانً
اعتبـرت   إذاحين أنـه   ثاره القانونية ولا تصح إجازته، فيآفلا يرتب الاتفاق 

شرط نفاذ فإن تخلفها لا تمنع من البداية من صحة اتفـاق التحكـيم وإمكـان    
  .اأجازه الوزير لاحقً إذاترتيب آثاره 

 الـذي   الإداريمحكمة القضاء  ى حكمأشار صاحب الرأي السابق إلوقد 
تص يترتب عليه عدم نفـاذ اتفـاق   بأن تخلف موافقة الوزير المخ" يهقضت ف

، إحدى القضـايا محكمة النقض في  أكدته، وهو ما الإدارةيم في مواجهة حكالت
حكم محكمـة القضـاء   القول بأن موافقة الوزير شرط انعقاد كما جاء في  وأن

يخالف فكرة النظام العـام الـدولي المسـتقر     ٣١/١٠/٢٠٠٩الإداري بجلسة 
اتفاقـات   التي تلـزم الـدول بـاحترام    ،عليها في العلاقات الاقتصادية الدولية

يـود المقـررة فـي القـانون     بحيث لا يجوز لها أن تتنصل منها للق ،التحكيم
عن مخالفة مبدأ وجوب تنفيذ الالتزامات بحسن نيـه الـذي لا    ضلاًالداخلي، ف

                                                
منشور في العدد  ٢٠٠٣مايو  ٢٩جلسة  ٢٠٠٢لسنة  ٢٩٢القضية التحكيمية رقم ) ٥٥٧(

 .٧، ص ٢٠٠٤الخاص باليوبيل الفضي لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، يناير 
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نه يخالف المسـتقر عليـه فـي    أ، علاوة على وإداريةيميز بين عقود مدنية 
مـن التزاماتهـا بشـرط    التحكيم التجاري الدولي من عدم جواز تحلل الدولة 

ة في تشريعها الـداخلي  ا لقيود تشريعيالتحكيم الذي أدرجته في عقودها استناد
، وأنه التحكيم الداخلي وحيث لا تتقيد المحاكم أو هيئات حقيقة اودولو كانت قي

ها، فإنه يتعين التحكيم بالمبادئ العامة في العلاقات الاقتصادية الدولية أو غير
توقـف  توالذي  -موافقة الوزير المختص  -أوجبه القانون  لذيالعمل بالقيد ا

  .)٥٥٨(عليه صحة اتفاق التحكيم

 ٢٧من القانون رقم ) ١(وفي اعتقادي أن نص الفقرة الثانية من المادة 
 ؛ إذبشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، فيه قصور كبيـر  ١٩٩٤لسنة 

تخلف موافقة الوزير المختص أو  كان يتعين عليه النص على البطلان في حالة
من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة على اتفاق التحكـيم  

في وجهة نظرنا، وأنه لحـين  ، نظر لإعادةفي العقود الإدارية، وهو ما يحتاج 
نـص  ا على الذي يترتب على ذلك هو البطلان قياس الأثرعمل هذا التعديل فإن 

لا إلى عدم جواز التحكـيم  ن التحكيم المصري الذي نص عمن قانو ١١المادة 
من الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، وقد أجازت 

توقيع شـرط  أن ا على تأسيسالحكم بالبطلان في حالة تخلف ذلك،  ٥٣المادة 
تـولى اختصاصـه بالنسـبة    مـن ي التحكيم بدون موافقة الوزير المختص أو 

هو توقيع ممن لا يملك الصفة أو الأهلية اللازمة  ،لاعتبارية العامةللأشخاص ا
فإن موافقة الوزير المختص أو وبالتالي للتصرف في الحقوق المتعاقد بشأنها، 

من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة تعتبر مـن شـروط   

                                                
أحمد شرف الدين، الرقابة القضائية على اتفاق التحكيم وآثـاره  . د: تفصيلاً: راجع) ٥٥٨(

 .وما بعدها ٦٨، ص٢٠٠٧في ضوء أحكام محكمة النقض، 
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  .)٥٥٩("اقتب على تخلفها بطلان هذا الاتفصحة اتفاق التحكيم، وأنه يتر
 ـ يتصور تكييف المسألة الواحدة بتكيعلاوة على أنه لا ي ، ينفـين مختلف

العقـود  فيكون الجزاء البطلان في العقود الإدارية الداخلية وعدم النفـاذ فـي   
الدكتور أحمد شـرف   ذنااستأه إليالإدارية الدولية، ولا يغير من ذلك ما ذهب 

تـولى  بفقة الوزير المختص أو باشتراط موا، الدين، بأن التنظيم الحالي للنص
يفترض وجود شرط تحكـيم   ،اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة

وأن الموافقة بمثابة اعتماد لشرط التحكيم الموجود في العقد، وأن القول بـان  
موافقة الوزير المختص شرط انعقاد يترتب عليه أن تخلفها يترتب عليه بطلان 

لتخلف ركن الرضا، فلا يرتب الاتفاق أثاره القانونيـة ولا  ا ا مطلقًالاتفاق بطلانً
منـع مـن   ياعتبرت شرط نفاذ فإن تخلفهـا لا   إذاتصح إجازته، في حين أنه 

 ـ إذاالبداية من صحة اتفاق التحكيم وإمكان ترتيب آثاره  ا، أجازه الوزير لاحقً
 يقبـل الإجـازة  يتنافى في وجهة نظري مع التأصيل السليم للـبطلان، وأنـه   

إلا اوالتصحيح شأن عدم النفاذ، وأن البطلان لا يمنع من كون التصرف موجود 
  .ليه عدم مطابقته للتصرف القانونيأنه شابه عيب ترتب ع

الخلاصة، فإن شرط التحكيم في العقود الإدارية في القـانون   -١٣٣/٦
 من القانون الطة التصرف في المال العام، بدءا بمن له سالمصري كان مرتبطً

في شأن التحكيم في المنازعات بين الدولـة والغيـر،    ١٩٥٣لسنة  ٣٩٨رقم 
وهو نفس المعول الذي اعتمد عليه المشرع الفرنسي لإجـازة التحكـيم فـي    
العقود الإدارية في بعض الحالات الخاصة وبموافقة أشخاص بعيـنهم حسـب   

 ٩مشرع فـي  دخلها الأا للتعديلات التي العقد موضوع التحكيم كما أشارتا سابقً

                                                
، ٢٠٠٠ابريـل   ٢٣جلسة  ١٩٩٩لسنة  ٥٣٧تمييز دبي، الطعن رقم  حكم محكمة) ٥٥٩(

 .وما بعدها ٣٤٢العدد الحادي عشر، ص 
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، وأن إعمال شرط التحكيم في العقـود الإداريـة فـي القـانون     ١٩٧٥يوليو 
والتي تنص  ،من قانون مجلس الدولة ٥٨المصري يستلزم تطبيق نص المادة 

لا يجوز لأي وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن "على أنه 
محكمين في مادة تزيـد  تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تنفيذ قرار 

بغير استفتاء الإدارة المختصة، وبالتالي كانـت   هقيمتها على خمسة آلاف جني
 ـ"الإدارة تبرم شرط التحكيم وقت إبرام العقد وتتنصل منه عند النزاع ص ، ون

مع عدم الإخـلال  " من قانون التحكيم المصري التي نصت على أنه) ١(المادة 
عمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام بأحكام الاتفاقيات الدولية الم

هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو الخـاص  
ا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكـيم  أي

بجري في مصر أو كان تحكيما تجاريا يجري في الخارج واتفق أطرافـه ا دولي 
على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون 
الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة 

، وأن المشـرع  "للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفـويض فـي ذلـك   
قـد بـين أهليـة     ١٨٨٣المصري منذ قانون المرافعات الأهلي الصادر عـام  

التصرف في الحق وبين إجازة التحكيم في العقود الإدارية، وأنه عندما حـاول  
فـي شـأن    ١٩٥٣لسـنة   ٣٩٨المشرع تقرير ذلك صراحة في القانون رقم 

مـن  ) ١(نص صراحة في المـادة   ،التحكيم في المنازعات بين الدولة والغير
نازعات بـين الدولـة   في شأن التحكيم في الم ١٩٥٣لسنة  ٣٩٨القانون رقم 

مـن قـانون المرافعـات     ٨١٩مع عدم الإخلال بحكم المادة " والغير، على أنه
يجوز فض المنازعات القائمة بين الدولة والغير عن طريق التحكيم، وهو نفس 
ما أكدت عليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فـي فتواهـا عـام    

التحكـيم فـي المنازعـات     ١٩٩٤لسنة  ٢٧لعدم شمول القانون رقم  ١٩٩٦
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بتعـديل   ١٩٩٧لسـنة   ٩الإدارية، الأمر الذي دفع المشرع في القانون رقـم  
في شأن التحكيم في المواد المدنية  ١٩٩٤لسنة  ٢٧بعض أحكام القانون رقم 
باشتراط توقيع الوزير المختص أو مـن يتـولى    ١والتجارية، بتعديل المادة 

ارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلـك،  اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتب
الأمر الذي يوضح بجلاء عدم اعتماد المشرع المصري في تقرير التحكيم فـي  

نه اعتمـد علـى أهليـة    أالمنازعات الإدارية على جواز التصالح من عدمه، و
  .التصرف في الحق

والواقع أن التبرير السابق من المشرع لا يتسق مع طبيعة التحكيم مـن  
   .وطبيعة التصرف في المال العام من ناحية ثانيةناحية 

التحكيم يقوم على أساس اتفاق الأشخاص على عرض  :من ناحية أولى
منازعتهم على محكم أو أكثر ليفصل فيه بحكم ملزم دون قضاء الدولة، وهـو  
ما يتضمن تنازلهم عن الالتجاء للقضاء واختيارهم الالتجاء للتحكـيم لحسـم   

الصادر في هذه الحالة ملزم للجميع ولا يقبل الطعن فيه إلا  والحكم ،منازعتهم
عن طريق دعوى البطلان، وهذه الدعوى ليست دعوى موضوعية إنمـا هـي   
دعوى إجرائية لا تراجع حكم التحكيم أو الخطأ في تقديره، ومقتضى ذلـك أن  
يكون التحكيم في المسائل التي تتعلق بالصالح الخاص وليس بالمسائل التـي  

لق بالصالح العام، أي يكون فيما يكون لهم التنازل عنه أو التصالح عليـه  تتع
  .وليس فيما يتعلق بالنظام العام

لكل أفراد المجتمع، وأنه  اومن ناحية ثانية، فإن المال العام يكون مملوكً
بخلاف المال الخاص يخضع لضوابط قانونية في تخصيصه للنفع العـام، وأن  

دد طرق تخصيص المال العام لخدمة المجتمع، وهذا القانون وحده هو الذي ح
المال لا يملك أحد التصرف فيه، إنما يتقيد كل موظف في إنفاقه وتخصيصـه  

ا، ومن ثم فإنه لا توجد سلطة لها حق التصرف فـي المـال   وفق المحدد قانونً
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لا استعماله فيما خصص مـن  إالعام، وان الوزير أو رئيس الوزراء ليس لهم 
لتالي لا يكون من المقبول الاعتماد على من له سلطة التصرف فـي  أجله، وبا

  .الحق لتقرير  التحكيم في العقود الإدارية

وفي كل الأحوال نتفق مع رأي الفقيه الدستوري الدكتور جابر جاد نصار 
فـي  قد يكفي هذا  ؛ إذبعدم كفاية توقيع الوزير المختص في كل العقود الإدارية

ض الآخر المتعلق باستغلال موارد الدولة الطبيعيـة أو  بعض العقود دون البع
من العقود  هاعقود الامتياز المتعلقة بها وعقود التنمية ونقل التكنولوجيا وغير

 والحاجة للنص على توقيع مجلس الوزراء ،المرتبطة بالمصلحة العليا للدولة
 الجمعيـة  رأيخـذ  أ، مع ضـرورة  على شرط التحكيم الوارد في هذه العقود

 عمـلاً العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قبل إبرام أي عقد به شرط تحكـيم  
، مع ضرورة ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ٥٨بنص المادة 

مراعاة التمييز بين أنواع العقود الإدارية والتمييز فيها بين العقود المرتبطـة  
ادة الدولة علـى أرضـها   بالمرافق العام والمرافق العامة القومية المتعلقة بسي

  .)٥٦٠(عند بحث خضوعها للتحكيم من عدمه
١٧٤والنص في المـادة   ٢٠١٢ديسمبر  ١٥وبعد صدور دستور  ،اوأخير 

 ،منه على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعـات الإداريـة  
الأمر الذي يدعونا للتأمل في المستقبل القريب، لبحث مدى جـواز التحكـيم فـي    

ود الإدارية في ظل هذا النص العجيب لاختصاص مجلس الدولة، بعد أن نقـل  العق
 ١٩٧٢لسـنة   ٤٧من  قانون مجلس الدولة رقـم   ١٠/١١الدستور نص المادة 

التـذرع بعـدم انتبـاه     المصاف القواعد الدستورية، فهل يحق لنا كما ادعى سابقً
التطبيقي للعديد من  ، وماذا سيكشف لنا الواقع؟واضعي الدستور للقوانين السابقة
                                                

حكيم والتوفيق في بعض منازعـات الدولـة، دار النهضـة    تجابر جاد نصار، ال. د) ٥٦٠(
 .وما بعدها ١٠٦، الكتاب الأول، ص ٢٠٠١العربية 
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، وهـل مـن   ؟القوانين الحالية المعرضة للطعن بعدم الدستورية في الفترة المقبلة
، فلا يتصور في تشـريع  ؟المتصور في الأمد القصير تعديل هذا النص الدستوري

أي دولة أن تخالف القوانين الدستور، أو أنـه مـن الـنص علـى الاختصـاص      
 .خالف هذا الاختصاصالحصري لأي سلطة يأتي القانون وي

  رابعالفرع ال
 المترتبة عليها المسائل الماليةو التحكيم في المسائل الجنائيةمدى جواز 

بتعلقه بمنازعة يجوز ويتحدد النطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم  -١٣٤
، ولا تتعارض مع النظام العام، فلا يجوز أن يمتـد نطـاق اتفـاق    فيها الصلح

ل التي لا يجوز فيها الصلح أو تتعارض مع النظـام  التحكيم لمسألة من المسائ
العام للمجتمع، فـلا يجـوز التحكـيم بشـأن تحديـد المسـئولية الجنائيـة        

، كما لا يجوز التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية أو الحالة أو )٥٦١(للمتهمين
الجنسية، مع إجازة التحكـيم فـي المسـائل الماليـة المترتبـة علـى تلـك        

  .)٥٦٢(المسائل

، فـلا  )٥٦٣(اضوع اتفاق التحكيم ونطاقه يجب أن يفسر تفسير ضيقًومو
ده لغير ما اتفق عليه الأطـراف،  يجوز التوسع في تفسير اتفاق التحكيم وامتدا

                                                
، ص ٢٠٦ق  ١٩/١١/١٩٨٧ق جلسة  ٥٣لسنة  ١٤٧٩نقض مدني الطعن رقم  )٥٦١(

 .٣٨س  ٢، ع ٩٦٨

وأنظمة  ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم طبقًا للقانون . د )٥٦٢(
 .وما بعدها ٤٣، ص ٢٩، ٢٨التحكيم الدولية، مرجع سابق، بند 

 سابق، مرجع والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، إسماعيل فتحي. د )٥٦٣(
 ٢٧أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم طبقًا للقانون . د ا؛بعده وما ١٥٨ ص ،٧٥بند

 .٥٣، ص ٣٥وأنظمة التحكيم الدولية، مرجع سابق، بند ١٩٩٤لسنة 
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أن الاتفاق على التحكيم بشأن عقـد معـين لا ينصـرف إلـى غيـره مـن       و
مع  ، وأن العبرة بما انصرفت إليه إرادة أطراف اتفاق التحكيم فعلاً)٥٦٤(العقود

  .)٥٦٥(مراعاة ما قد يثور أثناء نظر النزاع من طلبات عارضة أو مسائل فرعية

والعبرة في جميع الحالات بكون المسألة التي يجوز فيها التحكيم مما يجوز 
التصالح عليه، وتغلب فيها مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع، وعدم تنظيمهـا  

على مخالفتها، وأن المعول عليه  بقاعدة من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق
في هذه الحالة بكون المسألة يجوز التصالح عليها من عدمه، لا بمجرد تنظيمهـا  
بنص قانوني آمر أو بتنظيمها بقاعدة قانونية اتفاقية، فلا يعني كون النزاع يتصل 

م بالنظام العام لتناوله اتفاق أو عملية من بعض الوجوه لتنظيم له طابع النظام العا
العبرة بطبيعـة المسـألة    ؛ إذ)٥٦٦(أن النزاع محل اتفاق التحكيم غير قابل للتحكيم

وكونها تقبل الصلح أو لا تقبل الصلح، وأن اتفاق التحكيم يمكن إبطاله قبل صدور 

                                                
،        ٣العـدد   ٢٣/٥/١٩٩٢جلسة  ١٩٩٢لسنة  ٧٠،  ٤٨ االطعنان رقم ،تمييز دبي )٥٦٤(

باعتباره  -تياري من الأصول المقررة، أن التحكيم الاخ"، وقد جاء في هذا الحكم ٥٠١ص 
لا يفترض بل يجب الاتفاق عليه صراحة لمـا   -طريقا استثنائيا لحسم النزاع بين الطرفين 

يترتب عليه من الخروج عن طريق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات للخصـوم، وأن  
اتفاق الطرفين في عقد معين على عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذه على التحكيم 
لا ينصرف إلى ما قد يكون بينهم من عقود أخرى طالما لم يتم الإحالة فيها صراحة علـى  

 ".شرط التحكيم

 التحكيم وأنظمة ١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم للقانون اطبقً التحكيم صاوي، السيد أحمد. د )٥٦٥(
 المحكمين أحكام قوة يونس، مصطفى محمود. د ؛٥٢ ص ،٣٥ بند سابق، مرجع الدولية،
 .١٠٧ ،١٠٦ ص سابق، مرجع الدولة، قضاء مأما وقيمتها

و  ،٣٠أحمد خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، مرجع سـابق، ص  . د )٥٦٦(
، وقد قسم سيادته المنازعات إلى منازعات يوجد بشأنها نص خاص لتعلقها بالنظـام العـام   ٣١

 .م دون حاجة للنصومنازعات لا يوجد بصددها نص خاص ومنازعات تتعلق مباشرة بالنظا



)٣٨٦( 
 

  .)٥٦٧(حكم المحكمين لمخالفته للنظام العام

ويعتبر من المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وتتعارض مع النظـام ولا  
وز فيها الاتفاق على التحكيم، الاتفاق علـى تحديـد المسـئولية الجنائيـة     يج

للمتهمين، والاتفاق على التحكيم في مسألة من مسائل الأحوال الشخصـية أو  
الجنسية أو الحالة، غير أن ذلك لا يمنع من الاتفاق على التحكيم بشأن المسائل 

  .)٥٦٨(المالية المتعلقة بتلك المسائل

إجازة المشرع للصلح في بعض المسائل الجنائية، مثال  وقد أثار  -١٣٥
وتعديلاته وتشريعات بعـض الـبلاد    ١٩٩٨لسنة  ١٧٤القانون المصري رقم 

، التساؤل عن مدى جواز الاتفاق )٥٦٩(العربية مثل القانون القطري والإماراتي
                                                

 .٣١، و ٣٠أحمد خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، مرجع سابق، ص . د )٥٦٧(

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بند . د )٥٦٨(
لسنة  ٢٧ا للقانون رقم أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقً. وما بعدها؛ د ١٢٣، ص ٥٩

 .وما بعدها ٤٢، ص ٢٩، ٢٨، ٢٧نظمة التحكيم الدولية، مرجع سابق، بند وأ ١٩٩٤

الصلح في المسائل  ٢٠٠٤لسنة  ١١أجاز قانون العقوبات القطري بالقانون رقم  )٥٦٩(
ولوكيله الخاص في  -المستفيد –للمجني عليه " على أن ٣٥٩الجنائية، بنصه في المادة 

ن هذا القانون أن يطلب من النيابة العامة أو م) ٣٥٧(الجرائم المنصوص عليها في المادة 
المحكمة بحسب الأحوال في أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب 
على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء 

مكرر والمادة  ١٨نصت عليه المادة  ، وهو نفس ما"اتنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتً
بتعديل قانون العقوبات، كما أجاز  ١٩٩٨لسنة  ١٧٤من القانون المصري رقم  ١/ ١٨

مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون  ٢٠المشرع الإماراتي في المادة 
للمجني " الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية؛ حيث نصت على أن ٢٠٠٦لسنة  ٣٥رقم 

، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٣٩عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد أرقام 
وفي الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون أن  ،من قانون العقوبات ٤٠٥، ٤٠٤، ٤٠٣

  (=)يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب 



)٣٨٧( 
 

على التحكيم في الجرائم التي يجوز فيها الصلح، وهل يترتـب علـى اتفـاق    
  .منع الالتجاء للقضاء الجنائي؟التحكيم 

ذهب أستاذنا الدكتور فتحي إسماعيل والي للقول بعدم جواز التحكيم وقد 
بالنسبة للجرائم التي لا يجوز فيها الصلح أو تلك  سواءفي المسائل الجنائية، 

  .)٥٧٠(التي لا يجوز فيها الصلح

ئم أن إجازة المشرع للصلح في بعض الجرائم مثـل جـرا   –بحق  –الواقع 
التهرب الجمركي وجرائم التهرب الضريبي وجرائم الضرب وإصدار شيك بـدون  

والجرائم  امعينً ارصيد والمخالفات والجنح التي لا تتجاوز العقوبة المقررة لها حد
مـن قـانون العقوبـات     ٣٢١ ،٢٦٥ ،٢٤٢ ،٢٤١المنصوص عليها في المواد 

؛ لاتفاق التحكيم الإجرامية محلاًالمصري لا يجعل من الأفعال المكونة لتلك الأفعال 
ا لانقضاء الدعوى الجنائية، غير أن ذلك لا يمنع الصلح في هذه الحالة يعد سبب إذ

ية المتعلقة بتلـك الجـرائم،   الالأطراف من الاتفاق على التحكيم بشأن المسائل الم
ويترتب على اتفاق التحكيم في تلك المسـائل قضـاء المحكمـة الجنائيـة بعـدم      

صها بنظر الشق المدني دون أي تأثير علـى الشـق الجنـائي، والـذي لا     اختصا
وليس بمجرد إبـرام اتفـاق تحكـيم،     ،ينقضي إلا بتصالح المضرور عن الجريمة

                                                                                                                   
من قانون العقوبات المعدلة  ٨٣ونصت المادة  ،"قضاء الدعوى الجزائيةعلى الصلح ان(=) 

على حق  ١٩٨٣لسنة  ٣بتعديل قانون العقوبات الاتحادي رقم  ٢٠٠٦لسنة  ٥٢بالقانون 
النيابة العامة في تنفيذ العقوبة الجنائية متى تنازل المجني عليه أو تصالح في الجنح 

، ٣٩٤، ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٣٩، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٨المنصوص عليها في المواد 
وفي السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء ، ٤٠٥، ٤٠٤، ٤٠٣، ٣٩٥

ا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعهالمتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوج. 

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بنـد  . د )٥٧٠(
 .١٢٦، ص ٥٩



)٣٨٨( 
 

واتفاق التحكيم بالنسبة للشق الجنائي غير جائز لمخالفته للنظام العـام، لكـن إذا   
الجنائي، فإذا ما التجأ تصالح المضرور من الجريمة فلا يجوز له التمسك بالطريق 

للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية أو عن طريق الادعاء المباشر كان للخصم 
  .الآخر الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح

وأساس ذلك أن الدعوى الجنائية هي ملك المجتمع والنيابة العامة هـي  
عن الدعوى العمومية  لاًالتي تباشرها نيابة عن المجتمع، والتصالح لا يعد تناز

ا علـى  وأنه سبب لانقضاء الدعوى الجنائية، ومن ثم لا يتصور الاتفاق مسبقً
  .التحكيم بشأن تلك الجرائم، وبطلان كل اتفاق يخالف ذلك لمخالفته للنظام العام

غير أن ذلك لا يمنع من الاتفاق على التحكيم بشـأن المسـائل الماليـة    
فاق التحكيم في هذه الحالة لا يغلق الطريق الجنائي المتعلقة بتلك الجرائم، وات

  .وإنما يلزم الأطراف بعدم الالتجاء للطريق المدني

تجدر الإشارة أن الأطراف في الصلح في الجرائم التي يجوز فيها الصلح لا 
يتنازلون عن الدعوى الجنائية، لأن الأطراف لا يملكون الدعوى الجنائيـة حتـى   

زل أو عدم التناول عنها وأنها ملك النيابة العامة، وأن اتفاق يمكن الكلام عن التنا
  .التحكيم لا يعدو أن يكون إثبات للصلح كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية

ويترتب على اتفاق التحكيم غير المتضمن للصلح في هذه الحالة عـدم  
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الشق المدني، ولا يترتب عليه منع المحكمة 

لجنائية من نظر الدعوى الجنائية أو الاستمرار في نظرهـا، ويترتـب علـى    ا
التصالح في جرائم الضرب وجرائم الشيك وانقضاء الـدعوى الجنائيـة حـق    
الأطراف في الاتفاق على التحكيم بالنسبة للحقوق المالية المترتبة على تلـك  

  .الجرائم

 ـ -١٣٦ ة لا يمنـع مـن   ومنع الاتفاق على التحكيم في المسائل الجنائي



)٣٨٩( 
 

الاتفاق على التحكيم في الأوراق التجارية مثل الشيك أو الكمبيالـة أو السـند   
يجوز الاتفاق على التحكيم في الشيك إذا كان الشيك قد تم إصـداره   ؛ إذنيالإذ

تنفيذا لالتزام وارد في عقد يتضمن شرط التحكيم لكل ما ينشأ مـن العقـد أو   
يثور من منازعات حول تنفيذ العقد، وعندئذ يمتد  ا به أو ماا به أو مرتبطًمتعلقً

شرط التحكيم إلى ما يثور من نزاع حول ما يثور من نزاع حول الشيك، الذي 
  .)٥٧١(هو أداة تنفيذ العقد

استقر في دولة الإمارات العربية المتحدة ولاعتبارات تتعلق بالنظام العام 
ة عن تنفيـذ الوكالـة   القضاء على بطلان شرط التحكيم في المنازعات الناشئ

التجارية بين الوكيل والموكل، حيث أناط المشرع الاختصاص بالفصـل فيهـا   
لمحاكم الدولة وبطلان كل شرط يخالف ذلك، بما في ذلك شرط التحكيم، إلا أن 
تكون الوكالة غير مقيدة بسجل الوكلاء التجاريين، فلا يجوز عندئذ رفع دعوى 

  .)٥٧٢(ى التحكيمبشأنها أمام المحاكم للاتفاق عل

وتتواتر أقوال الفقهاء بعدم جواز الاتفاق على التحكيم في مسائل  -١٣٧
، وأساس ذلك أن المشرع نظم مسائل الإفلاس )٥٧٣(الإفلاس لتعلقه بالنظام العام

على أساس ضمان المساواة بين الدائنين، وحماية مصالح جماعة الدائنين من 
                                                

فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، بند . د )٥٧١(
 .١٢٦، ص ٥٩

، ٢٥/٦/٢٠٠٠ق جلسة  ٢٠ لسنة ٩٩حكم المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم  )٥٧٢(
 .وما بعدها ١٩٦، ص ٢٢السنة 

لإجباري، مرجع أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري وا. د: نظر على سبيل المثالا )٥٧٣(
فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، . ؛ د٦٦، ص ٢٤سابق، بند 

مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، . ؛ د١٢٤، ص ٥٩مرجع سابق، بند 
ناريمان عبد القادر، اتفاق التحكيم وفقًا لقانون التحكيم في . ؛ د٤١، ٤٠، ص ٢٦بند 

 .٢٥٤، ص ١٩٩٤لسنة  ٢٧مدنية والتجارية رقم المواد ال



)٣٩٠( 
 

تصرفات المدين، وأن اختصاص القضاء المصري بتلك المسائل هدفه المحافظة 
، كما لا يتصور الحكم بالإفلاس من قبل هيئـة التحكـيم،   )٥٧٤(على النظام العام

لا يمنع من امتداد شرط التحكيم السابق للحكم بـالإفلاس وفتـرة   غير أن ذلك 
الريبة إلى السنديك باعتباره الممثـل القـانون القـانوني للخلـف الخـاص      

  .)٥٧٥(للمدين

  الفرع الخامس
  العارضةوالإضافية موضوع اتفاق التحكيم والطلبات 

الطلبات تنقسم إلى طلبات أصلية وطلبـات عارضـة، والطلـب     –١٣٨
بأنه عمل إجرائي بواسـطة الخصـم     La demande en justiceيالقضائ

يمكنه من الالتجاء أو الدخول أو الاتصال الفعلي بالقاضي للحصول على حكـم  
  .)٥٧٦(في موضوع النزاع المعروض عليه

                                                
، ٤٠، ص ٢٦مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، بند . د: للمزيد )٥٧٤(

٤١. 

، ٦٦، ص ٢٥أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع سابق، بند . د )٥٧٥(
٦٧. 

(576) Loic CADIAT «Droit Judicaire Privé», Deuxième édition, n° 
982. p. 922, Pierre JULIEN et Natalie FRICERO «Droit Judiciaire 
Privé» L.G.D.J., op. cit., n° 30, p. 19, Jean VINCENT  et Serge 
GUINCHARD «Procédure Civile», D., 1999, n°138, p. 173 et 174. 

وأنـه  ،  prétentionوجود الطلب على ضرورة وجود إدعاء   VINCENTحيث علق 
  .بدون هذا الإدعاء لا يوجد طلب قضائي

Cass. Soc. 10 Juil. 1996, RTD, 1996, Obs. Perrot, Cass. 3 er Civ, 14 
Juin 1989, Bull. III, n° 137. 

، ٢٤فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، بند  . ولقد وضح هذا، د
  (=)عمل الإجرائي الذي يعلن به المدعي رغبته ، فعرف الطلب القضائي بأنه ال٥٠ص 



)٣٩١( 
 

أن الطلب القضائي القول إلى الفقه بعض وفي توضيح ذلك، فقد ذهب 
ا لمباشرة الدولة ولايتها رطًهو الإجراء أو العمل القانوني الذي يعتبر ش

لتحريك النشاط القضائي  acte-condition القضائية ويسمى عمل شرط
 الأفراد وحمايتها من تلقاء نفسه القاضي لا يستطيع صيانة مصالح ؛ إذللدولة

office de juge  ٥٧٧(ولو تعلق الأمر بالنظام العام(.  

المصري إلى طلبات  الطلبات تتنوع في القانونا على نحو ما ذكرنا آنفًو
أصلية فاتحة للخصومة وطلبات عارضة يبديها الخصم أثناء سير الدعوى، وقد 

من قانون المرافعات المصري، على أن الخصومة ترفع  ٦٣نصت عليها المادة 
بورقة تسمى صحيفة افتتاح الدعوى أو ورقة التكليف بالحضور، كمـا أنهـا   

  .)٥٧٨(ثناء سير الدعوىتتنوع إلى  طلبات عارضة يبديها الخصوم أ

وهـي   ؛وفي القانون الفرنسي الجديد تتنوع الطلبات إلى طلبات أصـلية 
 entame une instance ou introducveالطلبات الفاتحـة للخصـومة   

d’instance ou le demande initiale.   
                                                                                                                   

والتعريف السابق يقصر الطلب القضـائي علـى    في الحصول على حماية من القضاء،(=) 
والذي بمقتضاه يكون للمدعي الحق فـي الحصـول علـى حكـم      ،الطلب الفاتح للخصومة

ل على والذي هو حق في الحصو ،وهو ما يتعارض مع تصورنا للحق في الدعوى لصالحه،
وأنه حـق مترتـب علـى     عليه، ىحكم في موضوع النزاع، سواء أكان للمدعي أو للمدع

كما عرفها  إبراهيم نجيب سـعد بأنهـا    استعمال حق الالتجاء للقضاء بالمطالبة القضائية،
إبـراهيم  . ا لمباشرة الدولة ولايتها القضائية، دالإجراء أو العمل القانوني الذي يعتبر شرطً

 .٥٣٨، ص ٢١٩، بند ١القانون القضائي الخاص، مرجع سابق، ج نجيب سعد، 

  ،٢١٩ بنـد  ١ ج سابق، مرجع الخاص، القضائي القانون سعد، نجيب إبراهيم. د) ٥٧٧(
 .٥٣٨ ص

أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع  .د) ٥٧٨(
 .٢٦٢، ص ١٣٥سابق، بند 



)٣٩٢( 
 

من قـانون المرافعـات بأنهـا الطلبـات البادئـة       ٥٣وقد عرفتها المادة 
الخصـومة  ات التي تتم بواسطة الخصم كمبادرة منه لطرح للخصومة، وهي الطلب

 La demade initiae est celle par laquelle un plaideur على القضاء
prend l’initiative d’un process en soumettant au juge ses 

pretentions  ،وتتنوع إلى طلبات عارضةdemandes incidentes  ، وهـي 
خصوم أثناء سير الدعوى من أي من الخصوم، وهي عديدة الطلبات التي يبديها ال

 La والطلب المقابـل  ،La demande additionnelleالطلب الإضافي  :منها

demande reconventionnelle ، والطلبات المتعلقة بالتدخل الاختيـاريLa 

demande en intervention )٥٧٩(.  

لق بإدعاء يطرح فقد تتع ،في الخصومة القضائية من ثم تتنوع الطلبات
ا لحق الالتجاء للقضاء، على محكمة الدرجة الأولى أو الثانية من المدعي تطبيقً

مثال طلب حجز  ،وقد يتعلق بحقه في الحصول على حكم في موضوع النزاع
عليه كطلب المقاصة أو  ىالدعوى للحكم، وقد يتمثل في دفاع من المدع

و المنازعة في تنفيذه عن طريق الإدعاء بالتزوير أو طلب وقف تنفيذ الحكم أ
لحق الالتجاء للقضاء، وقد يتعلق بحقه في الحصول  االإشكال في التنفيذ تطبيقً

  .على حكم في موضوع النزاع كطلبه فتح باب المرافعة أو حجز الدعوى للحكم

وفي خصومة التحكيم يقوم المحتكم أو المـدعي بتقـديم بيـان     -١٣٩
من قانون التحكيم المصري، وهو ما  ٣٢مادة دفاعه على نحو ما تنص عليه ال

بطلب التحكيم أو صحيفة التحكيم، خلال المدة التي يتفـق عليهـا    عملاًيسمى 
الأطراف، أو المدة التي تحددها هيئة التحكيم، ويجوز للمدعي عليه وفق الفقرة 

                                                
    :انظر .الطلباتللمزيد عن أنواع )  ٥٧٩(

Jean VINCENT  et Serge GUINCHARD «Procédure Civile» D., 
1999, n° 138. p. 174, et n° 1147 – 1152. p. 802 et s. 
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الثانية من نفس المادة أن يقوم بتقديم مذكرة رد على بيان الدعوى في الميعاد 
  .لذي يتفق عليه الأطراف أو تحدده هيئة التحكيم وفق إجراءات التحكيما

فهل من المتصور تقديم طلبات إضافية وعارضة مـن أطـراف    -١٤٠
عليه لمذكرة الرد أو  ىالخصومة بعد تقديم المدعي لبيان الدعوى وتقديم المدع

ثبـات  الجواب على بيان الدعوى أمام هيئة التحكيم، وهل من المتصور القول ب
النزاع أمام هيئة التحكيم على المسائل التي تم تحديدها في مشارطة التحكـيم  

  .من قانون التحكيم؟ ١٠/٢بنص المادة  عملاً

الواقع بحق أنه يكون لأطراف اتفاق التحكيم تعديل طلبـاتهم ودفـاعهم   
وإضافة طلبات جديدة وتقديم طلبات عارضة، طالما ارتبطـت هـذه الطلبـات    

ولا علاقة لذلك بفكرة ثبات وتطور النـزاع، فثبـات   . التحكيم بموضوع اتفاق
النزاع فكرة لا تنطبق على الخصومة أمام محكمة أول درجة، وأن المقصـود  
بها عدم تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف باستثناء الطلبات التي تمثل 

ـ تطور  ام محكمـة  ا للنزاع، وأن الفقه الجديد قد اعتد بمبدأ تطور النـزاع أم
  .الاستئناف

وبالرجوع لأنظمة التحكيم الدولية نجد أنها تكفل للمـدعي عليـه فـي    
خصومة التحكيم تقديم طلبات عارضة بما فيها طلب المقاصـة القضـائية أو   
التمسك بحق ناشئ عن نفس العقد بقصد التمسك بالمقاصة، إلى جانب كفالتها 

مـن قواعـد    ١٩/٣المادة  للمدعي الحق في تعديل طلبته ودفاعه، حيث نصت
للمـدعي  "على أن  ١٩٧٦ونسيترال بصيغتها عام التحكيم التجاري الدولي الأ

عليه أن يقدم في بيان الدفاع، أو في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكـيم إذا  
قررت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر هذا التأخير، طلبات عارضة ناشئة عـن  

عن نفس العقد بقصد الـدفع بالمقاصـة،    نفس العقد أو أن يتمسك بحق ناشئ
من قواعـد التحكـيم    ٢١من المادة  ٣وهو نفس ما نصت عليه نصت الفقرة 
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عليه فـي   ىعلى حق المدع ٢٠١٠ونسيترال بصيغتها عام التجاري الدولي الأ
خصومة التحكيم في تقديم دعوى متقابلة أو أن يستند إلى دعوى مقامة لغرض 

  .تكون هيئة التحكيم مختصة بذلك شريطة أن ،قاصةمالدفع بال

لعام  )ونسيترالالأ(من قواعد التحكيم التجاري الدولي  ٢٠ونصت المادة 
بقولها  ،، على حق المدعي عليه في تعديل واستكمال الطلبات والدفاع١٩٧٦

يجوز لكل من الطرفين خلال إجراءات التحكيم تعديل طلبات وأوجه دفاعه أو "
يئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة التعديل لتأخر استكمالها إلا إذا رأت ه

وقت تقديمه أو لما قد ينشأ عنه من ضرر من للطرف الآخر أو لأية ظروف 
أخرى، ومع ذلك، لا يجوز إدخال تعديلات على طلب يكون من شأنها إخراج 
هذا الطلب بعد تعديله من نطاق شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على 

من قواعد التحكيم التجاري  ٢٢و نفس ما نصت عليه المادة ، وه"التحكيم
  .)٥٨٠(٢٠١٠الدولي الاونسيترال لعام 

هيئة التحكيم عدم مناسبة التعديل لتـأخر   إذ المبدأ هو الجواز ما لم تر
خراج هـذا الطلـب بعـد    إوقت تقديمه، وأنه لا يجوز تقديم طلبات من شأنها 

  ,ق المنفصل على التحكيمتعديله من نطاق شرط التحكيم أو الاتفا

                                                
على أنه  ٢٠١٠لعام * الأونسيترال(من قواعد التحكيم التجاري  ٢٢نصت المادة ) ٥٨٠(
دعواه أو دفاعه، بما في ذلك يجوز لأي طرف أثناء إجراءات التحكيم أن يعدل أو يستكمل "

الدعوى المضادة أو الدعوى المقامة لغرض الدفع بالمقاصة، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن 
السماح بذلك التعديل أو الاستكمال ليس مناسبا بسبب التأخر في تقديمه أو ما ينشأ عنه من 

و استكمال ضرر للأطراف الآخرين أو بسبب أي ظروف أخرى، ولكن لا يجوز تعديل أ
الدعوى أو الدفاع، بما في ذلك الدعوى المضادة أو الدعوى المقامة لغرض الدفع 
بالمقاصة، بحيث تخرج الدعوى المعدلة أو المستكملة، أو الدفاع المعدل أو المستكمل، عن 

  "نطاق اختصاص هيئة التحكيم
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علـى حـق    ٣٠/٢وبنفس القدر نص قانون التحكيم المصري في المـادة  
وحقه أن يضمن هذا الرد أو المذكرة أية  ،المدعي عليه في الرد على طلب التحكيم

طلبات عارضة أو متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصـد  
ة لاحقة مـن الإجـراءات إذا رأت هيئـة    وله ذلك ولو في مرحل ،الدفع بالمقاصة

، كما كفل في الفقرة الأولى من نفـس المـادة   )٥٨١(التحكيم أن الظروف تبرر ذلك
للمدعي الحق في تقديم بيان دعواه في الميعاد المتفق عليه أو الذي تحدده هيئـة  
التحكيم، يتضمن اسمه وعنوانه واسم المدعي عليه وعنوانـه، وشـرح لوقـائع    

د للمسائل محل النزاع وطلباته، وكل أمر آخر يوجب اتفاق التحكـيم  النزاع وتحدي
والتي كفلت لكل من طرفي التحكيم تعديل  ٣٢عما نصت عليه المادة  ذكره، فضلاً

هيئة التحكيم  طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما لم تر
٥٨٢(ا من تعطيل الفصل في النزاععدم قبول ذلك منع(.  

كما هو الحال في الخصومة  - ويشترط لتقديم المدعي عليه ادعاء مقابل
وجود ارتباط بين هـذا الادعـاء والخصـومة المطروحـة علـى       -القضائية
  .)٥٨٤(، وتوافر المصلحة في الادعاء)٥٨٣(التحكيم

                                                
، ١٩٩٤نة لس ٢٧أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم طبقًا للقانون رقم . د) ٥٨١(

  .وما بعدها ٢٢٣ص  ١٥٨مرجع سابق الإشارة، بند 
لكل من طرفـي التحكـيم   "من قانون التحكيم المصري، على أنه  ٣٢نصت المادة ) ٥٨٢(

تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم 
  ".عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل في النزاع

مرجع سابق الإشارة إلیھ، بند  ،"قانون التحكيم في النظرية والتطبيق" فتحي والي . د) ٥٨٣(
  .٣٥٣ص  ١٩١

التحكيم في العلاقات الدوليـة  " مصطفى الجمال وعكاشة عبد العال . دعكس ذلك، ) ٥٨٤(
؛ حيث اكتفيا بأن يكون ٦٤٣ص  ٤٤٦بند  ١٩٩٨الطبعة الأولى " الخاصة الدولية والداخلية

لدعوى المقابلة طرفًا في اتفاق التحكيم، لأن الارتباط مع الطلب الأصلي شرط لازم صاحب ا
  .في أي ادعاء متقابل ولو أمام المحكمة
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وفي تقديري، فإن النصوص السابقة في القانون المصري تكفل لأطراف 
اعهم، وأن للمدعي عليه تقديم طلبـات عارضـه   الخصومة تعديل طلباتهم ودف

وطلب المقاصة القضائية، والمطالبة بأي حق ناشئ عن العقد، كما يكون لـه  
تقديم ذلك في مرحلة لاحقة ما لم تر   ا، هيئة التحكيم، أن تقديمه جـاء متـأخر

وأن ذلك لا يرتبط باشتراط تحديد المسائل المتنازع عليها في مشارطة التحكم 
نها كانت أكثر رحابة من أنظمة التحكيم الدولية في إبل  ،ان الاتفاق باطلاًوإلا ك

تقرير هذه الحقوق، وأن اشتراط تحديد المسائل المتنازل عليها في مشـارطة  
التحكيم لا يتعارض مع كفالة حق المدعي فـي تعـديل طلباتـه ودفاعـه، ولا     

لمقاصـة  يتعارض مع حق المدعي عليه في تقديم طلبـات عارضـه وطلـب ا   
ي حق ناشئ عن العقد، والمطالبة بتقديم ذلك في مرحلة أالقضائية، والمطالبة ب

هيئة التحكيم لاحقة ما لم تر.  

وفي قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحـدة، الأمـر   
ا في حالة عدم وجود قانون تحكيم مستقل عن قانون الإجـراءات  أكثر وضوح

تنظيم أحكام التحكـيم، عـلاوة    ٢٠١٨حتى  ٢٠٣نصوص من المدنية، وأن ال
على تحديد المسائل المتنازع عليها فـي وثيقـة    ٢٠٣على النص في المادة 

كثر مرونة عن قانون أمر الذي يجعل الوضع التحكيم أو أثناء نظر الدعوى، الأ
التحكيم المصري، وبالتالي تسري على خصومة التحكـيم مـا يسـري علـى     

بأن قواعد التشريع الواحد تكمل بعضـها الـبعض،    عملاًائية، الخصومة القض
  .وأنه لا يوجد نص يقضي بخلاف ذلك

التزام المحكمين بنقـاط  " أنه  ،ومن المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي
النزاع المحددة في نطاق مشارطة التحكيم طالما كانت فـي حـدود مشـارطة    

سباب مسوغة وهذا ضرب مـن  ، وأنه يجوز الحكم بحل الشركة لأ...التحكيم 
لا يملكون تعدي نقاط  الفسخ، كما أنه من المقرر أنه ولئن كان المحكمون أصلاً
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النزاع المحددة من الخصوم في مشارطة التحكيم والمحالة إليهم من المحكمة، 
لا أنـه يجـوز لهـم بموافقـة     إي نزاع آخر، بحيث لا يجوز لهم التعرض لأ
باعتبارهم أصحاب الحق فـي تعـديل طلبـاتهم    الموقعين على تلك المشارطة 

  .)٥٨٥(..."الناشئة عنها 

الجدير بالذكر أن مشروع التحكيم الإماراتي الذي أعد من وزارة العـدل  
قد تضمن بهذا الخصوص نفس الأحكام والمواد فـي قـانون    ٢٠١٠في عام 

 ـعن قواعد التحكيم التجـاري الـدولي والأ   التحكيم المصري، نقلاً ترال يونس
  .١٩٨٥ترال لعام يونسقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الأوال

  
   

                                                
  .٢٧/٧/١٩٩٨جلسة  ٢٠٠٥لسنة  ١٧٨حكم محكمة تمييز دبي، في الطعن رقم ) ٥٨٥(
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  ةــالخاتم

دراسة في ضوء الفقه والقضاء وفي ختام بحثنا لاتفاق التحكيم  -١٤١
قـانون الإجـراءات   ووالقانون الفرنسي الجديـد  في قانون التحكيم المصري 

االله العلي العظيم أن  أسال ،المقارنةوأنظمة التحكيم الإماراتي وقوانين المدنية 
أكون قد وفقت في اختيار موضوعه ومعالجة بعض الجوانب الهامة المتعلقـة  

خصصته لدراسة مفهوم اتفاق  ،الأول :مباحث ةثلاثبه، وقد تناولت البحث في 
خصصته  ،فاق التحكيم، والثالثوشروط ات لأركانوخصصته  ،والثاني ،التحكيم

  .طاق اتفاق التحكيملن

الأول لمبحث الأول إلى عدة مطالب، تناولنا فـي المطلـب   وقد قسمت ا
حيث  ،طبيعة اتفاق التحكيمخصصته لوالمطلب الثاني  ،باتفاق التحكيم فالتعري

إلى أن اتفاق التحكيم ليس إلا عقد مدني ذو طبيعة  هذين المطلبينتوصلنا في 
اع، بل أن اتفاق التحكيم لا يسلب القضاء اختصاصه الأصيل بنظر النزوخاصة، 

يفرض على الأطراف الالتزام بالالتجاء للتحكيم أو الاستمرار في دون قضـاء  
وأن الاتفاق على التحكيم لا يتضمن منع محاكم الدولة من نظر النزاع،  الدولة،

بل يكون للطرف الآخر التمسك بوجود اتفاق التحكيم قبل أي دفـاع أو طلـب   
تفاق التحكـيم لا يعتبـر   موضوعي، وأن التجاء الشخص للقضاء مع وجود ا

  .عن اتفاق التحكيم برمته تنازلاً

الثالث تناولنا صور اتفاق التحكيم، حيث حصـرنا صـور    وفي المطلب
شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، وتوصـلنا   :اتفاق التحكيم في صورتين، هما

للاختلاف بين التشريعات العربية في استعمال التعبيرات القانونية التي قد تثير 
واللبس في الاستعمال الدقيق لها، كما أشرنا لآخر تعديلات القـانون   لغموضا

  .الفرنسي الجديد بشأن شرط ومشارطة التحكيم
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اتفاق التحكيم، مثال استقلال اتفاق  خصائصالرابع، تناولنا  وفي المطلب
م تعلقه بالنظام العام وعدم تجزئة اتفاق التحكيم، وقد توصلنا في دالتحكيم وع

ا أو مشارطة عن العقد الأصـلي،  مبحث إلى استقلال اتفاق التحكيم شرطًهذا ال
ا، يجوز النزول عنه صراحة أو ضمنً ؛ إذوعدم تعلق اتفاق التحكيم بالنظام العام

  .كما أنه اتفاق لا يقبل التجزئة

وشروط صحة اتفاق التحكـيم، وقـد    تناولت أركان المبحث الثانيوفي 
أي عقد مدني يقوم على مجموعة من الأركـان  صت إلى أن اتفاق التحكيم كلخ

مثل الرضا والمحل والسبب، وأنه يترتب على تخلف أحد هذه الأركان انعـدام  
دم وجوده، وهو ما يستتبع التزام المحكمـة بـرفض الـدفع    اتفاق التحكيم وع

أمام القضاء، وفي حالـة   ابوجود اتفاق التحكيم في حالة كون النزاع مطروح
، وفـي  الحكم بعدم الاختصاصفيتعين  ،هيئة التحكيم أمام اوحكون النزاع مطر

لذلك يكون الطعن في حكم التحكـيم عـن طريـق     ؛حالة مخالفة هيئة التحكيم
  .دعوى البطلان

جانبيـه الشخصـي    وفي المبحث الثالث تناولت نطاق اتفاق التحكيم في
يلـزم   إلى أن اتفاق التحكيم كأي عقد مـدني لا فيه صت والموضوعي، وقد خل

والحـالات  والكفـلاء  سوى أطرافه، مع مراعاة امتداده للخلف العام والخاص 
في المتعلقة بالاشتراط لمصلحة الغير، كما تطرقنا لحالة اتفاق التحكيم الأخرى 

ومدى إمكان امتـداده لسـند الشـحن    حالة المقاول من الباطن وتعدد العقود 
بين  الإحالة، ومدى جواز نينوالتضامن بين الدائنين والمدي ومجموع الشركات

جراءات التحكيم أو التحكيم المتوازي، إالقضاء والتحكيم والعكس، وحالة تعدد 
ومدى جواز التدخل في خصومة التحكيم، ومدى جواز إدخال غير أطرافه، وفي 
النطاق الموضوع، تناولت القاعدة في أن التحكيم يكون في كل ما يجوز فيـه  

وع يتعلق بالنظام العامة، والتحكـيم فـي العقـود    الصلح، ولا يجوز في موض
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  .وموضوع اتفاق التحكيم والطلبات العارضة ،الإدارية

وفي ختام دراستنا لاتفاق التحكيم ننتهي إلـى مجموعـة مـن     -١٤٢
  :التوصيات نجملها على النحو الآتي

من قانون التحكيم المصري والعمـاني   ١٣/١نقترح تعديل نص المادة    -١
للنص على سـلطة  وقانون الإجراءات الإماراتي  ١٩٩٤نة لس ٢٧رقم 

ذا إالمحكمة بنظر موضوع النزاع في حالة الدفع بوجود اتفاق التحكـيم  
تبين لها أن اتفاق التحكيم باطل أو غير قابل للتطبيق، أسوة بنص المادة 

 ٤٨من قانون المرافعات الفرنسي الجديد المعدل بالمرسوم رقم  ١٤٤٨
وأسـوة بالقـانون    ،٢٠١١ينـاير   ١٣ادر بتـاريخ  الص ٢٠١١لستة 

 ١٩٨٥غته عـام  ونسيترال بصـي م التجاري الدولي الأالنموذجي للتحكي
بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكـام التحكـيم    ١٩٥٨واتفاقية نيويورك لعام 

رفع أمامهـا  تللمحكمة التي « :ليكون نصها على النحو الآتي ،الأجنبية
أن تحكـم بعـدم الاختصـاص بنظـر     دعوى يوجد بشأنها اتفاق تحكيم 

ما لم يكن هذا الاتفاق  إذا كان النزاع قد رفع أمام هيئة التحكيمالدعوى 
كما نقتـرح إضـافة هـذا الـنص      ،»لاغ أو باطل أو غير قابل للتطبيق
  .لمشروع قانون التحكيم الإماراتي

راعى في مشروع قانون التحكيم الإماراتي اعتبارات النظام تنوصي أن    -٢
عام الداخلي، وأن يجمع بين دفتيه التحكيم الداخلي والتحكيم التجـاري  ال

الدولي، دون الانصراف فقط لأحكام قانون التحكـيم التجـاري الـدولي    
أو لأي نظام قانوني مأخوذ منها مثـال قـانون التحكـيم     )الأونسيترال(

  .١٩٩٤لسنة  ٢٧المصري الصادر بالقانون رقم 

قانون التحكيم بدولة الإمـارات الاعتمـاد    نوصي أن يراعى في مشروع   -٣
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في قوانين الدول مثل القـانون الفرنسـي    على النصوص المطبقة فعلاً
والمصري، والانتباه للنصوص التي قضى بعدم دستوريتها في القضـاء  

  .المصري

استقلال نوصي بأن يراعي مشروع قانون التحكيم الإماراتي النص على    -٤
تصاص بالاختصاص لهيئة التحكيم، بحيث يكون مبدأ الاخشرط التحكيم و

  .لها سلطة الفصل في اختصاصها

من نظام التحكيم فـي الأوراق الماليـة والسـلع     ٢اقتراح تعديل المادة    -٥
لينص فقط على كفالـة   ٢٠٠١لسنة  ١الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم 

 ـ ة حق الأطراف على التحكيم دون فرض نظام التحكيم المعمول في الهيئ
  .عليهم، ليكون لهم اختيار تطبيق هذا النظام أو أي نظام آخر يرتضونه

اقتراح النص في قانون التحكيم المصري ومشـروع قـانون التحكـيم       -٦
الإماراتي ضم إجراءات التحكيم في حالة تعدد إجراءات التحكيم والأخـذ  

  .من قانون المرافعات الهولندي ١٠٤٦بنص المادة 

والتدخل واختصام  الإدخالن المصري بشكل واضح على النص في القانو   -٧
  .الغير في خصومة التحكيم

العمل على عقد المؤتمرات العربية في مجال التحكـيم بهـدف توحيـد       -٨
  .المصطلحات القانونية في مجال التحكيم

البلاد العربية بتحديد النطاق الموضوعي تشريعات ضرورة الاهتمام في    -٩
النص صراحة على تحديد الحالات التي لا يجوز فيهـا  لاتفاق التحكيم، و

  .التحكيم بشكل موحد

العمل على عمل قانون عربي استرشادي موحد بشـأن التحكـيم يحـدد      -١٠
  .الأسس التي يقوم عليها التحكيم
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ضرورة الربط بين مراكز التحكيم فـي الـبلاد العربيـة والمؤسسـات       -١١
  .والجامعات المهتمة بالتحكيم

نسيق بين غرف الصناعة والتجارة في الدول العربية بشأن المنازعات الت   -١٢
  .المتعلقة بالتحكيم في منازعات سوق المال

 
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عـــالمراج  

: 

 
  .٢٠٠٠ ،الثالثة الطبعة العربية، النهضة دار ،الخاص الدولي التحكيم  -

  
 ،جامعة عـين شـمس   ،رسالة دكتوراه، مسئولية الخصم عن الإجراءات  -

١٩٨٧.  

 
المكتبـة   ،طبيعة الدفع بالتحكيم في الخصومة المدنية، دراسـة مقارنـة    -

   .١٩٩٩ ،القانونية

 
  .١٩٩٧ ،كندريةمنشأة المعارف الإس، القانون القضائي الخاص  -

    
الطبعـة  ، المشاكل العملية والقانونية في مجال التحكيم التجاري الـدولي   -

  .٢٠٠٤ ،الأولى

 
مجلـة الحقـوق والشـريعة     ،الضوابط العامة للتحكيم التجاري الـدولي   -

  .١٩٧٧يوليو  ٢عدد  ،السنة الأولى ،الكويتية
   .١٩٨١ ،دار الفكر العربي، تحكيم التجاري الدوليالأسس العامة لل  -
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 
دراسـة فـي قـانون المرافعـات القطـري      ، الدفع بوجود اتفاق التحكيم  -

 السنة ،الناشر .والمقارن

النظرية العامة للتعسف في استعمال الحق الإجرائي، رسـالة دكتـوراه،     -
  . ٢٠٠٦جامعة القاهرة، 

لتحكيم في سوق الأوراق المالية والسلع بدولـة الإمـارات العربيـة    طبيعة ا   - 
المتحدة، بحث منشور بمجلة الميزان الصـادرة عـن وزارة العـدل بدولـة     

، ومجلة الحق الصـادرة عـن   ٢٠٠٧الإمارات العربية المتحدة، عدد أبريل 
، ومنشور ضمن أعمال مؤتمر ٢٠٠٨جمعية الحقوقيين، العدد الثاني مارس 

م التجاري الدولي الذي نظمته جامعة الإمارات لدولة الإمارات العربيـة  التحكي
  .٢٠٠٨أبريل  ٣٠ – ٢٨المتحدة في أبو ظبي في الفترة من 

 
الطبعـة   ،الإسـكندرية بمنشأة المعـارف   ،التحكيم الاختياري والإجباري  -

   .١٩٨٨ ،الخامسة
الطبعـة   ،الإسكندريةأة المعارف منش ،نظرية الدفوع في قانون المرافعات  -

   .١٩٨٨ ،الثامنة

 
الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه، رسالة دكتـوراه،    -

  .١٩٧١جامعة القاهرة، 

طبعة  ،وأنظمة التحكيم الدولية ١٩٩٤لسنة  ٢٧ا للقانون رقم التحكيم طبقً  -
٢٠٠٤ ،٢٠٠٢.    
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 
دار النهضـة  ، الوسيط في شرح قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة     -

  .٢٠٠٥ ،العربية

 
   .١٩٩٨ ،جامعة القاهرة..... رسالة  ،التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات  - 

 
بحث منشور  ،ا للقضاءنحو فكرة عامة للوساطة الإجرائية باعتبارها عونً  -

 ٢٥فعاليات المؤتمر الذي أقامته كلية الحقوق جامعة طنطـا فـي    ضمن
  .٢٠٠٢مارس 

 
  .١٩٩٨ ،التعارض بين الأحكام القضائية، دار المطبوعات الجامعية  -
الطعن في القرار التحكيمي الصادر  قواعد التحكيم دراسة متعمقة في طرق  -

  .٢٠٠٣ ،منشورات الحلبي الحقوقية، في تحكيم داخلي

 
، مفهوم الكتابة في اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، الطبعـة الأولـى    -

٢٠٠٤.  
 ،دار النهضة العربية، الطبعـة الثانيـة  " قواعد المرافعات في دولة الإمارات  - 

٢٠٠٤.  
 ،دار النهضة العربيـة  ،التدابير التحفظية اللازمة للفصل في خصومة التحكيم  - 

٢٠٠٥.   
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 
بحـث غيـر    ،التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي في قانون التحكيم الجديد  -

   .منشور
الرقابة القضائبة على اتفاق التحكيم وأثاره فـي ضـوء أحكـام محكمـة       -

  .٢٠٠٧، النقض
  .٢٠٠٧ ،جراءات الخصومة والحكم فيهاإ ،اتفاق التحكيم ،قواعد التحكيم  -

 
   .٢٠٠٥ ،منشأة المعارف الإسكندرية ،النظرية العامة للحق  -

 
   .٢٠٠٢/٢٠٠٣ ،دراسة مقارنة، شرح قانون التحكيم المصري  -

 
، مجلـة الحقـوق  ، عقد التحكيم التجاري المبرم بين المحكمين والخصوم  -

   .١٩٩٤السنة العدد الثاني، 

 
  .التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية، دار النهضة العربية  -
 ،٢٠٠٤ ،دار النهضة العربيـة  ،قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي  -

  .الطبعة الأولى

 
-  ١٩٢٤ ،مطبعة النهضة ،ا وعملاًالتنفيذ علم.  
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 
  .٢٠٠١ ،دار النهضة العربية ،أصول وقواعد المرافعات  -

 
   .٢٠٠٠ ،دار الفكر الجامعي ،طبيعة المهمة التحكيمية  -

 
الطبعـة  ، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدوليـة   -

  .٢٠٠٥ ،الثانية

 
  .١٩٧٨ ،دار الفكر العربي، مرافعاتأصول ال  -

 
 ،مؤسسة دار الكتب، الطبعة الأولـى ، قواعد التحكيم في القانون الكويتي  -

١٩٩٦.   

 
  .٢٠٠١ ،دار الجامعة الجديدة للنشر، تنفيذ أحكام المحكمين  -
  ،سعوديةالمشكلات العملية في قانون المرافعات الشرعية ونظام التحكيم ال  -

  .٢٠٠٨ ،دار الجامعة الجديدة

 
  .٢٠٠٨حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني، دار الكتب القانونية،   -
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 
  .٢٠٠٤ العربية، دار النهضة ،هيئة التحكيم الاختياري  -
 ،العربيـة دار النهضـة   ،دراسة مقارنة ،مجلس تأديب وصلاحية القضاة  -

٢٠٠٥.   

 
    .١٩٩٠ ،جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه، المحاكم الخاصة في مصر  -

 
، اتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية  -

   .٢٠٠٣ ،دار الفكر الجامعي

 
 ،الإسكندريةبمنشأة المعارف ، فاعلية التحكيم دور قضاء الدولة في تحقيق  -

١٩٩٣.  

 
ينـاير  ، ٦س ، ١ع التحكيم في العقود الإدارية، مجلة الأمن والقـانون،    -

١٩٩٨.  
هيئات التحكيم وهل تعد جهات قضائية أو هيئات ذات اختصاص قضـائي    -

المجلـة   ،لعليـا من قانون المحكمة الدستورية ا ٢٥/٢لحكم المادة  وفقًا
  .٢٠٠٣ ،السنة الأولى ،٣العدد  ،الدستورية

 
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 
 ،دار النهضـة العربيـة   ،مبدأ الاختصاص بالاختصاص في مجال التحكيم  -

٢٠٠٩.   

 
ا لنظام التوفيق والتحكيم لغرفة تجارة وصـناعة  بدء التحكيم وسيره طبقً  -

المنعقد في دبي بتـاريخ   ،لمؤتمر التحكيم التجاري ورقة عمل قدمت ،دبي
   .١٩٩٥مايو  ٢٩-٢٨

 
    .٢٠٠٠ ،دار النهضة العربية، كفالة حق التقاضي  -

 
   .منشورات الحلبي الحقوقية ،التحكيم والنظام العام دراسة مقارنة  -

 
   .٢٠٠٥ ،دار النهضة العربية ،روني، دراسة مقارنةالتوقيع الالكت  -

 
  .٢٠٠٩ ،دار النهضة العربية، لتحكيم الالكترونيا  -

 
عـة  دار الجام ،دراسـة مقارنـة  ، الدعوى ببطلان أحكام التحكيم الدولية  -

  .٢٠٠٧، لجديدةا



)٤١٠( 
 

 
  .٢٠٠٥ ،جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه ،ثارهشروط اتفاق التحكيم وآ  -

 
  .١٩٨١ ،مؤسسة الثقافة الجامعية، لمدخل للعلوم القانونيةا  -

 
  .٢٠٠١ ،دار النهضة العربية، حكيم والتوفيق في بعض منازعات الدولةتال  - 

 
 ،دار النهضـة العربيـة   ،عات التجارة الدوليةالتحكيم الالكتروني في مناز  -

٢٠٠٥.   

 
  .١٩٩٣ ،منشأة المعارف الإسكندريةن المدخل إلى القانون  -

  
   .٢٠٠٦ ،دار الكتب القانونية ،التحكيم التجاري الدولي  -

 
الكتاب  ،ت الحلبيمنشورا ،النظرية العامة للقانون القضائي الخاص الدولي  -

  .الثاني
 ،دار النهضـة العربيـة   ،العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية  -

١٩٩٦.   



)٤١١( 
 

 
التحكيم بالإشارة بين منهج تنازع القوانين ومنهج القواعد المادية، مجلة   -

  . ١٩٩٥الحقوق، 
   .١٩٩٦، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم  -
ن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة فـي المنازعـات الخاصـة    الطع  -

   .١٩٩٧ ،دار الفكر الجامعي، الدولية

 
 ـ وعقود الإدارية العقود في التحكيم  -  فـي  منشـور  بحـث  ،B.O.T ـال

 ـالذي عقد في أبوظبي  الإمارات جامعة القانون كلية مؤتمر منشورات ي ف
  .٢٠٠٨مايو  ٢١-٢٠الفترة من 

 
    .١٩٩٦ ،جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه ،تنفيذ أحكام المحكمين  -

 
   .١٩٦١ ،الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية  -

 
   .٢٠٠٤ ،دار الفكر الجامعي ،منهج التحكيم في منازعات الإنشاءات  -

 
 ،١٩٨٤ ،دار النهضـة العربيـة   ،التحكيم في العلاقات الدولية الخاصـة   -

   .الكتاب الأول



)٤١٢( 
 

 
   .٢٠٠٤ ،دار النهضة العربية ،التحكيم التجاري الالكتروني  -

 
  .٢٠٠٦ ،دراسة مقارنة ،المركز القانوني للمحكم  -

 
  .٢٠٠٤ ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،لكترونيالتوقيع الإ  -

 
  .١١٦٣ص  ،لبنان ،دار إحياء التراث العربي، بيروت ،شرح المجلة  -

 
  . ١٩٩٧ الأولى، الطبعة القضائي، التحكيم خصومة  -
  .٢٠٠٦ ،دار الكتب القانونية ،تلقانون المرافعا وفقًاأصول التقاضي   -
   .٢٠٠٦ ،دار الكتب القانونية ،لقانون المرافعات وفقًامفهوم التحكيم   -
       .٢٠٠٦ ،دار الكتب القانونية ،نظام التحكيم دراسة مقارنة  -
في القانون المقـارن   ،سلطة المحكم في إصدار الأحكام الوقتية والأوامر  -

   .٢٠٠٧ ،لقانونيةدار الكتب ا ،والكويتي والمصري

 
 جامعة القانون كلية لمؤتمر مقدم بحث الإدارية، العقود في التحكيم  -

 مايو في أبوظبي في عقد الذي الدولي التجاري التحكيم في الامارات
٢٠٠٨.  



)٤١٣( 
 

 
   .١٩٧٤ ،دراسة مقارنة، التحكيم في منازعات المشروع العام  -

 
دار الفكـر   ،التحكيم وتنازع القوانين في عقـود التنميـة التكنولوجيـة     -

  .٢٠٠٥ ،الجامعي

 
مجلـة   ،الجوانب الدستورية والقانونية في عمليات إنشاء هيئة التحكـيم   -

  .١٩٩٣ ،١٥س ، ١ع  ،الحقوق الصادرة عن جامعة الكويت

 
مطبعـة الاعتمـاد   ، والتحفظ في المواد المدنية والتجاريـة  طرق التنفيذ  -

١٩٢٣.   

 
   .١ج  ،دار المعارف، موسوعة التحكيم في البلاد العربية  -

 
دار إحياء التـراث العربـي، مصـادر     ،الوسيط في شرح القانون المدني  -

  .٢ج ،١ج  ،الالتزام
  .دار إحياء التراث العربي ،المجلد الأول ،في الفقه الإسلاميمصادر الحق   -



)٤١٤( 
 

 
  .١٩٤٨ ،رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، نظرية المصلحة في الدعوى  -

 
  .١٩٧٧ ، ١٩٧٦ ،دار النهضة العربية ،المرافعات المدنية والتجارية  -

 
   .٢٠١١ ،دار النهضة العربية، قانون التحكيم الالكتروني  -

 
بحث  ،تنازع القوانين في مسائل التحكيم الدولي في مواد القانون الخاص  -

س  ١٩العدد  ،منشور بمجلة العدالة الصادرة عن وزارة العدل الإماراتية
   .١٩٧٩أبريل   ٦... 

 
 الوضعية القوانين ضوء في الدولية الإدارية العقود منازعات في التحكيم  -

 ،الجديدة الجامعة دار ،مقارنة دراسة"التحكيم وأحكام الدولية والمعاهدات
٢٠٠٦.  

  
 ،دراسة مقارنة، رسالة جامعة القـاهرة  ،دور الخبير الفني في الخصومة  -

   .وف سنة النشرغير معر
  .٢٠٠٤ ،العربية النهضة دار ،القضائي التحكيم  -
  



)٤١٥( 
 

  
لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية  وفقًاالقضاء والتقاضي   -

  .  ٢٠٠٦، إجراءات التقاضي، ٢المتحدة، ج

 
   .بيروتدار النهضة، ، ٤ج ، درر الحكام، شرح مجلة الأحكام  -

 
 رسالة دكتـوراه ، خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن  -

  .١٩٩٦ ،جامعة القاهرة

 
   .١٩٩٨طبعة  ،دار النهضة العربية، ولاية القضاء على التحكيم  -

 
دار  ،وقـرارات المحكمـين   نسبية اتفاق التحكيم دراسة في أحكام القضاء  -

   .٢٠٠٠ ،النهضة العربية
بحث مقدم لمؤتمر التحكيم التجـاري   ،شرط التحكيم ومجموعة الشركات   -

  .٢٠٠٨مايو  ،لكلية القانون جامعة الإمارات المنعقد في أبوظبي

 
 ،لجنة الفكر القـانوني  ،امينحنقابة الم، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات  -

٢٠١٢.  
 
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 
 ،أكاديمية شرطة دبي ،القانون البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة  -

  .٢٠٠٥ ،الطبعة الثانية
أكاديميـة  ، ١٩٩٠لسـنة   ٢٠ا للقانون رقـم  قانون الطيران المدني طبقً   -

  .٢٠٠٦ ،الطبعة الثانية ،شرطة دبي
 
ن النموذجي للتحكيم التجـاري الـدولي، بحـث    للقانو وفقًااتفاق التحكيم   -

  . ٢٠٠٧عدد الأول يناير المنشور بمجلة الأمن والقانون، 

 
  . التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية  -
  .٢٠٠١ ،دار النهضة العربية، الوسيط في قانون القضاء المدني  -
الطبعة  ،الإسكندريةبمنشأة المعارف ، في النظرية والتطبيققانون التحكيم   -

  .٢٠٠٧ ،الخامسة

 
دار النهضـة   ،دراسة في قانون التجارة الدولية ،التحكيم التجاري الدولي  -

    .١٩٩٧ ،العربية

 
  .٢٠٠٥ ،دار الجامعة الجديدة للنشر، التوفيق التجاري الدولي  -

 
  .٢٠٠٨ ،دار الجامعة الجديدة، القانون التجاري  -



)٤١٧( 
 

  
مقـال منشـور    ،التحكيم في إطار مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية  -

  :وزارة العدل اليمنيةالإلكتروني لموقع العلى 
www.qada.gov.ye|malkeah.asp,p.1 

 
  .٢٠٠٦ ،دار الفكر الجامعي ،التقليدي والالكتروني لإثباتا  -

 
دار النهضة  ،محاولة لوضع تنظيم قانوني للعلاقة بين الخصوم والمحكمين  -

   .١٩٩٨ ،العربية
  .٢٠٠٧ ،دار النهضة العربية، مشكلات البيع عبر الانترنت  -

 
  .٢٠٠١ ،دار النهضة العربية ،لمرافعاتالقوة القاهرة في قانون ا  -

 
     .٢٠٠٥ ،دار الجامعي الجديدة للنشر ،التحكيم البحري  -

 
الاتجاهات القانونية والقضائية الحديثة في التحكيم كوسيلة لفض منازعات   -

، رات العربية المتحدةعقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي في دولة الإما
بحث منشور في مجلة العدالة الصادرة عن وزارة العدل بدولة الإمـارات  

   .٢٠٠٠ يوليو ،٢٧س  ،١٠٣العدد  ،العربية المتحدة
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 
   .١٩٧٨طبعة ، تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء  -

 
بحـث مقـدم   ، تشريعات العربيـة والمقارنـة  تنفيذ أحكام المحكمين في ال  -

لمؤتمر اتحاد كليات الحقوق العربية الذي عقد بالقاهرة في الفتـرة مـن   
   .٢٠٠٦مايو  ٢٢-٢٠

 
قضاء تمييز دبي التجاري، المبادئ التي قررتها محكمة تمييز دبي في أحد   -

٢٠٠٠طبعة ، ١٩٩٩ – ١٩٨٨، اعشر عام.   

 
   .٢٠١١ ،دار النهضة العربية ،دراسة قانونية مقارنة، التحكيم التجاري الدولي  - 

 
نظرات في الإحالة لعدم الاختصاص القضائي، دار النهضة العربية، الطبعة   -

  .الأولى
نحو نظرية عامة لفكرة النظام العـام فـي قـانون المرافعـات المدنيـة        -

  .١٩٩٦رية، دار النهضة العربية، والتجا
  .٢٠٠٤ ،الطبعة الأولى ،قوة أحكام المحكمين وقيمتها أمام قضاء الدولة  -
النظام العام والتحكيم في قضاء محكمة تمييز دبي ومـدى توافقـه مـع      -

 ١٣السـنة  ، ٢ع  ،مجلة الأمـن والقـانون   ،الاتجاهات القضائية الحديثة
  .٢٠٠٥يوليو 



)٤١٩( 
 

 
حجية أحكام المحكمين ومدى تعلقها بالنظام العام في القانون الإمـاراتي    -

  .٢٠٠٦العدد الحادي عشر مارس  ،مجلة الحق، والمصري والفرنسي
  .٢٠٠٩ ،دار النهضة العربية، التحكيمأصول المرجع في   -

 
القانونيـة   مجلـة العلـوم   ،في قوانين المرافعات استنفاد ولاية المحكمين  -

   .١٩٨٤يناير ويوليو ، ٢٦العدد والاقتصادية، 
    .١٩٩٠النظرية العامة للتحكيم، دار الفكر العربي،   -

 
التحكيم في منازعات تداول الأوراق المالية والسلع في دولـة الإمـارات     -

بحث منشور في مؤتمر أسواق الأوراق المالية والسلع، ، العربية المتحدة
   .٢٠٠٧مارس  ٨ – ٦صناعة وتجارة دبي في الفترة من  غرفة

:    

  .١٩٩٩التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،   -
 
مبادئ قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة   -

  . ٢٠٠٥الأولى، 
 
 ،الطبعـة الأولـى   ،التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة الدولية والداخلية  -

١٩٩٨.   
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    

، دار النهضـــة العربيـــة  ،دور الأطراف في تسوية المنازعات العقدية  -
٢٠٠٤.   

 
  . ةأساسيات القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقي  -
  .٢٠٠٥دار الفكر الجامعي ، لعقود التجاريةا  -

 
   .١٩٩٧ ،دار الفكر العربي، المستحدث في التحكيم التجاري الدولي  -

 
   .٢٠٠٥ ،دار النهضة العربية ،مدى حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات  -

 
خلاصة دروس في المقرر الخاص لطـلاب   ،الالتزامات الإرادية السبب في  -

   .١٩٩٩ ، ١٩٩٨الدراسات العليا بكلية شرطة دبي، 

:    

 ،الإسـكندرية بمنشأة المعارف  ،الأسس العامة للتحكيم الدولي و الداخلي  -
٢٠٠٠.  

 
  .٢٠٠٥ ،دار الفكر الجامعي ،اذهاالاعتراف بقرار التحكيم الأجنبية وإنف  -
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 
الوجيز في مبادئ قانون المعاملات التجارية لدولـة الإمـارات العربيـة      -

  .   ١٩٩٨المتحدة، الطبعة الأولى، 
 
مدى جواز الاتفاق على التحكيم بطريق الإحالة فـي القـوانين الوطنيـة      -

ورقة عمل مقدمة للـدورة التمهيديـة الأولـى    ، يةوعلاقات التجارة الدول
بمركز التحكيم الدولي لاتحاد المحامين الأفريقي والدولي والتي عقدت في 

      .٢٨/٧/٢٠٠٥حتى  ٢٣/٧/٢٠٠٥الفترة من 

:    

 ٢٧لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقـم   وفقًااتفاق التحكيم   -
   .١٩٩٦ ،طبعة أولى ،١٩٩٤لسنة 

:    

منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني،   -
  .١٩٨١الأولى، 

دار ، الوسيط في التنفيذ الجبري للأحكام وغيرها من السـندات التنفيذيـة    -
   .٢٠٠٠ ،الجامعة الجديدة للنشر

   .٢٠٠٤ ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،جاريةالتحكيم في المواد المدنية والت  -

:    
جامعة  ،رسالة دكتوراه، دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته  -

   .١٩٩٧ ،القاهرة
 ،دار النهضـة العربيـة  ، ارتباط المنازعات والطلبات في خصومة التحكيم  -

٢٠٠٦.  
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:    

   .١٩٧٤ ،منشأة المعارف الإسكندرية، ضائيالنظرية العامة للعمل الق  -
مجلـة  ، تأصيل الجانب الإجرائي في هيئة تحكيم معاملات الأسهم بالأجـل   -

  .١٩٨٣مارس  ،١ع  ٧س  ،الحقوق الصادرة عن جامعة الكويت
  .٢٠٠١مبادئ القضاء المدني، دار النهضة العربية،   -
 
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